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قَالَ: اوَالْمُقَيَدُ بِالصّفَّةِ يُحْمَلُ عَلَْيْهِ الْمُطَلَقُء كَالرَقَبَةِ قيِدَتْ بِالإيمَانٍ 


فِي بَعْض الْمَوَاضِع وَأَطْلِفَتْ فِي بَغض الْمَوَاضِعْء َبْحْمَلُ الْمُطْلقُ عَلَى 
الْمُقَيّدِ . 


أَقُولُ: إِنَمَا ذَكَرَ الْمُظْلّقَ وَالْمُقَيَدَ متاك لأَنَّ الْمُطْلَقَ شَبِي بِالْعَامُ وَالْمُميَد 
شَبِيدٌ بِالْخَاصٌ(' وَكَانَ حَقُهُ أن يُعَرْفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا. 


)١(‏ لبيان القرق بين المطلق والعام يقال: 
المطلق هو اللفظ اللخاص الدال على الحقيقة والماهية على سبيل الشيوع» دون النظر 
إلى كونه مستغرقاً وشاملاً لكل أفراد تلك الحقيقة. 
أما العام فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من أفراد تلك الحقيقة من غير 
-حصر - 
والنقليل من شيوع المطلق يسمى تقييداً. وحصر العام في بعض أفراده يسمى 
فمثلاً لفظ «رقبة» في قوله عر وجلّ: طفَتَِرٌ رَكبَة» [المجادلة: *] .مطلق يدل على 
حقيقة هي العبدء وإن لم يستغرق الحكم جميع الأفراد الداخلين تحت هذه الحقيقة 
فالمطلوب تحرير رقبة واحدة» واشتراط كون الرقبة مؤمنة لقوله جَلَّ جلاله: طمْتَِرُ 
رَكبَةَ مُؤْمِئَةِ4 [النساء: 47] هو من قبيل تقييد المطلق. 
أما لفظ «أولادكم؛ في قوله عر وجلّ: طبْوْسِيكٌ أنه ف أَرْلَدِضُْ» [النساء: ١لكء‏ 
فهو عام لأنه يشمل كل الأولاد بصيغة اللفظء وإخراج الولد الكافر لقرله ية: دلا 
بَرثُ الْمْمْلمْ الكاِرَ وَلا الكافِرُ الْمُمْلِمه. هو من قبيل تخصيص العام. 
ويشترك العام والمطلق في أمرء هو أن في كليهما نوعاً من العموم»؛ غير أن العام 


درن 


[» تغريق ا 


جِنْسه 1( 


فق 
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عمومه شُمُولِيَء والمطلق عمومه بَذَلِيَ؛ والفرق بينهما أن الْعْمْوِ لَعْمُومْ فِي الشَُّمُونِي كُليّ 


يحكم فيه على جميع الأفراد واحداً واحداً ما لم يرد مخصصء؛ أما عموم البدل فإنه 
كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه.من وقوع الشركة فيد ولكن لا يحكم 
فيه على كل فرد» بل على فرد شائع من أقراده يتناولها على سييل البدلء ولا يتناول 

الجميع دئعة واحدة. 

انظر: الإبهاج للسبكي (41/0, 45). إرشاد الفحول للشوكاني ص(١٠١23.‏ ١١١ل‏ 
أصول القه الإسلامي (91//1؟. 44518 البحر المحيط للزركشي (“//)0: تفسير 
النصوص لأديب صالح (كرااء 4415 شرح مختصر الروضة للطوفي ركمو 
48؛» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(لا؟1. 25148 545)غ2 
نفائس الأصول للقرافي (4/ه/ا١  »)١9/09‏ نهاية السول للأسنوي 5١9/5(‏ - 051. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق من حيثية ما فتئبت له 
أحكام المطلق» ويرصف بالعموم من ححيثية أخرى غبت له أحكام العام مثال ذلك 
لفظ الأيدي فإنه مطلق من جهة مقدار اليد؛ هل هي إلى الكوع أو إلى المرفق أر إلى 
المتكبء وعام في أفرادها. ش 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (5/ #49 2+ن8#/ 
تشر البنود للعلوي الشنقيطي (258/1). 

انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول (5١١/ظ))‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهى (4)158/1 منتهى الوصول لابن الحاجب صر(58١).‏ 

وهو شبيه بتعريف الآمدي في الإحكام (/ه). حيث عرف المطلق بأنه: «التكرة في 
سياق الإثبات»» والتكرة في سياق الإثبات تدل على شائع في جنسه؛ وعلى مثل ذلك 
جرى ابن قدامة . 

انظر: روضة الناظر :»)١191/5(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(291). 

وهذا التعريفف مبني على أنه لا فرق بين المطلق والنكرة؛ والحقيقة أن هناك فرقاً 
بينهماء فالمطلق يدل على الماهية بغض النظر عن أي وحدة؛ أما النكرة فإنها تدل 
على الماهية مع وحدة غير معينة نحو: رأيت رجلا. 

وبناء على الفرق بين المطلق والنكرة اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته الحامل: إن كان 
حملك ذكراً فأنت طالق» فولدت ذكرين؛ قيل: لا تطلق نظراً للتنكير المشعر 
بالتوحيدء وقيل: تطلق حملاً على الإطلاق. 


وأة 


َقولهُ: «اه كالجنس للمُطلقٍ رَغَيْرِو وَهِيَ وَاقعَةَ عَلَى اللَْظ . 

وَكَوْلّهُ : «دَلَّ» كاله لفضل قَتَخْرُحٌ به الْمْهْمَلاتُ. 

وََوُلُهُ: اعَلَى شائع في جِنْسِدا أَيْ غْيْرٍ مُعَمِّنِ ) فَيَعَنَاوَلُ الْمَوْجُودٌ 

أخفىء[1] 

وَالْمَعْدُومَ وَالْمُسْتَحِيلَ: وَحَرَجَ به به ما لآ يَكُونُ شَائِعاً في جِنْسِه كالجاب1' 
الْحَقِقِيٌ نحو ريد وَيَخْرْجُ م الْعَام له ِاعْتِبارِ كَوُيِه مُسْتَعْرِقا لم يَدُلَّ عَلَى 
شَائِع فِي جِنْسِه . 
[© تغرِيف الْمُقيدِ] 

وَأَشَارَ إلى تَعْرِيفٍ الْمْقَيَدٍ قَوْلِهِ: «رَالْمُقَيدُ بخِلافهِ”": أَيْ بخلافٍ 
الْمُطْلقء وَهُْوَ «لَفْظ دَالَ عَلَى مَعْنَى غَيْرِ شَائِ فِي جِنْسِهه. 


! 


انظر: الإبهاج للسبكي (41/59. 45)»: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للخن 
ص (557): أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 2711//١(‏ 20518 نشر البنود للعلوي 
الشنقيطي (579/1: 557), نيل السول على مرتقى الوصول للولاتي ص(171). 
ومراعاة لهذا الفرق قالوا في تعريف المطلق: «هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد» 
أو «اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه». أو هو: «اللفظ 
الدال على شائع في جنسه مجردأ عن القيود اللفظية التي تقلل من شيوعه». 
انظر: البرهان للجويني ».)55*/١(‏ التعريفات للجرجاني ص(70؟)»2 تفسير النصوص 
لأديب صالح (147/6: 221487 تقريب الوصول لابن جزي هامش )١(‏ ص(085)» 
حاشية العطار على جمع الجوامع (؟/9), الحدود للباجي ص (ل!ا8)» شر إح الكوكب 
المنير للفتوحي (9/؟2)"4 شرح مختصر الروضة للطرفي (409/9» 0 كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي (/581)), المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص(550؟)»: المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(2753 2038١‏ نشر 
البنود للعلوري الشنقيطي "5/1١‏ 

)١(‏ انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (5١١/ظ)ء‏ شرح العضد على 

مختصر المنتهى »)١959/9(‏ متتهى الوصول لابن الحاجب ص(1"8). 


0 


يعاولا" مَا دَلَ عَلَى مَعْنَى مُعَيّنِء وَمَا دَلَّ عُلَى شَائْع لآ في جِنْسِهٍ 
وَهُوَ العام 1 

م قَالَ: «وَيُطْلَقُ عَلَى ما أخرج منْ شَايِع بِوَجْه كَرَقْبَة مُؤْمئج21» 

َعْنِي أنَّ الْمُقَيّدَ يُظْلَقْ وَيْرَادُ بهِ ما تَقَدَمَ ِل على ما أخرع بن 
شَائِعِهِ بِوّجْهِ مِنَّ مِنَ الْوْجْوو, مثل رَقَبَةِ مُؤْمِئَة1'» فَإِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ شَائِعَةَ في 
الرّكَابٍ الْمُؤْيئة"ة» قَقَدْ أَخْرِجَتثْ مِنَ الشَّائِع بِوَجْهِ حَيْتُ كانت شَائِعَةً في 
الُؤينة وَعبيقا”. ش 


و 


0 بَئْنَ التَعْرِيمُِينِ عْمُوم وَخْصُومه له ؟مِنْ وَجَف لِصِدَقٍ الأَوّلِ عَلَى 
ارييف : وَصِدْقٍ الثَّانِي في لرَكْبَةَ مُؤْمِئَةَا دُونَ الأول وَصِدْفَهِمَا مَعا في 
الْمُهَتَداة] فى ج290 , 

1] في ج: كتنتاول. 

[2] في ج: : بوجه من الوجوه مثل رقبة مؤمنة . 

31] في ج: المؤمنة 


41 (وخصوص]» » سقط من س. 
[5] [المقيد] سقط من س 


)١(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(8*١)»‏ وقد نقل الشارح العبارة مع تصرف طفيف. 

(؟) وجرياً على التعريف المختار فى المطلق» عرقوا المقيد بأنه: «اللفظ الدال على الماهية 
الحقيقة الشاملة لجنسهاء أو هو: «اللفظ الدال على شائع في جسه مقترن بقيد لفظي 
زائد مستقل عن معناه يقلل من شيوعه؟. 
انظر: المصادر والمراجع السابقة فى تعريف المطلى . 

(*) وبيان ذلك أن اسم العلم نحو «زيد؛ لا يدل على شائع في جنسهء بل على معين» 
فهو بذلك داخل في التعريف الأول للمطلق» أما لفظ «رقبة مؤمنة» فإنه أخرج من 
شائع في جنسه بوصف الإيمان» فيصدق عليه التعغريف الثاني دون الأول» أما لفظ 
«عبدا فإنه شائع في جنس العبيد يصدق عليه التعريف الأول» ثم إنه أخرج من 
شائع هو «إنسان» بوجه من الوجوه هو وصف العبودية» فيصدق عليه التعريف 
الثانى . 

يي 


وفك 


وَكَذَا بَيْنَ تَعْرِيفٍ الْمُطلّق وَالْمُقَيّدِ بِالنَفْسِير!"! النَانِي لِصِدْقٍ الْمُطْلَقَ في 
(رَقبَقا وَصِدْقٍ الْمُقَيد فى اعَبْذْاء وَصِدْقِهِمًا معأ فى الرَقَبَ مُؤْمئَةه7 . 


تَنْبِيهٌ: [© حالات حمل المُطَلّق عَلَى الْمُقيّد] 

قَإِذَا لآح لك مَعْنَى الْمُطْلْق َالْمُقَيّده فَاغْلَم أنَّ المُطْلّق وَالْمُمَيَدَ ما أَنْ 
ِف حُعْئْهْمًا تخر: «اكل رَجْلاً عالماك» «أطيم رجلكا©, أو يانهت». 
[1 ؟ - اختلاف الخكم مع اتحاد الموجب أو مع اختلافه] 

فإن اخْتَلَفَ حُكمْهُمَا فَاتْفَقُوا عَلَى أَنّهُ لآ يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخر 
وَجْو سَرَاء كَانَا مأمُوراً بِهِمَاء أو منهباً عَنهْمَاء أَز مُخْمَلِفيْنِ» سَوَاه إِنْحَدَ 
مُوجِبْهُمًا أو إختلفَ”" إلا في مثل: اإن ظَاهَرْتَ كَأَعْينْ ريه مُعْ «لا تَملِْ 


ذأ ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا للا ال ا ل ل ا لل ا 0 لكك ات ا لل ا ا ل ا الث ا ا ل 0 


10 [بالتفسير) بياض في س» م. 
31 [رجلاً] ساقطة من ج. 

(*) نهاية الصفحة (5؟/ظ). 
33] [أز لا] سقط من س 


)١(‏ فالتعريف الأول يشمل «رقبة» لأنها لفظ شائع في جنسهاء أما «عبداء فقد ظهر وجه 
اندراجه في التعريف الثاني للمقيد» أما «رقبة مؤمنة» فيشملها تعريف المطلق لأنه لم 
يشترط في التعريف انعدام قيد يقلل من الشيوعء أو لأنه شائع في جنس الرقاب 
المؤمنة؛ أما اندراجه في التعريف الثاني فواضح . 

(0» يعنى أن المطلق والمقيد إذا اختلف حكمهما فلا يحمل المطلق على المقيدء بل يبقى 
المطلق على إطلاقه ويبقى المقيد على تقييده؛ سواء اتحد موجبهما أي سببهما أو 
اختلف»ء سواء كان مأموراً بهما أو منهياً عنهما. 
© مثال اختلال الحكم والسيب معأ آبة السرقة وهي قوله ع وجلٌ: لكك الت 
مَأَقَطْعْوَا لرِيَهَمَا؟ (المائدة: م*] امع آية الوضوء وهي قوله جل جلانه: #إدًا مُث 
إل الصَلرة ماغيخرا بوهم يديك | إِلَ الْمَرَانْقِ» [المائدة: 5]. 

© ومثال اختلاف الحكم مع اتحاد السبب آية الوضوء 3 آية التيمم وهي قوله عر 
وجلّ: سوا صَعِيدًا طِيَبًا كامسحوأ سَجُرهِتم يكم يَتَهُ» [المائدة: 5], فالحكم 
فيهما مختلف لأنه الغسل في الأولى والمسح في الثانية» والسبب متحد وهو الحدث. - 


مه 


كد كافرَة» كَإن1”! الْمْطلَنَ يُمَْدُ بالإيمانٍ. وَإِنْ كَانَ الظهَارُ وَالْمْلكُ حُكْمَِينٍ 
مُخْتَلِفيْنَء وَسَبَبُ ذَلِكَ تَوَفْفُ الإغتّات عَلَى الْمُلْك7" . 
ما إن لم يَخملِت حَكْمْهْمَاء فَإِمًا أن يَْحِدَ مُوجِيْهمًا أ يَختيت. 


8 اتحَادُ الخكم وَالمُوجب] 
قَإِنٍ اتحَدَاء قَإِمّا أَنْ يَكُونًا 6 مسبتين ميَئيْن أَزْ مَنْفِيَيْن : 
تاذ الحكم والخوجي ل مثبتين ] 
قَإِنٍ انَحَدَ مُوحِبِهما م مُثْبَتَيْنَ مثل: إِنْ ظَامَرْتَ فَأَعْتِنْ بول «إِنْ 


ظاهَرْتَ َأَعْيَقْ رَقَبَهَ مُؤْمِئَدك ُهل الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَدِ1"'؛ وَعَذْهِ الصُورَةُ 
دَاجْلَةٌ فِي كلام الإمَامء وَالْمْقَيَدُ جِيئيِذٍ يَكُونُ بَيَانا لِلْمُطلَق لآ اسِخاً اث 


[1] [فإن] سقط من ج. 
[3] آلا ناسخآ] بياض في س. 


- انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(5١5)»:‏ تفسير النصوص لأديب صالح 
(/51ء 2515. تقريب الوصول لابن جزي ص(29١. 2))١5١‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (547/5» 0544 قرواطع الأدلة للسمعاني ص(719/1 0/4)) مذكرة 
أصول الفقه للشنقيطي ص(*57). مفتاح الوصول للشريف التلمسائي ص(86؟) 
27 المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(541: 23585: نيل السول 
على مرتقى الوصول للولاتي ص(4؟١).‏ 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (2)5/6 تحفة المسؤول شرح منتهى السول (١٠/و)0‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى »)١85/5(‏ القواعد والفواتد الأصولية لابن اللحام 
ص(2)758 منتهى الوصول لابن الحاجب صر(*؟١).‏ 
غير أن الآأمدي ذكر مثالا آخر هو ما إذا قال في كفارة الظيار: لأعتقوا رقبةف) ثم 
قال: «لا تعتقوا رقبة كافرة؟. 

(؟) ومثال هذه الصورة من القرآن الكريم قوله جل جلاله : حرمت عَلَك الميئدٌ وَأدّم» 
[المائدة: د وقوله عنَّ وجل: كل ل أَحِدٌ فى هآ أو 3 رما عل طَعِيرٍ يَظْعَمه 
لد أن يكرت مَيِنَدٌ أو دنا تَسْيًُا. ..» [الأنعام: 118]. 


خرن 


وَقِيِلَ: إن تَأَخْرَ المُمَيَدُ عَنِ الْمُطْلق فَهْوَ تَسح. 


وَمِنَ الأَتِمّةِ مَنْ يَحكى الاتْفَاقَ عَلَى الْحَمْل1" فى مِثْل هَذْهٍ الصُورَقٍ 


لا يصِح لِوْجُود الجلافٍ المتقنم". 


[ب - اتَحَادُ الْحُكم والمُوجب منفيين] 


لدم 8 مكائ س1 دلآ تُعْعِر مُكَائَباً كافراً»؛ فلا يجْزِىء.إِعْنَاقُ الْمُكَانَبِ 


وَإِنِ انّحَدَ مُوجِبْهُمَا مَنْفِيَيْن عُمِلَ بِهمّاء كَمَا لَوْ قَالَ الشَّارعُ للمظام 2 


أ 00 


000 


زفة 


فيرف 


وَهَذَا الْمثَالُ مِنْ تخصيص الْعَامَ لآ من تَفْييدِا" الْمُطلق0". 


في م» ج: للظا 


في م2 ج: تقيد. 


انظر: الإبهاج للسبكي (5/١230؛‏ الإحكام للآمدي (#/9): التمهيد للأسنوي 


ص(9١5)»:‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(١781»‏ 23587» المناهج الأصولية 
في الاستدلال بالرأي للدريني ص(57/8)). منتهى الوصول لابن الحاجب ص(ه؟1١).‏ 
وعدم إجزاء إعتاق المكاتب أصلاً يعني العمل بهما معأ أما الأول فإن مقتضاه النهي 
عن إعتاق أي مكاتب وقد تحققء. وأما الثاني فيدخل في الأول لأن المكاتب الكافر 
داخل في عموم المكاتب. 

وبيان ذلك أن لفظ «مكاتب» نكرة في سياق النفيء وقد سبق أنها من ألفاظ العموم. 
انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول (لا١ك/و)ء‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهى 2)١61/1(‏ وانظر الفروق للقرافي .)١97 20391/1١(‏ 

وإذا كان هذا مثالاً عن تخصيص العام؛ فمثال تقييد المطلق هو قرله ضيه : دلا نِكَاحَ 
إلا بوَلِيُ». 

أحخرجه أبو داود [كتاب التكاح/ باب في الولى1ل. حديث .5١86‏ 

والترمذي [كتاب (4) النكاح/ باب )١(‏ ما جاء لا نكاح إلا بولي]» حديث ١١٠٠9ء‏ 
(مزلا١‏ ؛). 


5ه 


 :[‏ اتاد الحكم وَاخُتِلَافُ الموجب] 


ما إن الخْتَلّفٌ مُوحجِبّهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي كََارَةٍ الظَهَارٍ: طموَلَدِنَ 

2 وس شاي )1 م 
ونوا يد بلي 2# يه لنا كرا يم يق وَكَوْلِهِ فِي قَثْلٍ الْحَطؤ: 
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا مسَحرُ مَكَبَوَ مُؤِمكة 4" وَإِلَى1" هَذَا أَشَارَ الإِمَامُ 


ومام 


َقَوْلِهِ : (والمقيّد بالصّفَة. . ٠‏ إلخ). 
وا خَتُلِف فى ذُلِكُ: 


فَنْقِلَ عَن الشَّافِعِىٌ وَبَعْض الْمَالِكِيَة!" حَمْلٌ الْمُطَلّق عَلَى الْمُمَيّدِ. 


1] في ج: ولهذاء وفي م فإلى هذا. 


- وابن ماجه في [كتاب (9) النكاح/ باب )١5(‏ لا نكاح إلا بولي]» حديث ٠148ء‏ 
ما (لره 5 
والحاكم في [كتاب التكاح]. (159/9). 
© وترله َل: دلا يح إلا بول مُرْشِدٍ. . 
أخرجه البيهقي في إلسئن الكبرى [كتاب 57 باب لا نكاح إلا بولي]» (/8/؟١1).‏ 
والطبراني في 200 حديث :)١597 2155/1( 25١‏ وذكر ابن حجر في الفتح 
)١91/9(‏ أن إسناده حسن. 
فالأول مطلق في الولي بالنسبة إلى الرشد والغي» والثاني مقيد بالرشد في الولي؛ 
وهما متحدان في السبب والحكمء لأن سببهما النكاح؛ وحكمهما عدم صحته إلا 
بولي؛ فيحمل المطلق على المقيد» ويعتبر الرشد في الولي. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2518/9 5185). 

)١(‏ من قوله جل جلاله: «وَالَدنَ يُظهرُوَ عن شَلَم م يَعودُونَ لِمَا فَالُوأ مسري رَقَبَوَ ين 
أن يِتمَآَعا» [المجادلة: 5]. 

(0) من قوله جل جلاله: «ومن كَل مُؤْمِنَا حَطَنًا مَتَخْرِرُ رقب مُوْممَةَ وَدِيَدٌ مُسَلّمَةٌ 1 
مله إل أن : يصَدَمأ» [الساء: ؟4]. 

(6) © عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هو مذهب الحنفية ورواية عن 
الإمام أحمدء وذلك أن القيد زيادة على النصء والزيادة على النص عند الحنفية 
نس 03 
© وحمل المطلق على المقيد هو قول أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة إذا دل القياس- 


١ 
59 0 
3 


:5ه 


وَنْقِلَ عَنٍ الْحَئْفبَة وَأككرِ الْمَالِكيّةِ عَدَمْ ال الْحَمْل1. 
ّ م الحْتَلّفَ أَضْحَاتُ الَّافِعِيُ فِي مَعْنَى الْحَمْل : 


ُقِيلَ: مَعْنَاهُ يجَامِعء إن كان0" آبَنِتَهُمَا عِلَهّ نَفتَضِي]"" تَفْييدٌ الْمُطَلَقء 
1 في ج: عن »2 وسقطت كلمة الحمل . 
[2] [فقيل معتاه: بجامع إذا كان] سقط من ج. 
(3] ما بين معقوفتين ساقط من كل النسخ - ومعتى الزيادة من الإحكام للآمدي (ه). 


د على تقييد المطلق فيصير كتخصيص العام بالقياس» وإلا فلا يحمل المطلق على 
المقيد؛ وقال بعض الشافعية والمالكية بحمل المطلق على المقيد من جهة اللغة وإن 
لم يدل عليه قياس. 
وقد نسبه الشارح إلى أكثر المالكية كما فعل صاحبا نشر الينود» وتيل السول على 
مرتقى الوصول؛ ولعلهم قد ساروا على ما حكاه القاضي عبدالوهاب كما نقل 
الزركشي عنه في البحر المحيط؛. والحقيقة أن مذهب المالكية خلاف ذلك كما تقدم؛ 
ويمكن توجيه رواية القاضي عبدالوهاب بأن التقييد محمول على القياس. 
انظر هذه المسألة في: إحكام الفصول للباجي ص(؟9١ ‏ 195).؛ الإحكام للآمدي 
(#/لاء 6)ء إرشاد الفحول للشوكانى ص(55١)4‏ الإشارة فى معرفة الأصول للباجى 
ص(717 - 414)» البحر المحيط للزركشى 57١6‏ 474).: البرهان للجوينى 
(94/1)» التبصرة للشيرازي ص(9١25‏ 20711 تحفة المسؤول شرح منتهى السول 
(١٠/و)»‏ تفسير النصوص لأديب صالح (117/5؟)» تقريب الوصول لابن جزي 
ص(848١: 2)١59‏ التمهيد للأسنوي ص(١5؟؟‏ - 4)555 التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب ١8٠0/5(‏ - 4)188» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (2)53/1 شرح 
العضد على مختصر المنتهى :)١61/1(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (/401 - 
40 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(55؟ - 558)) شرح مختصر الروضة 
للطرفي  5*9/5(‏ 4254 الفروق للقرافي »)١40/١(‏ فواتح الرحمرت لنظام الدين 
الأنصاري (0519/1» قواطع الأدلة للسمعاني ص (؛لالاء 03 المحصول للرازي 
42١497 - ١44‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (١/588؟)»:‏ 
مفتاح الوصول للشريف التلمساتي ص(2»)5860 المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي 


للدريني ص(2585»: منتهى الوصول لابن الحاجب ص(55١2»2‏ نشر البنود للعلوي 
الشنقيطي (2>© تهاية السول للأسنوي فو 36 نيل السول على مرتقى الوصول 
للولاتي ص١(؟؟١).‏ 


رك 


[يَكُونُ كَنَخْصِيص عَامٌ لَيْسَ مَحَلاً للشخصيص بالْقِيّاس عَلَى عَامٌ هُوَ مَحَلّ 
وَقِيِلَ: مَعْنَاهُ أَنهُ يُحْمَلُ مِنْ غَيْرٍ جَامِعء لأنَّ كَلامَ الله تَعَالَى وَاجِدٌ 


وَهَذَا لس بسَدِيدِء لأَنّ الْوَاجد1 هُوَ الْمَعْتى الْمَائِمُ بذَاتِ الله تَعَالَى» 
وَمُتَعَلْقَانهُ مُخْيَلِنَةُ وَلا يَلْرْمْ من انَحَادٍ الْمُتَعَلُق1" انْحَادُ الْمُتَعَليِء وَإِلا كَانَ 
المأُوذ به 0 الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَأَما الْعِبَارَاتُ فَمْتَعْدْدَةٌ قَطعاء وَياللّهِ تَعَالَى 


[رجوع إلى أنواع المخصّصضات] 
[0 الْمُخَضصّصَاتٌ الْمُنْمَصِلة]. 

قَالَ: «رَيجُورُ نخْصِيصٌ الْكِبَابٍ بالكتّاب, وَالْكِتَابٍ بِالسّئْقِء وَالشْنة 
بالكتّاب؟' وَالسْنّةَ بالسّئَةَ» وَالتْطق بِالْقِيّاسء وَيَعْنِي بِالنْطتٍ قَولَ الله وَقَوْلَ 
الرَّسُولٍ ول . 


ا نَخْصِيصُ الكِتّاب بالكتاب] 
أقُولُ: قَرْلَهُ : (يَجُورُ نَخْصِيصُ الكتاب بالكتاب)» يَعْنِي خلافاً لِبَعْض 

[1] ما بين معقوفتين زيادة من شرح العضد على مختصر المنتهى :2١81/5(‏ ولم يرد ذكره 
في ج» وجاءت العبارة في م مضظرية لا يفهم منها أي معنى؛ وهي كما يلي: 
«والقياس على المقيد تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص». 

2[1] [الواحد] سقطت من ج؛ وفي س: الواحد هو. 

. [3] في ج: المعلق. 

[4]) في س: غير. 

لكا في ج: وبالله التوفيق. 

[6] [والسنة بالكتاب] سقط من سن 6 م. 


أل الطَاهِر”"' وَذَّلِكَ نَخْرّ قَوْلِهِ تَعَالَى: «تأنييأ ما طابَ لك ين السةي 04 
وَنَحْوَ قَوْلِهِ: طاخْرّمت عَلَِكُعْ أقصةم. . . 114”" وَفَرْلِهِ: «وَالِنَ يوون 
مدكُع. . .4 كيك ف قَإنَهَا مَخْصُوصَةٌ!*' بِقَوْلِه تَعَالَى: رودت الَحَمَالٍ أُجَلْهُنَ 
أن ده م ين ابعر عَنْهَا 81 إِذَا كَانَتْ 0 اساماد0*) عِدُْهَا 
تنْقَضِي بوَضع الْحَمْلٍ بمُقْتضَى النَخْصِيصِء هَذَا مَدْعَتُ الْجْمْهُورِء وَذَْهَبَ ابْنُ 
عَبّاسِ إلى أنَّ عَلَيْهَا أقْصَى الأَجَلَيد ”2 وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ولا تمككُرا 


(*) نهاية الصفحة (/9؟/و). 

[11] الاستشهاد بالآيتين السابقتين لم يرد في ج. 
[2] في ج: مختصة. 

31] [زوجها] لم ترد في س 


)١(‏ يرى بعض الظاهرية أنه لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب» لأنٍ التخصيص بيان للمراد 
من اللفظء ولا يكون ذلك إلا بالستة. وجمهور العلماء على جواز ذلك ومنهم ابن حزم. 
انظر: الربهاج للسبكي (174/5), الإحكام لابن حزم 241/1١(‏ 85)» الإحكام للآمدي 
(47/1*)» حاشية البثاني على جمع الجرامع (؟/57).» الحاوي الكبير للماوردي (2)09/15 
الرسالة للهمام الشافعي (57 -900)» شرح العضد علة ممختصر المنتهى 2)١548 2١1141//9(‏ 
شرح الكوكب المنير للفتوحي (751-1984/6)» شرح تنقيح الفصول للقرافي »)7١5(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (؟/2777»؛ المقدمة في الأصول لابن القصار ص(2)97 97)» مننهى 
الوصول لابن الحاجب (175, 10)» نفائس الأصول للقرافى (0/0/ا3 71075). 

(؟) سورة التساى الآية: م ١‏ 

(*) سورة التساءف الآية: 3 

(5) من قوله عر وجل: «وَالَدنَ يُتَوَفوَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَذونبًا يَرَيسَنَ بهن أ 
وكشا © [البقرة: ' 

فق سورة الطلاقء» الآية: 

(5) © ذهب جمهور العلماء إلى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي 2وضع حملها) 
لأن الآية الواردة في عدة الحمل ناسخة للآية الواردة في عدة الوفاة. 
© وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما: أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين» وروي عن ابن 
عياس أنه رجع إلى مذهب جمهور العلماءء ويؤكد ذلك أن أصحابه يقولون بمُذهب الجمهور. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص (2)415/1 أحكام القرآن لابن العربي 2))5١8/١(‏ تفسير 
ابن كثير (9:04/1)» جامع البيان للطبري :5١١/5(‏ ؟2)017 الجامع لأحكام القرآنع- 


2 عد أ 
مير 
2 


6 


التشركت2”4 مخصوص بقزلهِ: «ولتتصك. . . 4. 


ع2 


وظَاجِرٌ كَلآم الإمَامٍ هُنا هُنَا أَنَّ الْخَاصٌ لآ فَرْقَّ بَيْنَ أن يَكُونَ مُتَقَدْماً عَلَى 


تقل عن وَعَنِ الْقَاضِي أَنَّ الْعَامَّ إِنْ يج 1ق فَهُوَ نَاسِخحء وَإِنْ تَقَدَمْ 
فَالْخَاصٌ مُبْيْن لَهُء وَإِنْ جُهِلٌ تَسَاقَطا”" . 


[1] في ج: وعن القاضي إن كان تأخر عنه فهو ناسخ. 


- للقرطبى 2))١975  ١94/8(‏ حاشية ابن عابدين (/085)» روضة الطالبين للتروري 
(744/5): عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (571//5)» المغني لابن قدامة (17/11؟5). 

.]1؟١ من قوله جل جلاله: طاولا كَكحُوا الشتركتٍ عي يُوْوَ4 [البقرة:‎ )١( 

(5) سورة المائدة؛ الآية: ه. وتمام الآية قوله عز وجل: آلو ثيل كك الت وَطْمَامٌ 
لَِنَ ونأ الكتب ِل د 0 سَُ 0 وَلْحَصكتٌ من ليك َألقْصَكَتٌ مِنّ ادن أونوا 
الكتب ين قبل 5 َاتَتسمُوهُنّ لْعْورَهُنَ مُحَمِنِينَ غَيرَّ مُسيْحِينَ ولا متَحِذِى َحْدَانٍ وَمَنَْ 
يك لين قد حيط عماك و اليز: مِنّ شري 9©*. 

() إذا تعارض العام والخاص» فثمة حالات منها: 
© اقتران الخاص بالعام: فيحمل العام على الخاص . 
© تأخر الخاص بحيث يرد بعد العمل بالعام: فهو حينئذ ناسخ باتفاق» لأن 
التخصيص بيان» ولا يجوز تأخير البيات عن وقت الحاجة. 
© تأخر أحدهما مع وروده قبل العمل بالآخر: وفي هذه الحالة اختلف العلماءف 
فمذهب جمهور العلماء حمل العام على الخاص كالحالة الأولى» وذهب الحتفية إلى 
العمل بالمتأخر منهماء فإذا تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه؛ وحكي 
هذا عن الإمام أحمد والقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين. 
© أن يجهل التاريخ : مذهب الجمهور في هذه الحالة تخصيص العام» وحكي عن القاضي 
وإمام الحرمين وابن العرض من المعتزلة أن الدليلين يتساقطان ويُرْجمٌ إلى دليل آخر. 
انظر: الإبهاج للسبكي (231548/5 119).» إرشاد الفحول للشوكاني ص(21147 20154 
الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(98١» ».)١14‏ البرهان للجويني (/10767- 20/014 
التبصرة للشيرازي ص(2311-161» التقرير والتحبير لابن أمير حاج (39/6)» سلاسل الذهب 
للزركشي (؟2750): شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (؟/١١2»‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى 22١448 2 ١51//5(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (787/5- 20788 شرح- 


هم 


1" - تَخْصِيصٌ الكِتَابٍ بالشئة] 
قَوْلَهُ: (وَالْكِتَاب بالسّئّة). 


سمام 


أي وَيَبُورْ نَخْصِبِصُ الكِتَاب بالسْنَة عَفولهِ تَعالَى: وليل لكمْ ما ووه 
يكم 4 هَإنْهُ مَخْصْوصٌ بَِوْلِهِ عَلَيْه السّلام: «لا تُنْكَحُ الْمَرآهُ عْلَى عَمْيِهَا 
وَل عَلَى لد 


ل ل ا ال ا ل ا ا ل ل ا ل ل ا ل ل ا ا ا ا اد ال ا ال ال ا ا ال ا ا 0017 


[1] (لا تنكح المرأة. . . نهاية الصفحة] سقط من س. 


- مختصر الروضة للطوقي »)5851١-0868/9(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(/284): قواطع الأدلة للسمعاني ص(877-717)» كشف الأسرار عن أصول البزدوري 
فيه المحصول للرازي (4/6 »23١5- ٠١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص(567» 2561 المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (559-7857/1؟), 
منتهى الوصول لابن الخحاجب ص(9؟1١21)‏ نشر الينود للعلوي الشنقيطي (177/1). 
)١(‏ من قوله عز وجل في [سورة النساء /71] بعد ذكر المحرمات من النساء: طوَأْيِلٌ لكل 
(؟) أخرجه البخاري في [كتاب (17) النكاح/ باب (07؟) لا تنكح المرأة على عمتها], 
حديث 2257١4‏ (18/1١1)ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يله قال: الا ييجَمَعُ 
بين الْمْرأةِ وَعَميِهَا وَببِنَ الْمَرْأَةٍ وَخَالَيِهاه. 
ومسلم في [كتاب )١15(‏ التكاح/ باب (4) تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في التكاح]ء حديث 5١6‏ كء (ارمك٠‏ كف فأ/١‏ 1 ). 
وأبو داود في [كتاب التكاح/ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء]ء حديث 
محل (ال 7 0). 
والترمذي في [كتاب (1) النكاح/ باب (1) ما جاء: 'لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
خالتها»]؛ حديث 5"أكل (#"8؟4). 
والنسائي في [كتاب النكاح/ باب الجمع بين المرأة وعمتها]ء (45/5). 
وابن ماجه في [كتاب (4) التكاح/ باب (1”) لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها], 
حديث وآذل, (551/1). 
والإمام مالك في الموطأ [كتاب (58) التكاح/ باب (8) ما لا يجمع بينه من التساء]ء 
حديث الل (؟#/؟الة)). 
والإمام أحمد في المسند في مواضع كثيرة منها حديث 8لاه (١8/1/اء‏ 994): حديث 
58١‏ (5/ة/ا١)‏ حديث محف ١153/1‏ زعم ). 
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َكدْبِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: #بومِيك مهن تدص 74 فَإِنّهُ يَقْنَضِي 


الْمِيرَاتَ عُمُوماً لِلوليا"'. وَقَدْ خصٌ بِقَوَلِهِ عَلَيْهِ السّلام: «إنّا مَعَاشْر الأنبياء 


لا نُوَرَ 


: ع0 


ا 0 ل الك ل ا ا ا ا ل 0 0 لل ات ا لل ا 0 لا ات 0 للك اث ا للك 0 ا للك ات ا لك لت لل ا ل ا ا ل 0 


[2] الاستدلال بهذا لحديث لم يرد في س» م. 


.]1١ من قرله جَلَّ جلاله: بويك أنه أترف لدو يئل عَيد الْأُتَييْ4 [النساء:‎ 4١ 
عن‎ )514/5( 258٠8 (؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي في السنن الكبرى» حديث‎ 


مالك بن أوس بن الحدثان» قال: قال عمر لعبدالرحمن وسعد وعثمان 0 
والزبير: أنشدكمٍ بالله الذي قامت له السموات والأرض» سمعتم النبي 8ه يقرل: « 
مَعَاشِرٍ الأنبتَاءٍ لآ ثُورثُ مَا تَرَكتَاهُ صَدَقَة». قالرا: اللهم نعم. 

وأخرج الإمام أحمد في المسند حديث ”4918# (158/1) عن أبي هريرة قال 
رسول الله كلهِ: دإنا مَعْشَرَ الأنبياء لا نُورَتُ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ مُؤْنَةَ عاملي وَنْفْقَة نِسَاني 
صَدذقة1. 

وذكر ابن كثير في تحفة الطالب ص(2985) أن الترمذي روى هذا الحديث بهذا اللفظ 
في غير جامعه بإسناد جيد على شرط مسلم. 

قال ابن كثير ص(0٠98«'ء :)18١‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب 
السستة؟ . 

وأخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم بغير هذا اللفظ عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعائشة وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف» والحديث بهذه الروايات. 
أخرجه البخاري في مواضع منها: [كتاب (07) فرض الخمس/ باب )١(‏ فرض 
الخمس]ء حديث 2”*:0844 (45/1)» و [كتاب (88) الفرائض/ باب (7) قول 
البي عَكْدْ: «لا نورث ما تركنا صدقة»]) حديث لاالاك 0515٠‏ (5/8) ومسلم في 
[كتاب (2:*) الجهاد والسير/ باب )١8(‏ حكم الفي عآاء حديث لاملال (#للاكك 
مانا ). 

وفي [كتاب (5”) الجهاد والسير/ باب )١5(‏ قول النبي كيْه: «لا نورث ما تركناه فهو 
صدقة»] حديث 58آلاكا رخا 38 ل). 1 

وأبو داود في [كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب في صفايا رسول الله 2 من 
الأموال]ء حديث "كوك 54وال فكفل (لرحكك 115). 

والترمذي في [كتاب (55) السير/ باب (44) ما جاء فى تركة رسول الله صة] حديث 
تل ملكن (ع/لاهعكف 1984). 1 


لاه 


لق 


وَخْصٌ أنِضاً بِقَوْلِه عَلَيِْ السَّلآم: «لآ يَرِتُ الْقَاتِلُ:". وَبفَوْلِهِ عَلَي 
والنسائى فى [كتاب قسمة الفىئءكء (لاره 1 .)١"5‏ 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب 71 الكلام/ باب )١17(‏ ما جاء في تركة النبي 1345 
حديث لاا (457/5ة). 

والإمام أحمد في المسند في مواضع كثيرة منها حديث: 4 »)4/١(‏ حديث ١/1‏ 
(كزه5) 354 ((رلاكف 458 (لرحكب (8959١‏ (لرككلى 415( (للركتلى 
٠هه|‏ ((١/9/ا١).‏ 564( (القك ١4لاا ))5١4/1(‏ حديث 8اله؟ (ثرم ةلل 
الكل اولض" 
روي هذا الحديث بألفاظ وروايات متعددة عن عمر وأبي هريرة وابن عباس وعبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهم وغيرهم...؛ ومجمل هذه الروايات والطرق: 
أخرجه أبو داود في [كتاب الديات/ باب ديات الأعضاء]. حديث 46514 (3149/4 19:0). 
الترمذي في [كتاب (20) الفرائض/ باب (17) ما جاء في إبطال ميراث القاتل]» 
حديث 251١4‏ (456/4). قال الترمذي: هذا حديث لا يصحء ولا يعرف من هذا 
الوجه. 
وابن ماجه في [كتاب (317) القرائض/ باب (8) ميراث القاتل]ء حديث وبلا 
00( 
وفي [كتاب الديات/ باب القاتل لا يرث]ء حديث 37555 (484/5). 
والإمام مالك في الموطأ [كتاب (45) العقول/ باب (17) ما جاء في ميراث العقل 
والتغليظ فيه]» حديث .٠١‏ (1//ا485). 
والإمام أحمد في المستد حديث 497" 448ل (49/1). 

والدارمي موقوقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما في [كثاب الميراث/ باب ميراث 
القاتل]: حديث ١845‏ ()//ا/ا؟). 
النسائي في السنن الكبرى» حديث 17513" مكلت (4/ؤ/ا). 
والبيهقي في السئن الكبرى [كتاب الفرائض/ باب لا يرث القاتل]» .)570١/5(‏ 
والدارقطني [كتاب الفرائض]» حديث 9م قل (4/هة ‏ /ا8). 
وعبدالرزاق فى المصنفء حديث 7ملالال “لاا (9/ 4 408), 
وابن عبدالبر في التمهيد (444/55). 
ورمز السبوطي إلى الحديث بعلامة الحسن» وقال المناوي في فيض القدير شرح 
الجامع الصغير (279/1//6): «وقد جعل أهل الأصول الحديث من التواتر المعنوي 
لاشتهاره بين الصحب» حتى خصوا به عمرم يويك أنه ف انض 14. 
واعتبر الألباني في إرواء الغليل )١١4/6(‏ الحديث صحيحاً لغيره»؛ لأن له شواهد 
يتقرى بها. 


م2 


الللام: ” درا يك لاير اله لشي ولا ال 0 ل 


بو» وَأَشَارَ بَعْض ناس إلى وُجُودٍ اللاي" 


وَاخْتَلَقُوا إِنْ لم يكن الْخَبَرْ كم لْخْبَرُ مُتَوَائِراً: 
قُذَهَبَ الأَيَمَةُ الأَرْبَعَةٌ أَعْنِي مَالِكاً وَالشَافِعِيَ وَأبَا حَنِيقَة 
حشيل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم إلى جَوَازِ السخْصِيص به نضا 1 


1 في ج: أبي » وفي م أبو» وكلاهما خط لأنه في محل تصب. 
[2] [أيضاً] لم ترد في ج. 


- أما الغماري فقال في الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص(١١٠):‏ < ...لم تسلم 
طرقه من ضعف وانقطاع» وإن كان يتقوى بمجموعها ولكن لا يبلغ إلى درجة الصحة 
فضلاً عن التواتر» والله أعلم». 

)١(‏ أخرجه البخاري في [كتاب الفرائتض (868/ باب (58) لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم]ء» حديث 64آلاكء .)1١1/8(‏ : 
ومسلم في [كتاب (71) الفرائض]. حديث 2)١177/9( 215١4‏ بهذا اللفظ . 
وأبو داود في [كتاب الفرائض/ باب هل يرث المسلم الكافر؟],؛ حديث 25909 
("ه؟1). 
والترمذي في [كتاب (0) الفرائض/ باب )١8(‏ ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافرناء حديث /ا١3‏ 2.3 (457/4). 
وابن ماجه في [كتاب (5#) الفرائض/ باب (1) ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك]ء 
حديث 19الاك .)11١/(‏ 
والإمام مالك في المرطأ [كتاب (0؟) القرائض/ باب )١15(‏ ميراث أهل الملل]؛ 
حديث 3٠١‏ (019/1). 
'والإمام أحمد في المسند حديث ,51١859‏ (5:9/0). 

(؟) نقل ابن الحاجب الاتفاق على جواز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة» بل نقل بعضهم 
الإجماع على ذلك» وقد ذكر الآمدي أنه لا يعرف خلاف فيه» ولعل الخلاف الذي 
أشار إليه الشارح هو الذي حكاه اين السيكي عن بعضهم في السنة الفعلية. 
انظر: الإبهاج للسبكي (4)170/2 الإحكام للآمدي (87/1؟)4: إعلام الموقعين لابن 
القيم »)”١14/5(‏ متتهى الوصول لابن الحاجب ص١(١١1).‏ 


دجن 


وَقَالَ ابْنُ أَنَان8"©: إِنْ خْصٌ الْكَابُ بتليل تَطْمِي مُتَصِلاً كَانَ أز 


ُنْفْصِلا جَارَ تَخْصِيصّه بَعْدَ ذَلِكَ بِحَبْرِ الْوَاجِدِ وَإلا قَلا. 


وَدذْهَبَ الْكرخه9) إلى أنَّهُ: إِنْ خصٌ بدَلِيل مُنْقَصِلٍ جَارٌ تَخْصِيصٌه 
بخبر الْوَاجِدِء وَإِلاَ فلاة"" وَقَالَ الْقَاضِي بِالْوَْففِء وَظَاهِرُ كلام الإمام مُوَافِقَ 


لِمَذْمَبِ الأَبَمّةِ الأزبعق» وَهُوَ المختاد0 , 


(1) هو أبو مؤسى عيسى بن أبان بن صدقةء أحد أثمة الحنفية: كان جامعاً بين الفقه 


زفق 


إفيف 


والحديث» تولى قضاء البصرة عشرين سنة» أخذ عن محمد بن الحسن الشيباني» 
وإسماعيل بن جعفر» وهاشم بن بشرء وعنه أبو حازم القاضي» والحسن بن سلام 
السواق» قيل فيه: ما في الإسلام قاض أفقه من عيسى بن أبان في وقتهء توفي سنة 
مه 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  1819/1١(‏ 110)) سير أعلام 
البلاء للذهبي (١٠/٠54)ء‏ طبقات الققهاء للشيرازي ص(117)» الفهرست لابن التديم 
ص(58١)2‏ النجوم الزاهرة لابن تعزي بردي (588/1). 

هو أبو الحسين عبيدالله بن الحسن بن دلال البغدادي الكرخي الحنفي» الشيخ الإمام 
الزاهد مفتي العراق؛: شيخ الحنفية» أخذ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي» ومحمد بن 
عبدالله الحضرمي؛ وعنه ابن شاهين» وأبو بكر الرازي الحنفيء» والقاضي الأكفاني 
وغيرهم» وتوفي سنة 60لاه. 
انظر ترجمته في: تاج التراجم لقطلريغا ص(94*), تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
3”87/٠(‏ ل 788 سير أعلام النبلاء للذهبي (477/16 -479). طبقّات الفقهاء 
للشيرازي ص(19١).:‏ الفهرست لابن النديم صص(551). 
ذكر الشارح رحمه الله تعالى ثلاثة مذاهب في تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد: 
© جواز التخصيص مطلقاًء وهو مذهب الأثمة الأربعة» واختاره القاضي عبدالجبار 
وأبو الحسين البصري من المعتزلة» وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي واين الحاجب 
وغيرهم . 
© جواز التخصيض إذا سق تخصيص ذلك العام بدليل قطعي» لأن دلالته تضعف 
حينئذ» فيصلح خبر الواحد لتخصيصه؛ وهو مذهب عيسى ابن أبان. 
© الوقف أي في المحل الذي تعارضا فيه. ويعمل بالعام فيما عدا ذلك وهو مذهب 
الباقلاني . 
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11 - تَخْصِيصٌ السْنَةٍ بالكتاب] 


قَوْلَهُ: (وَالسُنَةِ بالكتاب). 


يَعْئِي أَنَّ عَمُوم السَّنَةَ يَجُورُ تَخْصِيصُه بِخصُوص الْقُرْآنِء 


وَهُوَّ مَذْهَتُ لأكَْرِينَ؛ مِثْلَ فَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامْ: دلا يَقْبَلُ الله صَلهَ 


أَحَدِكُم إِذَا هُوَ أَخَدَتٌ 


]1[ 


لف 


3" حَبّى يَنَوَضَّأ"©. خخصٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 


© وفي المسألة مذهبان آخران: 

© منع التخصيص مطلقاً. وبه قال الحنفية؛ ونقل عن بعض الفقهاء والمتكلمين» 
وحكي عن بعض الحنابلة» ونقله الغزالي عن بعض المعتزلة. 

© جواز التخصيص بالدليل المنفصل دون المتصلء وبه قال الكرخي. 

انظر: الإبهاج للسبكي .)١177 .111١/1(‏ الإحكام للآمدي (59/59؟ ‏ 02)581 إرشاد 
الفحول للشوكانىي ص(79١)»‏ الإشارة فى معرفة الأصول للباجي ص(2199 2)50١‏ 
أصول السرخسى 44١4# :.147/١(‏ البحر المحيط للزركشى 540" دع 
البرهان للجويني  759/1(‏ 00585 التبصرة للشيرازي صر(؟7١ ‏ 0)16 التلخيص 
للجويني .4)4١١7- ٠١5/(‏ التمهيد قي أصول الفقه لأبي الخطاب  1٠١8/5(‏ 
.)1١‏ الحاوي الكبير للماوردي (94/15). سلاسل الذهب للزركشي (20545 
41 شرح الكوكب المنير للفتوحي 55/0 0757# شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(8١ 7 :255١‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (49/1*)) 
قواطع الأدلة للسمعاني ص( "01‏ 04©, كشف الأسرار عن أصول البزذوي 
(294/1). اللمع للشيرازي ص١(285.‏ 2)8# المحصول للرازي (6رهم ‏ 96) 
المستصفى للغزالي (؟/54١١‏ - ؟1١).»‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل 
الميس (١/568)؛:‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 7الشرعيات» للقاضىي عبدالجيار 
(89/10). المقدمة في الأصول لابن القصار ص(948: 44): منتهى الوصول لابن 
الحاجب صر(11١)؛‏ المتهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص("١01. 04)1١5‏ تشر البنود 
للعلوي الشتقيطي »765/١(‏ 425517 الوصول إلى الأصول لابن برهان (550/1 - 
204 1 

أخرجه البخاري في [كتاب (50) الحيل/ باب (25) في الصلاة]: حديث 5484. 
وبلفظ آخر في [كتاب (4) الوضوء/ باب (؟) لا يقبل الله صلاة بغير طهور]ء حديث 
ال 


أده 


«وتيت ه204 وَاأْحْجَّةٌ لَهُ قَوُلْهُ لَهُ تَعَاك 801 «وَيَرَلَ عيلكت الكت ب يَنيَدنًا 
عق نر4”. وش الزشرل عله الثلام شيف فلكاب يان 01 


 :[‏ تَخْصِيصٌ السُنْة بالسُنة] 
وَقَوْلَهُ : (وَالسُِنّة بالسّنّة). 


ل ا ا ل ا ا ل ا ا ا ل تا ا ل ا ل لك لك لكك كك 0 الك ات 0 لكك اتا ا تك تا ا لكك ات ا ل ا ا ل ا ا ل ا ا ال 1 


[1] في ج: لقوله ‏ بسقوط والحجة له 


- ومسلم في [كتاب (5) الطهارة/ باب (١؟)‏ وجوب الطهارة للصلاة]. حديث 25590 
.)5١4/1(‏ 
وأبو داود في [كتاب الطهارة/ باب فرائض الوضوء]ء حديث .)15/1١( .5٠‏ 
والترمذي في [أبواب الطهارة /باب (05) ما جاء في الوضوء من الريح]؛ حديث “لاء 
1 ١6ل).‏ 
والإمام أحمد في المسند حديث هلاقملا (008/9. 
)١(‏ من قوله عد وجل: باد كم تيع أ عل سكي آَر تايط 
كو لَمَنم الننة كلم يدوأ مه كَنَيَتَمُوا صَعِيدا طَيَبًا كأمتكوأ يرُجُريكم وأيْدِيكُم إنّ 


ري 


َس 53 عفوًا عَيُور4 [النساء: 1 
وقوله جَلَّ جلاله: «وإن كم كو أَرّ عَلَ سَمَرٍ أو جل كد مم من ألنا تابط أو 


2 


كم الئنة كع يمرا مه كتيكئرا سينا ينا أمسخرا يفوت لدي ينأ» 
[المائدة: 5]. 

0) من قوله عر وجلّ: وبرلا عَتلَك الكتبّ يدا 14 شي وَهُدى وَيَسْمَةٌ ونترئ 
ِنْشْمْلِيِنَ* [التحل: 144]. 

(6) هذا مذهب أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين» وخالف في ذلك بعض الشافعية» 
وابن حامد من الحنايلة . . 
انظر: الإبهاج للسبكي ,2١11/(‏ الإحكام لابن حزم (١81/1)غ‏ التمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب 20١17  1١/8(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى 
:)١49/0(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (/09*) و(/ ”55‏ 7”55), شرح 
المحلى على جمع الجرامع مع حاشية البناني (؟/255 97؟)» شرح مختصر الروضة 
للطوفي (2)557/59 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(:58)) 
المقدمة في الأصول لابن القصار ص(5١٠).‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
(للركحه؟), 


؟عوه 


الْجَمْهُورُ عَلَى جَوَازٍ خْصِيص السْنْةَ بالشكة”"2 كَمَوْلِهِ عَلَي اللام: » 


سَقّت السَّمَاءُ الغش92', : فَهُرَ عام وَإِن كان [َدُونَ] خْمْسَة 5 أَؤْسُق 17 " 0 


مَخْصُوصٌ ِقَوَلِهِ عَلَيْه السّلام : «لِيسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسْقٍ صَدَقَة 


1 


]2[ 


(000 


زفق 


فر 


كد ا 


[فهر 1 وإن كان دون خمسة أوسق] سقط من س »)2 م و [دون] زيادة مني لم ترد 
في ج يضاً. 


في كل النسخ: فإنهء ويبدو أن الأنسب ما أثبته. 


وخالف في ذلك شرذمة كما ذكر ابن الحاجب» وصرح غيره بأن المخالف هو داود 


الظاهري وطائفة. 

انظر: الإحكام للآمدي (؟/2745 45؟)2: شرح الكوكب المتير للفترحي (69/9, 
8 955): قواطع الأدلة للسمعاني مر(00): المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص(هة١٠)‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص( .)١1"*‏ 

أخرجه البخاري في [كتاب (141) الزكاة/ باب (05) العشر فيما يسقى من ماء السماء» 
وبالماء الجاري]؛ حديث 144# ك3 (198/5). 

ومسلم في [كتاب )١١(‏ الزكاة/ باب )١(‏ ما فيه العشر أو نصف العشر]» حديث 
احق (5/ملا5). 

وأبو داود في [كتاب الزكاة/ باب صدقة الرّرع]ء حديث 955هلء لاقفل .)1١4/5(‏ 
والترمذي في [كتاب (©0) الزكاة/ باب )١4(‏ ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار 
وغيرهآ]ء حديث عكى 6/؟”). ١‏ 

والنسائي في [كتاب الزكاة/ باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر]» 2»4١/8(‏ 
00 

وابن ماجه في [كتاب (8) الزكاة/ باب )١(‏ صدقة الزرع والثمار]» حديث ١481١5‏ 
ململ (النخف آله ). 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب )١7(‏ الزكاة/ باب )١9(‏ زكاة ما يخرص من ثمار 
النخيل والأعناب]» حديث “لا (5170/1). 

والإمام أحمد في المسند حديث ١4445 ,)*41/8( ١4/0 ,)١58/١( .١١94‏ 
ع اه 

ولفظ البخاري هو عن سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي هله قال: 
«فيما سقّت السَّمَاءٌ وَالعْيُونٌ أؤ كان عثريّاً العْشُنْ وفيما سَقِيَ بالئُضج ضف الَعْشْر) 
أخرجه البخاري في [كتاب الزكاة (54)/ باب (9”) زكاة الورق]» حديث 21447 
071/0). 5 


مه 


[ة - تَخْصِيصٌ النص بالقِيّاسِ] 
عل : (وَالئطتي؟" بالقياس. . . إلخ»» يَعْنِي أن عُمَومٌ الكَابٍ وَالسُئ 
يَجُورُ تَخْصِيصُه بِالْقيّاسِء وَهُوَا! مَذْهَبُ الأبمةِ الأربعَةء وَالشّيِخَ أبي الْحَسَن 
7 2 4 
الأشْعَر 


1 في ج: بالنطق. وفي م: والنظر. 
[2] في م: وهفا. 


- وفي [كتاب الزكاة (654/ باب (؟4) ليس فيما دون خمن ذود صدقة]» 21484 
(كره؟ ١‏ ). 
ومسلم في [كتاب )١1(‏ الزكاة]ء حديث شلافق (5079/5). 
وأبو داود فى [كتاب الزكاة/ باب ما تجب فيه الزكاة]ء حديث هدهل فعهلل 
50 ' 
والترمذي في [كتاب (98) الزكاة/ باب (9) ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب]ء 
حديث ك كت /ا؟ة (/؟؟). 
ضاي في [كتاب الزكاة/ باب زكاة اللإابل]ء (ه/لاتء 14). 

بن ماجه في [كتاب (8) الزكاء/ باب (5) ما تجب فيه الزكاة من أموال]ء حديث 

ا #ذلال (؟/الاه). 
والإمام مالك في الموطأ [كتاب )١79(‏ الزكاتم باب )١(‏ ما تجب فيه الزكاة]» حديث 
ل كم (4/1 كك 1165)/, 
والإمام أحمد في المسند حديث "لم١١‏ (14:7/5). 


)١(‏ وإليه ذهب أيضاً أبو الحسين البصري وأبو هاشم من المعتزلة» ومثاله قوله جَلٌّ 
جلاله: أيه وان ميدأ ل حير ا يأل جل 4 [النور: ”1 خصص عمومه 
الشامل لِلأَمَةِ بقوله عرٍّ وجلّ: تلن نِضَفٌ ما عَلَ المْخْصَتَتٍ يرت الْمَدَابْ» [النساء: 
] وخص عمومه أيضاً بالعبد المقيس على الأمة لاشتراكهها في علة الحكم وهي 
الرق. 
ومثاله أيضاً قوله جل جلاله: ولت جك جَحَلكَهَا لك من سَمتير آثَمَ لك فِبَا حب كا 
0 لَه عَلَبَا صَيَافّ فَإِذَا وَحت جنوي 0 ا َأَطعِمُرأ الْمَلِمَ 0 [الحج: كلل 
فالآية تدل على جواز أكل البدن؛ء ثم خص منها بالإجماع تحريم الأكل من جزاء 
الصيدء وخص الشافعي تحريم الأكل من هدي المتعة والقران قياساً على جزاء الصيدء 
فصار بعض الآية مخصوصا بالإجماع وبعضها مخصوصا بالقياس. 


:همه 


وَقَالَ الشَّئِحُ ابْنُ سُرَيْج”'' مِنَ الَّافِعِيَةِ: إِنْ كان الْقِيَاسُ جَلِيًا جَارَ 


تحص تخصيص الْعَامَ بهو وَإلاً ك0 , 


(00 


شف 


2 


فق 


وَقَالَ عِيسَى بْنُّ أبَانَ: إِنْ كَانَ الْعَامُّمخصّصاًل' جار وَإِلاَ قلا0", وَقَالَ جناي [3الة) 


ا ا ا ا اللا ا ا ا ا ا ل ا ال ا ل ا ل م ل ا ا لا ا ا ا ل ا ل 0 لل الل ا ا ا ا 0 


هو الإمام أبو العياس أحمد بن عمر المعروف بابن سريج» من كبار فقهاء الشافعية 
ومتكلميهم. كان يقال له: الباز الأشهب. انتهت إليه الرحلة» وكان يفضل على جميع 
أصحاب الشافعي حتى المزني كما قال أبو إسحاق» من شيوخه المزني. وأبو القاسم 
الأنماطي» والزعفراني» من تلاميذه الحافظ الطبراني» وأبو الوليد حسان الفقيه. من 
تصانيفه كتاب الرد على داود فى إيطال القياسء والتقريب بين المزني والشائعى» وله 
مناظرات مع محمد بن داود الظاهري» توفي سنة 05ه. ْ ١‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (41//4؟  2059٠‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبى .)7١5  ٠١١/4(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكىي 31١/#(‏ د ول 
طبقات الشافعية للأسنوي (717/1)» طبقات الفقهاء للشيرازي صى(844)» العبر للذهبي 
(0/؟*١0).‏ تذكرة الحفاظ للذهبى 4١١/6‏ - *41). وفيات الأعيان لابن خلكان 
(رحى لو 1 
أي لا يجوز التخصيص بقياس العلة وقياس الشبهء وقال بهذا الرأي ‏ إضافة إلى ابن 
الاصطخري وابن مروان والأنماطي وأبو علي الطبري» وحكى أبو حامد 

الإسفراييني الإجماع عليه. وقال الأمدي: إن كانت العلة متصوصة ومجمعا عليها جاز 
وإلا قلا. 
يعني أن النص العام إذا خص مابقاً بدليل قطعي جاز تخصيصه بعد ذلك بالقياس» 
وإلا لم يجزء وهو مذهب جماعة من العلماء منهم ابن أبان والشيرازي» واختاره 
السرخسي والبزدوي واين الهمام» ونقل عن بعض العراقيين. 

هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» إمام في علم الكلام؛ وشيخ 
المعتزلة وأبو شيخهم أبي هاشمء ٠»‏ وإليه تنسب فرقة الجبائية منهم ء كان فتيهاً ورعاً 
زاهدأ أخذ عن يعقوب الشحام وغيره» وعنه ابته أبو هاشم وأبو الحسن الأشعري» 
وله معه مناظرات بعد أن تحول الأشعري إلى مذهب أهل الستة» له تفسير تحافل 
مطول» توفي سنة لاه 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (0)11/5 سير أعلام النبلاء للذهبي 0)185/1١5(‏ ع 


لمك 


ع ألم وس دك 006 2 0) 
مِنَ الْمُعتَِلة بتفدِيم العام َلَى الْقِيَاسٍ مُطلقا'". 


وَنْقَلَ الإِمَام ف فى الْيُدْمَانِ عَنٍ الْقَاضِي الْوَقْفَ وَاخْتَارَه”*"2 وَهُوَ خلافٌ 


ظاهر كلامه تال" َال سْبْحَانه أَغلَمُ وَبهِ التَوْفِيقٌ 


م 


2000 


زفق 


ل ال ا ل ا ل ا ا و ل ا ال ا ل ا ا ا ا ل الل ا 


نهاية الصفحة (/1؟/ظ). 


شذرات الذهب لابن العماد (741/5): العبر للذهبي (5/6؟١)»:‏ فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة ص(*27» الفرق بين الفرق للبغدادي ص(187): 
الفهرست لابن النديم ص(5)» لسان الميزان لابن حجر (1/1/5؟)» المنية والأمل 
للقاضي عبدالجبار ص( 517 207١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (0948/9. 

ومعنى هذا المذهب منع تخصيص النص بالقياس وتقديم النص مطلقاًء وهو قول 
الجبائي كما ذكر الشارح» وروي أيضاً عن الإمامين الشافعي وأحمد وبعض الحتابلة 
وطائفة من المتكلمينء وهو روابة ثانية عن الأشعري وأبي هاشم. 

ومحل الوقف هو القدر الذي تعارضا فيه ويبحث عن دليل آخرء وما عدا ذلك يعمل 
فيه بالعام» وذهب إليه أيضاً الغزالي وإلكيا الطبري. وشبيه بهذا المذهب ما اختاره 
الرازي والأصفهاتي من أنه إذا تفاوت العام والقياس في غلبة الظن رجح الأقرى 
منهماء وإن لم يترجح فالوتف. 

وفي المسألة أقوال أخرى انظرها مع ما سبق في: الإبهاج للسبكي (195/6)) إحكام 
الفصول للباجي ص١(1/1١‏ 001174 الإحكام للآمدي (51/5", 0756. الإشارة في 
معرفة الأصول للباجى ص(١٠7)»‏ أصول السرخسى (141/1:. ».)١47‏ البحر المحيط 
للزركشى  ”59/(‏ 4ا")» البرهان للجويني (781/1 2073809 التبصرة للشيرازي 
ص(/"١ ‏ 22147 التقرير والتحبير لابن أمير حاج  741/1١(‏ 540): التلخيص 
للجويني 22١78 - 1١17/5(‏ التمهيد في أصول الفقة لأبي الخطاب (9/١؟١ ‏ 1170 
حاشية البناني على جمع الجوامع (4/5؟: 0»)8 الحاوي الكبير للماوردي (204/15 
:.)١‏ روضة الناظر لابن قدامة (؟/54١ ‏ ا9١),‏ سلاسل الذهب للزركشىي 
ص(548؟)» شرح العضد على مختصر المنتهى (188/5 . :)١88‏ شرح الكركب 
المنير للفتوحي  9///8(‏ 0780 شرح تنقيح الفصول للقرافي (*١؟ ‏ 5١5)ء‏ 
قواطع الأدلة للسمعاني ص(١٠6”‏ - 831), المحصول للرازي (/45 - 2)18 
المستصفى للغزالي 1١77/1(‏ 2215 المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» 
للقاضي عيدالجبار 2)894/1١1/(‏ مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(0١8*)»‏ 
المقدمة في الأصول لابن القصار ص(١٠٠  »)1١‏ منتهى الوصول لابن الحاجب- 


كمه 


واأواع فاه هده واج قاع م وار.د يه »ا ف مووي ناواو م رواو ع م قنور وام م ون ق ورور ثملام ث عات م فع عدت لث ممم 


- ص(1”4ء. ه١),‏ نشر البنود للعلوي الشتقيطي (١81//1؟:‏ 42558 الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (515/1 -1/5؟). ١‏ 

لم يذكر إمام الحرمين بعض المخصصات المنفصلة كالعقل والحس والإجماع . 

© مثال التخصيص بالعقل قوله جَلَّ جلاله : ظثْلٍ أنه حَيُ كل غَو وَمْوٌ اليد الْتَجّرُ4 
[الرعد: »]١5‏ فالدليل العقلي القطعي على أن الله تعالى لم يخلق نفسهء وإلا كان 
خالقاً ومخلوقاً في نفس الوقتء وهذا محال لأنه يؤدي إلى الدور والتسلسل. 

© مثال التخصيص بالحس قوله عر وجلّ: دز 1" شيم بأمْرِ ريه » [الأحقاف: 

6 فإن الحس يدل على أن تلك الريح لم تدمر كل شيء؛ ومته قوله جَلَّ جلاله 
كذلك: #خ إِلنهِ تَمرث 110 مَْءِ زَدْنًا من لَدّ» [القصص: /ه] فإن المشاهد أن 
الحرم المكي لم تجب إليه ثمراتُ كل شيءء فكان ذلك تخصيصاً بالحسٌ. 

© ومثال التخصيص بالإجماع قوله عر وجلّ: هآو ما مَلَكت ليَسدَك4 [النساء: *]ء 
فإن الإجماع منعقد على أن الأخت من الرضاع إذا كانت مملوكة لم يجز وطؤها 
بملك اليمين. 

انظر التخصيص بهذه الأدلة الثلاثة في: الإحكام لابن حزم (189/9): الإحكام 
للآمدي 594/0" - 0)#473 تقريب الوصول لابن جزي ص(45١21 2/1١58‏ 
التلخيص للجويني 42٠١4 :٠٠١/1(‏ التمهيد في أصول الفقّه لأبي الخطاب 
.1١1/(‏ 7١١)ء‏ شرح المحلي على جمع الجوامع م (/0)04 شرح التلويح على 
الترضيح للتفتازاني »)47/١(‏ شرح الكوكب المنير لفتحي (0)*59/0 شرح تتقيح 
الفصول للقرافي ص(؟١5: 0)5١8‏ شرح مختصر الروضة للطوفي فلك 3# 
14») قواطع الأدلة للسمعاني ص(14*).: المحصول للرازي (#/ "لا 0076 
.المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(48؟. 20554 مذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي ص(9١؟2. 2)5٠١‏ المستصفى للغزالي  949/9(‏ ؟9١١٠)»ء‏ المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (١/81؟! ‏ 2»)554 المغني في أيواب 
التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضى عبدالجبار (2174/197» ؟97)) منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص(3#1 1"7). 00 


باه 


ِ 
ع 


رقم 
2 
نس ١ج‏ (نزومسيى 


قَال: اوَالْمُجَْمَلٌ ما يَفْتَتِرُ إلى الْبيَانِ108 وَالْبََانٌ إِخرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيْرٍ 
الإشكالٍ إِلَى حَيّرٍ النَجَلي1. 

مُولٌ: لَمّا فَرَعٌ مِنّ الكلام عَلَّى الْعَامٌ وَالْخَاصٌء وَالْمُطْلَقٍ وَالْمُمَيّدِ وَمَا 
يَتَعَلّنْ بِهِمَاء شَرَعْ في بَيَانٍ لْمجَمَلٍ وَالْمُبَيّن حَسْبْمَا اقْتَضَاُ النَّْتِبُ الذَّكْرِي 
في قَوْلِهِ: «وَمِنْ أَنْوَابِ أُصُولٍ الفقّه. . . إلخى. فَالأَلِفُ وَاللامُ في الْمُجْمَلٍ 
وَالْمُييْنِ7* لِلْمَهْدٍ الذَكْرِيٌ 
[© تَعْرِيف الْمْجْملِ] 

وَفوْلَهُ في رَسْم الْمُجْمَل: (مَا بَفتَقِرُ إلى البيان0)21؟. 


ااي يا ا لل ل ا ل اا ا ا ا ا 0 للك لك 0 الل الاك ف الك الاك 0 الك ال 0 لك الك ا الك الا ١‏ ال 01 


)1١(‏ هذا تعريف إمام الحرمين هئاء وعرفه في البرهان )541/1١(‏ بأنه المبهم' ثم بين 
المبهم الذي لا يعقل معناه ولا يدري مقصود اللافظ ومبتغاه. 
والتعريف الذي في الورقات شبيه بتعريف. الشيرازي في اللمع ص(١١١)‏ حيث عرفه 
بقوله: ما لا يعقل معناه من لفظهء ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره» وتعريف الباجي 
في المنهاج في ترتيب الحجاج ص١(١١)‏ بأنه: «ما لا يفهم معناه من لفظهء ويفتقر في 
بيانه إلى غيره». ْ - 


ممه 


000 


زفق 


ف لما تالجس للمجْمْلٍ وَغَيْرهِ وَهيَ وَاقِعَةٌ عَلَى اللّْظطلة' وَيعْنِي به 


المَوْضْوعَ فَيَخْرُجٌ الْمَهْمَلُ. 

وَبَاتِي الرْسْم لإِخْرَاج مَا سِوَى الْمُجْمَلِء وَقَدَ بَينّا مَعْنَاُ لَعَه0. 
[© تَعْرِيف المبين] 

اع أن الْمْييّنَ نقِيضٌ الْمُجْمَلِء أَيْ ما لا يفتقر إلى بَيَانِ"©. 


وعرفه الآمدي في الإحكام (1/8) بأنه «ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخر بالنسبة إليهة؛ واختار ابن الحاجب في تعريفه أنه: «ما لم تتضح دلالته». 
انظر تعريف المجمل في: الإحكام للآمدي :)2١8  1١/(‏ إحكام الفصول للباجي 
ص(2)58 الإحكام للآمدي :)45/١(‏ الإشارة في معرفة الأصول للباجي 
ص(١١75):‏ أصول السرخسي :)118/1١(‏ تفسير النصوص لأديب صالح 27105/1١(‏ 
0307 التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب )41/١(‏ و(9/5؟4)5. الحاوي الكبير 
للماوردي (50/15)» الحدود للباجي ص(45): رسائل ابن حزم (418/4): روضة 
الناظر لابن قدامة (؟/؟2)4 شرح الكوكب المنير للفتوحي .0)4١4/(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(/0". 14) شرح مختصر الروضة للطوفي  51417/5(‏ 
4) كشف الأسرار للنسفي :)518/1١(‏ المحصول للرازي :)١06/(‏ المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدرانت ص(775)»: المستصفى للغزالي (#40/1), 
المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني صر(ه 227١‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب صر(5؟1). 

عرفه الشارح في ص(974”) بأنه الخلط... ومنه لفظ مجمل باختلاط المراد بغير 


المراد. 

ويطلى أيضاً بمعنى المجموع أو المبهم والمحصل» يقال: أجملت الشيء إذا جمعته 
من غير تفصيل ٠‏ 

انظر: المصباح المنير للفيومي لاد معجم مقايس اللغة ٠‏ لابن فارس 1/10 ؛). 


وعرفه القرافي يأنه: «اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة وإما بعد البيان». 
وذكر له تعريفاً آخر تبعه فيه ابن جزي وهو: «ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة 


تبينة ا , 


4مم 


[ أَسْبَابُ الإجمال] 


4 الإِجْمَالُ يَكُونُ فِي الْمُفْرْدٍ وَيَكُونُ فِي الْمُرَكّب” , 


فَالأَوَلُ كَالْمُشْمَرَك0"» إِما بِالأصَالَةِ كَالْعَيْن بِالمُسْبَةِ إِنَى الج يولك 


وَالْبَاصِرَة َِمّا بالإغلال”! كَالْمُحْتَار بَيْنَ الْقَاعِل وَالْمَفْعُولِ9 . 


دلق 


زفق 


فو 


في س: الجارحة» وهو تحريفء لأن العين الباصرة هي الجارحة. 
في س. م: الإعمال؛ وهر تحريفف. 


انظر: تقريب الوصول لابن جزي ص50١2)1‏ شرح الكوكب المثير للفتوحي 


(40//6)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(0"8 714؟): شرح مختصر الروضة 
للطوفي  5771/5(‏ 02)5797 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(555). 
انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوئي (7١٠/ظ)»‏ تفسير النصوص لأديب 
صالح الاتفضفة شرح العضد على مختصر المنتهى ))١98/1(‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي (560/1)» الفصول في الأصول للجصاص (51/1): متتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(175). 

المشترك هو «اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر'. 

انظر تعريفه في: الإبهاج للسبكي ».)1١14/1(‏ الإحكام للآمدي :»)57/١(‏ التعريقات 
للجرجاني ص(777)) تفسير النصوص لأديب صالح (174/9١)؛:‏ تقريب الوصول لابن 
جزي ص(7١١)0‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/110)؛‏ شرح تنقيح القصول 
للترافي ص(59). المحصول للرازي :)7551١/1(‏ مناهج العقول للبدخشي 2)191//١(‏ 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص(8١)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي :)171/١(‏ 
نفائس الأصول للقرافي ١/1(‏ الا 0/88. ا 

يعني أن الاشتراك قد يكون بالأصالة على سبيل الحقيقة» كالاشتراك بين العين الجارية 
والعين الباصرة» وقد يكون بالإعلال» ومثاله كلمة «المختار» و «المصطادة 
و «المجتاب»»؛ فإنه مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول؛» والسبب في ذلك أن كل 
فعل على وزن «افتعل» إذا كان معتل العين» فإنه يتحد اسم فاعله واسم مقعوله. وذلك 
أن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط للاعتلال. 
انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (9١٠/ظ)؛‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى ))١98/5(‏ شرح بحرق الكبير على لامية الأفعال ص(١1١؛:‏ 57١)غ2‏ 
شرح لامية الأفعال للعلامة محمد اطفيش ,)١١9 21١5/#(‏ مذكرة أصول الفقه 
للشتقيطي ص(١148).‏ 


جه 


وَأَمًا الثاني : :| كَأنوَاٌ : 

ينها الْمرَكْبُ بَجُمْلَِهِ شر: أ بَنثرا الى يدو عُقَدَهُ غ04 
مر . ا 
لِتَرددِهِ بين بين الزّوْج وَالْوَإِيَ 

وَمِنْها مَرْحِعْ م الضَّمِيرٍ إِذا تقَدَّمَهُ أَمْرَانِ يَصْلْحُ لكل واحد مِنْهُمَاء 
ضَرَبَ زَيْدَ عَمْراً فَضُرَبُهُ . 

وَيئْهَا 3 الصَّفَةِ نخوٌ: رَيْدٌ طبيبٌ مَاهِرٌء لِتَرَدْدِِ بَئْنَ كَوْنِهِ مَاهِراً 

و 2 تَعَدُ الْمَجَارَاتَ بَعْدَ تَعَذد0تا الْسَقِييةف 0 


11 في ج: المطلوب. وهو تحريف . 
2] في ج: تعدد» رفي س2 م تعدو والصواب ما أئبته . 


4 من قوله جل جلاله: ع ومن ين قبل أن تََسُوُنٌ وقد وُضَئْرْ ل ؤْيضَهُ قِصَفُ 
ما وَضْممٌ لَه أن يمقر سفوا يعوا الى دوه فده التكاع » [البقرة: 77197 ]. 
(0) فسره الأئمة يف ا وأحمد بالزوج. وهو رأي جماعة من الصحابة 


وفسره الإمام مالك بأنه الولى؛: وهو رأي جماعة أخرى من الصحابة والتابعين. 
انظر: أحكام القرآن للشافعي »28١ 27٠١(‏ أحكام القرآن للجصاص (١/94"؟»2‏ 
٠‏ أحكام القرآن لابن العربي (519/1)» تفسير الإمام مالك برواية اين العربي 
ص(17١)2‏ تفسير ابن كثير 20817/1١(‏ 2081 جامع البيان للطيري ' (/2)541 الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 7١5/6(‏ - 008). 
وانظر: الإبهاج للسبكي [فدكتقةة شرح الكوكب المنير للفتوحي )ل المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(*75+ 554), متاهج العقول للبدخشي 
(اإققتك 1048) 

(6) انظر النوعين الثاني والثالث من المجمل في: الإبهاج للسبكي (2)504/9 الإحكام 
للآمدي (“/ 21 »)١5‏ الحاوي الكبير للماوردي (51/15). 

(4؛) هذا إذا تكاقأت المجازات» ولم يترجح 9 على بغعض» فإذا أمكن ترجيح أحدها 
تعين العمل بهء وهذا الترجيح له أسباب منها أن يكون أحد المجازات أعظم مقصوداً 
كقوله عزّ وجلُ: #حُرْمَتَ عَلَيك البَبِتذُ4 ل 01 فإن حقيقة اللفظ تحريم نفس 
العين» لكنه غير مراد لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين. 


أكم 


وَاللُهُ أغل 2" . 
[© مَغْرِيفٌ الْبَيَانِ] 

رَقَولُ ني تَعْرِيب الْبََانِ: (إخحرَاجُ الشَّيْءٍ من حَبِرٍ الإِشْكَالٍ إِلَى حَيرٍ 
التََجَلّى). 


اعْلَمْ أنّ اليَانَ في الل مِنْ بَيّنَ يقال : بَيّن بَيَاناً وَتَْيينآك" كما يُقَالُ : 
كلم كلاما وَتكلِيما”". وَيُطلَنُ عَلَى نَلانةِ أمُور : 

© عَلَى التَبِِينء وَهْرَ فِغْلُ الْمَييْن. 

© وَعَلَى ما يَسَضصْلُ منهُ الْعِلَمُء وَهْوَ الدَّالُ. 

© وَعَلَى الْعلم الْحَاصِلٍ مِنَ الدَلِيلء وَمُْرَ الْمَدلُولُ. 

وَلأَجْلٍ النَْرِ إلى الْمَعَانِي الفْلانّة الختلف تَفْسِيرُ الأَصُولِئِينَ لَهُ: 


ا ل ل ا ا ا ل ا ا لل الك ا ل ال 0 ال الاي ا الك ال ا ار الا ان ال ال ا ال 01 


1 في م تبيناً» وفي ج: تبياتاً . 


- ولا بد من التنبيه إلى أن هذا المثال ونحوه لا يعد من قبيل قبيل المجمل عند جمهرر 
العلماء؛ ونقل أنه مجمل عن بعض الشافعية. والمعتزلة كأبي عبدالله البصريء 
والكرخي من الحنفية» والقاضي من الحتابلة . ا 
انظر: الإبهاح للسبكي (8/5١25)؛‏ الإحكام للآمدي (15/5)» الشبصرة للشيرازي 
ص(1١2):‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(16١):‏ شرح العضد على مختصر المنتهى 
إفذتك 564 شرح الكوكب المنير للفتوحي 186ة)ء فراتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (5/0* *")2) كشف الأسرار عن أصول البزدوي 5 )٠‏ المعتمد لأبي 
الحسين اليصري بتقديم خليل الميس (2)*00/1 منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(/19). 

)١(‏ للإجمالٍ أنواع وأسباب أخرى انظرها في المراجع السابقة وغيرها. 

(؟) البيان في اللغة هو الإيضاح. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (4/4١25؛‏ لسان العرب لابن منظور (517//1): 
المصباح المنير للفيومي .)7١/١(‏ 


؟كم 


(030 


زففق 


© قَعَرْقَهُ الإمَامُ بالتّظر إِلَى الأوّلٍ. 
© وَكالَ تر الأصْولِيينَ ترا إلى الثاني : إِنّهُ الدليل. 
© وَعَرَهُ البضرِي'" مِنَ الْمعَِْلةٍ را إلى القاي بالِلم عَنٍ الذليلي؟" . 


هو القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب اليصريء أحد شيوخ المعتزلق. كان 
ذكياً قوي العارضة في الكلام والأصولء واشتهر بالديانق, أخذ عن القاضي عبدالجيار» 
وأصبغ بن محمد بن السمح الغرناطي» وعته أبو علي بن الوليد. ومحمد بن 
الملاحيء من مصنفاته المعتمد» وشرح الأصول الخمسة» وغرر الأدلة؛ وكتاب في 
الإمامة» توفى سنة 555ه, 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 42٠٠١‏ سير أعلام التبلاء للذهبي 
(5410: 088). فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ليعض المعتزلة ص(2)587 لسان 
الميزان لابن حجر (598/8)؛ المنية والأمل للقاضي عبدالجبار ص(49)» ميزان 
الاعتدال للذهبي »20١7/(‏ الوافي بالوفيات للصفدي (8/5؟١)»‏ وفيات الأعيان لابن 
خلكان (971/5ا؟). 

ذكر الشارح ثلاثة تعاريف للبيان هي: 

© أنه «إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي» هو قول أبي بكر الصيرفي» 
وبعض الشافعية كما ذكر الشيرازي والآأمدي» وتبعه إمام الحرمين هنا 

© أنه «الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه»» وهو 
قول أكثر الأصوليين ومنهم القاضي الباقلاني وإمام الحرمين في البرهان والغزالي وأكثر 
الشافعية وأكثر المعتزلة كالجبائى وايته وأبى الحسين البصري» وهو اختيار الآمدي. 

© أنه «العلم الحاصل عن الدليل؟ ويه قال أبو عبدالله البصري من المعتزلة ومن تبعه. 
انظر: الإحكام لابن حزم 841 الإحكام للآمدي (/594؟). إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(47١)0:‏ أصول السرخسي (53/1)» الببحر المحيط للزركشي  51///#‏ 
8 البرهان للجويني (1754/1)» تفسير النصوص لأديب صالح »)54/١(‏ التلخيص 


' للجريني :5١4/5(‏ 508)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب )08/1١(‏ و(9/5؟25 


**) حاشية البناني على جمع الجوامع (509//5)»: الرسالة للومام الشافعي ص(١27‏ 
*25).» روضة الناظر لابن قدامة 2 *5)؛ شرح العضد على مختصر المنتهى 
»)١177/0(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (8/9؟4): شرح مختصر الروضة للطوني 
(/0)57 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (47/5): كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي (/5 23٠١6 235١‏ اللمع للشيرازي ص(5١١)»‏ المستصفى للغزالي "54/1١(‏ - 
17*). المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (0)59*/1 منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص(0١5١)2,‏ نشر البئود للعلوي الشنقيطي لال ؟). 


زنك 


وَاعْلَمْ أَنَّ الرّسْم الَّنِي ذْكْرَهُ الإمَامُ يَردُ عَلَى عَكْسِهٍ الْبَيَانُ ابْتِدَاءَ مِنْ غَيْر 
سَبْقٍ شكال أنه بَيَانْ وَلاَ يدق عَلَيِهِ الوَّسْمْ إِذْ ليس فيه إِحرَاج . 


تأي لفط اليم تخت بالمؤجوي”". 


وَيَردُ عَلَيهِ أنِضاً أن ْْظ الْحَيْرٍ نما هُوَ لِلأرَام» فَاسْيَمْمَالَهُ فِي الْمَعَانِي 
مَسجَارٌّ» وَالْسَدُ يُصَانُ عَن التّجَوّز1'"”". وَباللهِ تَعَالَى الَّرفِينُ. 


[ ها يع به التَان: النص] 
قَال: ١وَالْمُبَيِنُ‏ هُوَ الئَصٌ'*» وَالئّصٌ ما لآ يَحْثَمِلُ إلا مَعْنَى وَاجِدا 


ل 2 ا 0010 معد مئوء» .اعم تمس رمو نقد رأسّ. ‏ و (خ) 
وقيل ما تاويله يزيله. وهو مشتق مِن مَنْصَةٍ العَرُوس وَهْرٌ الكزسِي)”". 


أفول: الميْنُ - بِكَسْر اليَاءِ - هُوَ ما يَقُمّ به الْيَانُ وَدَكَرَ أنه القع © 

[11] في م: التحرزء وهو تحريف. 

21] [والمبين هو النص] هذه العبارة لم ترد في متن الورقات المطبوع؛ وشرح المحلى 
ص(17١)2‏ وقرة العين للحطاب ص(١١١).‏ وإنما وردت في شرح ابن زكري» وفي 
الأنجم الزاهرات للمارديني ص(١17١).‏ 

(#) نهاية الصفحة (54/و). 


لق انظر ص(١181).‏ 

(؟) انظر الاعتراضات على التعريف المذكور في: الإحكام للآمدي (/0. 1”#)» البرهان 
للجويني »2551/١(‏ التلخيص للجويني (7505/5. 4250١5‏ شرح الحطاب على الورقات 
ص(١١1١)4.‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (155/5). 

() اعترضى المارديني والحطاب على إمام الحرمين إذ جعل النص مشتقاً من المنصةء 
ولا شك أن النص مصدرء والمنصة اسم آلة وهي التي تُشتق من المصدر 
لا العكسء إلا أن لا يقصد بذلك الاشتقاق الاصطلاحي» بل مجرد الاشتراك في 
المادة فلا بأس . 
انظر: شرح الحطاب على الورقات ص(١١١).‏ شرح المارديني على الورقات 
ص١(‏ ١ل!١).‏ 


056 


َطَاهِرُه أَنْ لفل لا يَقْعْ بول الاك وَلَيِسَ كُذَلِكَ©. 


م ا لل ا ا م ل الل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل 0 


)1١(‏ يعني الشاوح رحمه الله تعالى أن البيان لا يكون بالقول فقطء بل يكون بالفعل وغيره 
كذلك: 
© مثال البيان بالقول قوله عر وجل : «الْمَارعَدٌ () عا الْتَايعَةُ © ربا أَدرنك ما 
لتَايعَهُ 46 (القارعة: 1١‏ "]. 
فهذا إجمال تم بيانه بقوله جَلَّ جلاله: ©ِبَومَ يَكْوْنُ الكّاش حَالْئْرْشٍ الْببَْوْنِ ()4 
[القارعة: 24]4 ومنه قوله كلهِ: «فيمًا سقت السماء العُشْرٌ» [سيأتي تخريج الحديث]ء 
فإنه مبين لقوله تعالى: 8أوْءَانُوا حَقَّهُْ يَوْمَ حَصادِي» [الأنعام : .]١4١‏ 
© ومشال البيان بالفعل قوله يية: #صلوا كما رأيتموني أصلي»ء و «خذوا عني 
مناسككم؟. 
[سبق تخريج الحديثين في  195(‏ 1ة2)])5 أي انظروا إلى فعلي في الصلاة والحجح 
فافعلوا مثلهء فكان فعله مبيّناً لقوله جَنَّ جلالّه: «رأقِيئا ألصلة4 [البقرة: 4#لء 
وقوله عرٌّ وجلّ: ويا كلم والدي بل» [البقرة: 195]. 
© ومثال البيان بالإقرار ما ثبت أَنَهْ يي أَقَرْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ رضي الله عنه عَلَى أكلٍ 
الصَّبٍء فإقراره مبين أن أكل الضب مباح. 
أخرجه البخاري في [كتاب (:/) الأطعمة/ باب )١51(‏ الشواءآء حديث :61:٠*‏ 
(01/5). ْ 
وفي [كتاب (؟1ل) الصيد والذبائح/ باب (*”) الضب]. حديث لااهه. (1/5؟ك 
نشضفةة 
ومسلم في [كتاب (5) الصيد والذبائح/ باب (9) إباحة الضب]. حديث 198547 - 
كفل (#؟ 4ه ١‏ ). 
وأبو داود فى [كتاب الأطعمة/ باب فى أكل الضب]» حديث 5 ةلا (#ارلاه6). 
والنسائي في [كتاب الصيد والذبائح/ ياب الضب]ء (//144). 
وابن ماجه فى [كتاب (78) الصيد/ باب )١5(‏ الضب])؛ حديث 054١‏ (9/5/ا019 
00000000 
والإمام مالك في الموطأ [كتاب (24) الاستئذان/ باب (4) ما جاء في أكلى الضب]ء 
حديث 2.4 (5//ا5ة). 
وقد يكون البيان بترك الفعل دلالة على عدم وجوبه؛ ومثاله قوله جََلَّ 'جلاله: 
ٍرَآمْهِدُتَا إدا يَينشمُ4 [البقرة: *8؟] يحتمل الرجوب وغيره» فبين النبي 5 0 
وجوب الإشهاد على البيع حينما اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد. 


ومكهم 


وَالنَصُ مَعْنَاهُ في اللْعَةِ الظهُود وَيُقَالُ: نَْضَّتِ الصسولها ذا 300]21) 


وَظهَرَتُ وَكَذْلِكَ مَنَصّةُ الْعَرُوسِء وَهيّ كُزِسِييًا الَّذِي تَظَهرُ عَلَيْهِ جِينَ 
جل 9 , 

وَذَكَرَ الْقَرَانِيُ”" فيه ثَلانَة اضطلاحات ؛ 

3 - قِيلَ: ما دل عَلَى مَعْتى تطعا وَل يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ مَطْعاء كَأَسْمَاءٍ 


لاا الل ل ل ا ل ا ا ل لك ا ل ا ا لك اك 0 الك الك ا الك الك 0 للك الل 0 الك ل 0 الك للد ا للد الك 0 ال 500 


[2] في س: : علت. 


- سبق تخريج الحديث في (2)05 هامش (5): وهو الحديث الذي جعل فيه النبي 245 
شهادة خريمة بشهادة رجلين. 
وراجع أمثلة البيان بالعقل والحس والقياس في تخصيص العام. 
هذا. . :وللبيان طرق أخرى كالكتابة والإشارة والمفهوم وغير ذلك . . 
انظر: الإربهاج للسبكي (5/١؟. 4251١5‏ الإحكام للآمدي "1١/0‏ ل كل 
التحصيل من المحصول للأرمري :4)4١4 :418/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي 
(155), شرح الكوكب المثير للفتوحي (44/5* 7 458): شرح مختصر الروضة 
للطوفي 578/60 - 2)881 الفصول في الأصول للجصاص  *1/6(‏ 4#), اللمع 
للشيرازي. ص(6١١)‏ ؟7١1):‏ المحصول للرازي  118/(‏ 4)185, المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(1577 - ١97)؛‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
ص(14 2 184 ). 

. عنّت: بمعنى ظهرت» يقال: عن الشىء عنا وعَتَئًا إذا ظهر أمامك‎ )١( 
انظر: الصحاح للجوهري بتكل القامرس المحيط للفيروزآبادي (144/4؟)» لسان‎ 
.)18/4( العرب لابن منظور (7940/17): معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 

(0) النصى في اللغة معناه الظهور كما ع الشارحء ويأتي أيضاً بمعنى الرفم ومنه نص إليه 
الحديث» أي رفعه» ويقال: نص ناقته أي استخرج أقصى ما عندها من السير. 
انظر: القامرس المحيط للفيروزآبادي (19/5*)؛: لسان العرب لابن منظور (///اة), 
مجمل اللغة لابن فارس (847/9)» المحيط في اللغة لابن عباد (91/8): المصباح 
المنير للفيومي (؟/508). 

زفق شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5*. /#9), وانظر: تقريب الوصول لابن جزي 
ص(0)171 مذكرة أصول الفقه للشتقيطي ص(175). 
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[] - وَقِيلَ: مَا يدل عَلَى مَعْنَى طعا وَإِنِ اخْتَمْل!" غَيْرَهُ كُصِيَغْ 
الْعْمُومء فَإِنهَا تَدُلُ عَلَى أَكَلُ الْجَمْع قَطعاء وَتَحْتَمِلٌ الاسْتِغْرَاقَ . 
[*] - وَقِيلَ: مَا دَلَ عَلَى مَعْنَى كَيِْفَ كَانَء وَهْرَ غَالِبُ اسْتِعْمَالٍ 


القُمَهَاء0"؟ . 
َالنّْرِيكُ الأول فِي كلام الإمَام'" قَرِيبٌ بِنَ النَمْرِيفٍ الأول في كلام 
الْقَرَافِيٌ . 1 ْ 


[1] [احتمل] سقط من م. 


)١(‏ © مثال الأول قوله عر وجل: فن تنث لت إل للج 5 آنتيرَ يِنَ مذي دن لم يد 

قَصِيَامُ لكو يأر في اللي وَسَبَْةِ إذا يعدم تلك عَكَرَةٌ 4 البقرة: .]١95‏ 
© ومثال الثانى قوله جلال جلاله: 8طإِنَّ أفستني يِذْهِنَ ألتََاتِ» [هود: .]11١4‏ فإنه 

نص قطعي في حستتين وسيكئتين» ومحتمل فيما زاد عن ذلك بحسب وضع اللغة. 
© ومثال الثالث قول الفقهاء: دلت النصوص على هذا الحكم» ونص مالك على 
كذاء النص أولى من القياس. 

زفق وهو معنى كلامه في البرهان )11/١(‏ حيث قال في معرض حديثه عن النص: 
«اللفظ إذا كان في اقتضاء معناه من عموم أو -خصوص أو ما عداهما بحيث لا يفترض 


انصرافه عن مقتضاه بقرائن حالية وفرض سؤال» وتقدير مراجعة واستفصال فى محاولة 
تخصيص أو تعميمء فهو الذي نعنيه». 1 

وهو قريب من تعريف الغزالي في المستصفى (0)8/1 والقرافي في نفائس الأصرل 
)0١ 60‏ وابن جزي في تقريب الوصول ص(51١).‏ 

وقيل في تعريفه: «هو الصريح في معناه؛» أو «ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته"» وقيل غير ذلك . 
وانظر تعريف النص في: أصول الس رخسي 2)154/1١(‏ أصول الشاشي ص(58)؛ 
التعريفات للجرجاني ص(١0؟؛ »)50١‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ,)17/1/١(‏ 
الحاوي الكبير للماوردي (167/95١)؛‏ الحدود للباجي ص١(؟4):‏ رسائل ابن حزم 
(418/4)» شرح الكركب المنير للفتوحي (/498؛ 4074): شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(5. /). شرح مختصر الروضة للطوفي  58/5(‏ 25608)., اللمع للشيرازي 
ص(9١٠)»‏ المحصول للرازي (57*0/1» 42381 المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 
خليل الميس 2594/١(‏ 5145)» المعونة في الجدل للشيرازي ص(18١).»‏ المناهج 
الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص١(١0).,‏ المنشول للغزالي ص(156). 


اكوم 


[* التغريف الثَانِى للمبين] 

َأَمَا قَولَهُ: (وَقِيلَ. . . إلخ). 

َاعْلّمْ أَنَّ هَذَا الْكَلامَ وَفَعَتْ فِيه لَفْطَه مُشْكِلَةُ وَلَمْ تَنْبْتثْ فِي النْسَخ 
عَلَى لَفْظِ وَاجِدِء وَأَفرَبُ ما مِنْدِي فِيهَا أن تَكُونَ باليَاء الْمكاةٍ مِنْ تَحْتُء 
وَالرّي الْمْعْجَمَةِء وَاليَاِ المُْئَاٍ ِنْ أَسْفَلْ سَاكِتَدُ وَاللام وَالْهَاه وَيَكُونُ 
الْكَلام هَكَدًا: ١وَقِيلَ‏ فِي تَعْرِيفٍ النّصّ : ما تَأوِيلُهُ يُزيلهة© أي ما يُفْسِدُهُ 
التَأُوِيلُ» عَلَى مَعْنَى أن النَسّ فِي هَذًَا الْقَوْلِ هُوَ مَا لآ يَتَطَرّقُ إِلَيْه التأُويل» 
حَبّى إن َو تَطَوَقَ إلَْل التأوِيلُ أَزَالَهُ عَمّا وْضِعَ لَهُ وَأَقْسَدَهُ. 

وَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ما رَأَيِثُ01؟ فِي بَعْض التُمَخ: «رَقِيلَ مَا ويل 
تفزيلة"”" بالناء المثثاة من فز وَنُونٍ سكت وَزَاي مُعسجمة'. وَيَءِ بائئين 
مِنْ نَحْتُ سَاكِتَةَ» وَيَكُونٌ الْمَعْنَى: «قِيلٌ في تَْسِير النْصُ م تَأوِيلُ زيل 
أيْ بِمْجَرّْدِ نُرُولِهِ يْفْهُمُ مَعْنَاهُ مِنْ غَئِرٍ رَريّة وَاللّهُ جَلَّ جَلآله أَغلَمْ 
بالصّوّاب!. 

و جوعمهمكى 


31] [يزيله] ساقطة من سء؛ م وفي ج: ويزيلهاء والصواب ما أثبته. 
[2] في م: طرقه. 

[3] في ج: رأيته. 

[14 في ج: منقوطة. 

[5] في م: زيادة [وبالل تعالى التوفيق]. 


)١(‏ هكذا ورد في نسحخة الورقات المطبوعة» وفي شرح الحطاب ص(١١١))‏ وشرح 
المارديني ص(:7١):‏ وشرح العبادي ص(5١١))‏ وشرح المحلي ص(؟1). 
جاء في شرح الحطاب: (وقيل) في تعريف النص: (ما تأويله تنزيله): أي يفهم معناه 
بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويل» كقوله عز وجل: طفَيِيمْ تكد لار» 
[البقرة: 11955 فإته يفهم معناه بمجره نزولهء ولا يتوقف فهمه على تأويل. 


مده 


- 
ع 


عك | 
جل يجري 
(سس دجن (لزومسيى 


باب الظاهر والمؤول 


ثَالَّ: «وَالظّاهِرُ مَا اْثَمَلَ أَمْرَيْنَ أَحَدُهُمَا أَظْهرُ مِنَ الآخَرء وَمَا دَلَ 
الدّليل عَلَى ظَاهِرهِ وَيُسَمّى طاهِراً بالدليل. وَالعْمُومُ وَقَدْ تَقَدُمَ شَرْحْهه. 

أقُولُ: الأَئِفُ وَاللأمُ فِي الظامر لِلْعَيْدٍ الذَّكْريٌ كما نِي الْمُجْمَل 
للم هنا كاللام متاك0؟ عرفا بعزيٍ. 


[© تَعْريفٌ الظاهِر] 
وَنُولَهُ في رَسْم الظَّامِرِ: (مَا اخْثَمَلَ أَمْرَئِن أَحَدُهُمَا أظهر مِنَ الآخر). 
اعْلَم أَنَّ الظّامِرَ فِي اللَّمَةِ عِبَارَةٌ عَن الوّاضِحء يِقَالُ: ظَهَرْ الأمز المُلانَيُ 
إذَا انَضَعَ"" . 
َفِي إضطلآح الأصْرلِئِينَ: عبار عمًا 5ر29 . 


الل ا الل ا ا لل ا لل ل الل ا ل ال ل ا ل ل ل ل ا ا ا الل ا الل ال ا لل ا ل ل ا ا ل ا ا ل 


10] في س»ء م36 هتالك . 


)١(‏ الظاهر لغة هو الواضح والبارز والبّيْن. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (85/9)» لسان العرب لابن منظور (857/4) 
المصباح المئير للفيومي (581//5). 

(0) وأغلب عبارات الأصوليين في تعريف الظاهر تدور حول هذا المعنى. 
انظر: الإحكام للآمدي (548/6): أصول السرخسي (11/8)؛ أصول الشاشيع- 


امن 


د (مَا اختَمَلَ) كالجئس لِلظَاهِرٍ وَغَيْرِهِ. 


وَكَوْلَّهُ: (مَعْنَيِينِ) أَيْ كك ودلا كاله لَمُصْرٍ قَيَخْرُح به النّص» أنه با 
يَحْثَمِلُ إلا مَعتى وَاجِدا* فَقَطء كُمَا تَقَدَم. 


وَبَاتِي الرَسْمٍ لإخْراج الْمُجْمَلٍ . 

وَقَوْلهُ: (مَا دَلَّ الدَلِيل عَلَى ظَاهِرِهِ. . . إلخ)» يَعْنِي أَنَّ الظَامِرَ يَصْدُقُ 
عَلَى مَا تَقَدّمَ رَسْمُهُ وَعَلَى ما دَلَّ الدَلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمْرَادَ مِئْهُ كَذَا وَلَوْ كَانَ 
مَوْجُوحأة. وَيْسَمّى كَمَا قَالَ ظاهِراً بالدّليل» وَيُسَنى أيْضاً بالمُؤْوٌل0©. 


]© مَعْنَى التأويل] 
ءءء "(لا) عر" سه امء 2 00 ألمع ,م .مده ألم 
وَالتاويل عِبَارَة عن حمل الظاهر على المعَن | لمحتَمل الْمَرْجوح 
(*) نهاية الصفحة (8؟/ظ). 
11 [وهو] لم يرد في سء م 
[2] في س2 م: موجودا. 


- ص(258» البرهان للجويني 2)519/1١(‏ تفسير النصوص لأديب صالح 2)١17/1(‏ 
التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب »)7/١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2)١75/1(‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع (87/5): الحاوي الكبير للماوردي (198/15)» 
الحدود للباجي ص(595)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (459/6): شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(”)) شرح مختصر الروضة للطوفي (١868/1ه.‏ 4) فراتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري :)١4/7(‏ كشف الأسرار عن أصول اليزدوي 
(85/1)» كشف الأسرار للنسفي 2)706/١(‏ اللمع للشيرازي ص(١١1١)2‏ المستصفى 
للغزالي »)2285/1١(‏ المعونة في الجدل للشيرازي ص(1718١)»‏ مفتاح الوصول للشريف 
التلمساني ص(2)778 المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(47). 

)١(‏ وممن سماه ظاهراً بالدليل ابن فورك فى مقدمته فى نكت من أصول الفقهء مجلة 
الموافقات ص(179١)»‏ وأبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد 2)8/١(‏ وانظر أيضاً: شرح 
الحطاب على الورقات ص(7١١):‏ شرح العبادي عليها ص(0؟1١)»‏ شرح المحلي 
عليها ص("1). 

() التأويل مصدر أولت الشيء إذا فسرته» مأخوذ من آل بمعنى رجع. سمي المؤول- 


ثاة 


ديل يُصَيْر يُصَيْدهُ رَاجحا*"2. فَإِنْ أَرَذتَ مَا هُرَ أَعَمْ مِنّ الصّجيح وَالْفَاسِدٍ أَسْقَطْتَ 
ابتليل . الخ 

وَقَوْلُهُ : (وَالْعُمُومُ قد َذْ تَقَدَمَ شَرْحْةُ)) لذ شَك أَنَهُ قَدم ذُلِكَ. 

قإِنْ قُلتَ: مَا مَائِدَة النّبِيهِ عَلَى ذَلِكَ؟ 

قُنْتُ: الإِشْعَارٌ بِأَنَّ مَا يَتَعَلّىُ بِالْمَثْنل"! قَدْ فَرَعٌّ مِئه"2 وَاللّهُ سْبْحَائَهُ 


1] 


11] في س: بالشيى وهو تحريف . 
[2] في س.ء م: وبالله سبحانه التوفيق. 


- كذلك لأن فيه رجوعاً من الظاهر إلى ذلك المعتى الذي آل إليهء وغلب استعمال 
التأويل في الجمل؛: كما غلب استعمال التفسير في الألفاظ . 
انظر: الصحاح للجوهري 02)١7717/5(‏ لسان العرب لابن منظور :)*7/1١(‏ المحيط 
في اللغة لابن عبّاد »2)79/8/٠١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)151/١(‏ 

,)955/1١( انظر تعريف المؤول في: الإحكام للآمدي (54/6).: البرهان للجويني‎ )١( 
التعريفات للجرجاني ص(١١25)» تفسير النصوص لأديب صالح (2)951//1 تقريب‎ 
الوصول لابن جزي ص(؟5١)) حاشية العطار على جمع الجوامع (88/1): الحدود‎ 
للباجي ص(48): رسائل ابن حزم (418/4)» شرح الكوكب المنير للفتوحي‎ 
شرح مختصر الروضة للطوفي (851/5. 229057 كشف الأسرار عن أصول‎ ))40/0( 
المستصفى للغزالي (81//1*)» مفتاح الوصول للشريف التلمساني‎ »)544/١( البزدوي‎ 
ص(757): المناهج الأصولية في الاستدلال بالرأي للدريني ص(2188 2)189 منتهى‎ 
.)559/1( الوصول لابن الحاجب صر(50١)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي‎ 

زفق فيه إشارة إلى أن التأويل الصحيح شرطه أن يكون بدليل فإذا كان بغير دليل فهو تأويل فاسد. 
انظر: الإحكام للآمدي (/250: تفسير النصوص لأديب صالح ))987/١(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (2858/1 554)» مذكرة أصول الفقه للشتقيطي ص ١(لا1)؛‏ 
منتهى الوصول لابن الجاجب صر(50١)»:‏ تنشر البنود للعلوي الشنقيطي 20754/١(‏ 
2٠‏ نيل السول على مرتقى الوصول للولاتي ص(9). 

(5) ولعله يشير إلى أن دلائل العموم من باب الظاهرء وقد تقدم الكلام على العموم. 
انظر: شرح المارديني على الورقات ص(*97١).‏ 


الاهة 


رقم 
اي (لضريّ 
(شكس «دن (لزومسسى 


باب القول في أفعال الرسول يلع وتقاريره 


قَالَ: «وَالأفْعَالٌ. . فِغْلُ صَاحِب الشَّرِيعَةٍ لآ يَخْلُو إِمّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ 
القُرْيَةِ وَالطَاعَة أو غَيْرِهًال) فإِن كان عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطاعَةٍء فَإِنْ دَلَ دَلِيلُ 
عَلَى الاِخْيِضصَاصٍ حُمِل عَلَى الاختِصّاصء وَإِنْ لَمْ يَدُلَ لَمْ يَخْتَصٌ بو لأنَّ الله 
الى كالَ: لد 36 لك في ثول لله نو عسكة4: كبُشملٌ على الوب 
عِنْدَ بَعْض أَْحَابئاء وَمِنْ أَضْحَابئا مَنْ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى النّذْبء وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ: يُتَوَقّفْ فيهء وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَاعَةٍ فَبُحْمَلُ عَلَى الإيَاحَةَ). 

أكُولُ : لَمّا فرع مِنَ الْكَلامٍ عَلَى ما يَتَعلَنْ بالْمَثا, شَرَعَ ِي الكلآم 
عَلَى مَا يََعلّقُ بِفِغلٍ لبي وَل وَكَدْ أَشَارَ فِيِمَا تَقَدَمَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْرَاب 
أُصُولِ الفِقوء َذَكْرَهُ عَلَى التَرتِبٍ [الْمُتَقَدَ ا 


روه الما 
[© مَعْنَى السّئة] 
واعْلَمْ أَنَّ هَذًا الْمَصْلَ هُوَ الْمُعَبّدْ عَنْهُ عِنْدَ الأَصُولِيِينَ بالسُئَة2» وه 


3 في ج: أو لا يكون غيرها. 
1 عا بين معقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ السنة في اللغة تطلق على عدة معان منها السيرة والعادة والطريقة. 


كلاه 


في اصْطِلآجهم ”7 عِبَارَةٌ عَمَّا صَدَّرٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السّلآم مِنَ الْأَوِلّة المَّرْعِية مِمًا 


لَيْسَ ملو وَيَنْحَصِرٌ ذَّلِكَ فِي قُوَالِهِ عَلَيْه السَّلام وَأَفْعَاله وَتَقَارِيرِ» وَالْكَلامُ 
هُنَا فِيمَا يَخُضٌّ!* الْأمْعَالَ وَالتَقَارِيرَ. 


[© حجيتها] 
ثم الاسْيِدْلالُ بِالسّنَةِ يَتَوَقْفُ عَلَى حَجَيتهَاء وَجُجِيْنْهَا َعَوَوُ31] عَلَّى 


31] في كل النسخ: يتوقف» والصحيح ما أثبته لأن عامل الفعل مؤنث. 


- انظر: الصحاح للجوهري (08/4)» القاموس المحيط للفيروزآبادي (71//4): لسان 
العرب لابن منظور انين رفوه المصباح المنير للفيومي .)595/١(‏ 
أما في الاصطلاح فتختلف من علم إلى آخر. 
© فمند المحدتين هي كل ما أذ عن النبي و من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. 
وذلك أن علماء الحديث اهتموا بالسنة من حيث نَفْلُ كل ما يتصل بالنبي ولع مما ذكر سابقاً. 
© أما عند الفقهاء فتطلق على المندوب» أي ما ترجح جانب فعله على تركهء وتطلق 
أيضا فى مقابل البدعة. 
© أما عند الأصوليين فتعريفها كما ذكر الشارح؛ أي ما صدر عنه ييه من قرول أو 
فعل أو تقرير مما ليس بمتلو. 
وللسنة إطلاقات أخرىء والذي يهمنا هو تعريفها عند الأصوليين؛ وهو ما اقتصر عليه 
الشيخ اين زكري هنا. 
انظر: الإبهاج للسبكي (2)25577/5 إحكام الفصول للباجي ص(555)» الإحكام للآمدي 
22/0 أصول السرخسي 24)١١7/1١(‏ البحر المحيط للزركشي (157/4, 154) 
التعريفات للجرجاني ص(1*4. 2)978 توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري 
ص(5؟)» حاشية البناني على جمع الجوامع (95/1).: الحدود للباجي ص(2))05 شرح 
الكوكب المنير للفتوحي ,)١55- 1١89/5(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/50» 
51١‏ الفصول في الأصول للجصاص [مذاتوفةة فوائح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (47/8)» منتهى الوصول لابن الحاجب صرلي4) الموافقات للشاطبي 
 589/5(‏ 591)., نزهة النظر شرم نخبة الفكر لابن حجر ص(79): نشر البنود 
للعلوي الشتقيطي (4/9). 


نففق 


بُوتٍ الِْْمَة لِلنِي عَلَيْه السّلآم؛ وَذَلِكَ مُقَدْرٌ كَايثَ81! نِي عِلْمٍ الكلآم» وَلَمَا 
كَانَتِ الْمَسْأَلَةٌ مِنْ مَبَادِىءٍ أُصُولٍ الفِقْهِ لَمْ يَتَعَرْض الإِمَامُ لِذِكْرِمَاء َنَّ ذّلِكَ 
مُحَالُ عَلَى قَنْوء وَلَكِنْ لآ بْدَ مِنَ الإِشَارَةٍ إِلَى بَغض الأخكام كَتَقُولٌ: 


9 ع 


[ عصمة الأنبياء ] 


لآَضَكٌ أن الْمُعْجِرَةَ نَدُلُ عَلَى صِدْقِ النبِيّ عَلَيْهِ السّلآم فِيمَا يُبلْعُهُ عَن الله 
تَعَالَى إِلَى حَلْقِهِء فَتَجِبُ عِضْمَيُهُ عَنِ الْحُلْفٍ فِي مَذْلُولٍ الْمُعْجِرَة وَلَوْ لَمْ يَكْنْ 
ََِكَ لما كات المُْرَة ال على الذي شجب مضاكة بن كذ في انم 

َإِن قُلْتَ: ذل عن القاي أله جَْ كيك خلا . 

قُلْتُ: قَذ مَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ"”* : لآ لآق فِي امْتِناعِه سَهُواً أز 
11] في سء م: مقرراً وأتى به. 
(*) نهاية الصفحة (79رو). 


)١(‏ هو القاضي عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبتي» الفقيه المالكي؛ عالم 
المغرب وإمام أهل الحديث في وقتهء تولى قضاء سبتة ثم غرناطة وتوفي بمراكش»ء 
أخدذ عن ابن رشد؛ وابن الحاج؛ وابن المعذل» وأجازه الطرطوشي وابن العربي» 
وعنه ابنه محمد» وابن مضاءء وابن زرقون» وابن عطية» من مصنفاته شرح صحيح 
مسلم؛ مشارق الأنوار» والإلماع في معرفة أصول الرواية وضبط السماعء؛ والشفاء 
وترتيب المدارك» توفى سنة 1414هه. 
انظر ترجمته في: إنباه الرواة للقفطي (0*51/15 007514 بغية الملتمس في تاريخ رجال 
الأندلس للضبى (579/57)» تذكرة الحفاظ للذهبى (104/4 0 2)1"07 تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي (4/5)» الديباج لابن فرحون  45/5(‏ 2)91 سير أعلام 
الثبلاء للذهبي (217/6). الصلة لابن بشكوال (5756/5. 2»)55١‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص(2)470 نقح الطيب للمقري (//07790. 


5 اه 


علطا 1:51" عِيْرَ الأُسْتَاذِ دَلِيلٍ لتنجزة 1 وَعِنْدَ لذ القاضي بدَلِيلٍ المع" . 
وَأَنَا الْكَبَائِرُ وَالصّعَائِرُ الْحَسِيسَهُ فَمُمْتَبِعَةة. لَكِنّ مَذْرَكَ اتِنَاعِهًا 
السَمْمْء وَمْرَ الإجْمَاعُ لْمُنعَقِدٌُ م815 عُلَْمَاء الَّرِيعَةٍ عَلَى الأ لكا مِنْ وُقوع 
الْفَوَاحِش مِنَ الأنبيَاءِ عَلَيِهُمُ السَّلام. 
وَأَمَا الصّقَائِرُ الّيَي لا يَتَضْمْنُ صُدُورُهَا فِسْق مَنْ صَدَرْتْ عَنْهُ وَلآ 
انْيِلالُهُ مِنَ الْعَدَالَةَ فَالّذِي دمب إِلَيْهِ الأكترُونَ أنهَا0؟' لآ نَقَمُّ مِنْهُمْ وَمَا 
أَوْمَمَ خلاف ذَّلِكَ َمُوَّوَل فَهُمْ صَلَْوَاتٌ الله عَلْيْهُمْ مَتَرهُونَ عَنْ كل عَيْبِ 


م 
َمُبَرَؤُونَ مِنْ كُلّْ ما يُوجِبُ لريب" 


[1] [لكن] 1 يرد في ج- 

[2] [فممتئعة]: بياض في ج. 
31 في ج: بين. 

[4] في م: الأمرين. 

[5] في جء س: أنه. 


20 يعني أن النبي كيةْ معصوم عن المخالفة في تبليغ ما أوحي إليهء سواء كان ذلك عمداً 
أو سهواً أو خطأ قال القاضي عياض : «وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه 
معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هر به لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً 
ولا غلطاف. ثم ذكر أن الياقلاني يرى ذلك أيضاء ولكن من جهة الإجماع بانتفاء 
ذلك؛ وعصمة النبي يفم لا من مقتضى المعجزة!. 
والحامل أن الكل منفق على عصمة النبي فل من الخلف في التبليغ مهما كان 
انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياضى (8/79 .)19١- ١١‏ 
وانظر أيضاً: الإحكام للآمدي (14/1؟5 40777 البرهان للجويني  519/1(‏ 911)؛ 
التلخيص للجويني (575/0 -4)778: منتهى الوصول لابن الحاجب ص.(2)18 
المنخول للغزالي ص(550). 

(؟) خلاصة هذه المسألة أن ذلك إما أن يكون قبل البعثة أو بعدهاء والمخالفة إما أن 
تكون من الكبائر أو الصغائر: 
© أما قبل البعثة: قمذهمب جماهير العلماء أنه لا يمتنع عقلاً وقوع المعصية من- 


ولاة 


عاأعام عام ما مام ممم مء ا ماع فاح سا ماماما. فسا م قافا ماع مر رام را ما ممام ام م اهام مار راج ساعاءا مام عام معاون 


ت الأنيياء عليهم الصلاة والسلام» وذهبت الروافض إلى امتناعهاء وذهبت المعتزلة إلى 
إمكان وقوع الصغائر فقط. 
ولعل أقرب ما قيل في هذه المسألة هو ما ذكره القاضي عياض من أن المعاصي 
والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع»؛ فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا 
معشرة حينئد. 
© أما بعد البعثة: فقد تم الإجماع على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة. 
وأما الصغائر الأخرى فالأكثر على جوازها ولكن لم يجوزوا أن يتكرر ذلك منهم. 
ومنع الشيعة وقوعها مطلقاً. 
وذهب الجبائي وجعفر بن مبشر إلى منع وقوع الصغيرة عمداً. 
وذهب أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي عياض إلى امتناع الكل على وجه العمد 
والسهوء واختار ذلك السبكي وابنه. 
انظر: الإبهاج للسبكي (777/5. 2.)555 الإحكام للآمدي (١4/1؟5‏ 425756: الأصول 
العامة للفقه المقارن لتقى الحكيم ص(18١»: 22١114‏ التحصيل من المحصول للأرموي 
(5#/1. 5#5)ء شرح الكوكب المنير للفتوحي  11//5(‏ ل9/9١):‏ الشفاء للقاضي 
عياض (هكان كال علالء (()ء عصمة الأنبياء للفخر الرازي ص(؟؟ ‏ 0*#), 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 22٠٠١  19//9(‏ كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي (199/5 - ,)3٠١‏ المحصول للرازي (/6؟ 77‏ 73718): المستصفى للغزالى 
(51/6): المغنى فى أبواب الترحيد والعدل «الشرعيات» للقاضى عبدالجبار 
748/1): مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(١40)؛‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(1497: 48)» المنخول للغزالي ص(7؟” ‏ 2»)558 المنهاج للبيضاوي مع 
الابتهاج ص(51١)»‏ نفائس الأصول للقرافي (7501/5” 038010 الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (8/1ه" ‏ /851). 


كلاه 


00 
ع لضي ضري 
نكس (ن (زومسسى 


[أفعال النبى ك3 وأحكامها] 


َرْلُهُ: (وَالأَقْمَالُ: فِعْلُ صَاحِب الشَّرِيعَة)» يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بالأمُعَالٍ ما 
فَعَلَهُ الى عَلَيْهِ السّلام» وَهُو الْمُرَادُ بِصَاحِبٍ الّْرِيعَة فَالأمُعَالُ في كَلامه 
عدأ حَيَدهُ مَا بَعْدَه. 

قَِنْ قُلتَ: كَيْفَ صَعْ الإخْبَارء عَنِ الْجَمْع بِالمُفْرَِ؟ 

قُلْتُ: الْمَفَْصْودٌ د بالمُفردٍ هنا العمُوم, أنه اسْمْ جئس مُضَافٌ . 

رَقَولهُ: (لا يَجُلُو)ء أَنْ فِعْلُ صَاحِبٍ الشّرِيعة!'" (إِما يَكُونُ عَلَى وَجْهِ 
القُرْيَة وَالطَاعَة أو غُيِرِهِمَا). 0 1 
٠‏ الم أن الْفِغْلٌ الصَاوِرٌ عنٍ الرَسُولٍ عليه السَلام إِمّا أَنْ يَكُونَ مِنْ 
مُفْتَضَى طبع الإنْسَانٍ وَجِبِلَي أو لآ. 


[ الأَفْعَالٌ الجبلِيّة والعادية] 


ادل كَالقِيَام وَالفُعَودٍ َالأَكلٍ وَالشَّرْبِء َلآ تْرَاعَ في أن حَكمَةُ 


وَحْكمَ 21 ' فِي هذا الْقِسْمِ الإبَاحَة 0 


[1] في ج: الشرعية. 
[2] في س: حكم الله في هذا القسم الإباحة. 


- هذا هو مذهب أكثر العلماءء بل إن بعضهم لم يحك فيه خلافا.‎ )١( 


"لاه 


5 


رَأَما الْقِسْمْ النَانِي» فَإِما0؟ أَنْ يَنْضِحَ تُخْصِيصّه عَلَيّْهِ السّلآم بِذَّلِكَ الْفِغل 
م لا. 


ا 


31 في ج: فلا يخلو إما. 


- © ومتهم من يرى أنه يدل على الندب؛ وإليه ذهب يعض المالكية وحكاه 
الغزالي عن بعض المحدثين» ونقل عن أبي بكر الصيرفي والقفال الكبير ونصره 
أبو شامة. 
© وذهب البعض كالغزالي إلى الوقف بمعنى أنه لا حكم له أصلاء بل هو متردد بين 
الإياحة والندب والوجوب وبين أن يكون مخصوصاً به يِه أو يشاركه فيه غيره. . 
ولا يتعين واحد من هذه الأقسام إلا بدليل. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(*؟55): الإحكام للآمدي (١/ا؟75.‏ 058). 
إرشاد الفحول للشوكانى ص(١")):‏ أصول السرخسى 85/59 د 4)88 البحر 
المحيط للزركشى :)١14  175/4(‏ البرهان للجوينى :)81/١(‏ تقريب الوصول 
لابن جزي ص(75؟)2 التمهيد في أصول الفقه لأبى الخطاب :)١4/1١(‏ حاشية 
البنائي على جمع الجوامع (49/1)»: الحاوي الكبير للماوردي :)٠٠١/15(‏ زوائد 
الأصول للأسنوي ص(9١7):»‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (2)198/5) شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(588؟ ‏ 2)550 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(/4)180: كشف الأسرار عن أصول البزدوي :6270١/(‏ اللمع للشيرازي 
ص(4١)»‏ مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(”٠5):‏ مقدمة في تكت أصول 
الفقه لابن فورك ص(1459)» المنخول للغزالىي ص(0؟؟»: 6١55؟).‏ نشر البنود 
للعلوي الشتقيطي (4/1١ء :)١5‏ نفائس الأصول للقرافي (/0)57197 نهاية السول 
للأسنوي م01). 
هذا في أصل الفعلء أما في صفة الفعل فقال بعض المالكية كالإمام الباجي واين 
الحاجب: إنه مندوب لصفة الفعل لا لذات الفعل» واشتهر بذلك من الصحابة 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به فى 
ذلك» وذهب الكثير من العلماء إلى أن الصفة أيضاً محمولة على الإباحة إلا أن يرد 
بيان منه يِه أن الفعل بتلك الصفة يقصد منه التقرب والطاعة. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(2577) إرشاد الفحول للشوكاني ص(31)» الإشارة 
في معرفة الأصول للباجي ص(50), أفعال الرسول يه ودلالتها على الأحكام 
الشرعية للأشقر (١/1؟؟)ء‏ شرح الكوكب المئير للفتوحي (21174/5 2)١1/4‏ نشر 
البنود للعلوي الشقيطي .)١/0(‏ 


ماه 


[© الأفْعَالٌ الخَاصَهُ به كل] 


وَالأوّل كووب الضُعَى وَالتّهَجُدا" وَالوبْرٍ تنو عَلَى أن مت 021 في 
هذا الْقِْم لَتِسَتْ مله( , 


[© الأفْعَالُ الواردة عَلَى سَبِيلٍ البَيان] 

وَأَمًا لقنم الثاني َإِنْ ظَهَرَ أَنَّ الْفِعْلَ يََانَ لِمْجْمَلٍ أن يَدُلَّ و عَلَى 

أَنَّ الْفِعْز 31 بان لِمُجْمَلء ٠‏ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلآم: «صَلُوا كُمَا رَأَيِثْمُو 

أصَنْي»”", قلا برع فِي أَنْ مم ذَلِكَ الْفِغْلٍ حَُكُمْ ذَلِكَ الْمُجْمَلٍء بش 
دَاجْلُ فِي الأ بِذَلِكَ الْمُجَمَل. 

إن طَهرَ أن الفغل بَيَانَ لِظَاحر بقريئةٍ لؤلآما لحمل الطَامِرٌ د عَلَى 
ظَاهِرِو كَالئَيِمُم ِلَى الْمِرْقَقَيِْن!" فأ أمَثْهُ مزل لأنّ الْبَيَانَ تَابعٌ لِلْمُبَيّن في 
ا الع ا ل ا ا 1ك 4ك 
[2] [أن أمته] بياض في م. 


[4] أأمته مثله] بياض في ج. 


)١(‏ انظر: الإبهاج للسبكي (4)554/5 الإحكام للآمدي 4)25748/١(‏ البرهان للجويني 
(75/9*)». تقريب الوصول لابن جزي ص(78؟. 50/9), الحاوي الكبير للماوردي 
(0/15 2 زوائد الأصول للأسنوي ص(779 2 751). شرح الكوكب المثير 
للفترحي (؟/78١).‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأتصاري (4)1480/0: قراطع الأدلة 
للسمعاني ص(90”), المستصفى للغزالي 514/0 - 242570 المغني في أبواب 
التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضي عبدالجبار 1)56٠0/107(‏ مفتاح الوصول للشريف 
التلمساني ص(؟ 4٠ ١‏ 50#)غ متتهى الوصول لابن الحاجب ص(2»)48 ميزان الأصول 
للسمرقندي (0)50//5 نشر البنود للعلوي الشتقيطي (2)19/5 نفائس الأصول للقرافي 
(ه/ 11 ؟؟), 1 ْ 

(5) سبق تخريجه في ص(195). 


() وردت أحاديث كثيرة في التيمم إلى المرفقين منها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: 
لاجَاءَ رَجل فقال: أَصَابَننِي جَنَابَةٌ» وَإِنْي تَمَمَكْتُ في الثُرَابِء فَقَالَ: اضرب د هَكذًا بد 


4/ساه 


الى 0©. 


[© آفعاله الأخرى عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلام] 
[ا ‏ ما عْلِمَتْ فِيهِ صفة الفغفل] 

وَأَمّا مَا سِوّى الأقسَام القَلانَة : 

و و 0 
بض" أَوْ أَمَارََء هَذَمَبَ الأَكترُونَ إِلَى أن أنه في ذَلِكَ مِكْلهُء لأنّا مُتَعَبَدُ 
بالنأسّي به في فغله عَلَى صِفته . 

وَقِيلّ: إن كَانَ الْفِعْلُ عِبَادَةَ فأمَتهُ مِثلُء وَإِلا قلا. 


وَقِيلَ : شك ذا لمك من صِفَنْهُ حكُمْ ما لَمْ تُعْلم صَِنْهُ صقثه0 , 


- وضَرْبَ بِيدَنِهِ الأضء مسح وَجْهَةء ثُمْ ضَرَبٍ بِيدَنِهه فَمَسَحَ يها إِلَى المزْئقينِ». 
أخرجه الحاكم في [كتاب الطهارة/ باب أحكام التيمم] (1/: .)١4‏ وقال: إسناده صحيح . 
والبيهقي في السئن الكبرى [كتاب الطهارة/ باب كيف التيمم] .)909//1١(‏ 
والدارقطني في السئن [كتاب الطهارة/ باب التيمم]ء حديث 55 .)14/1١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار [كتاب الطهارة/ باب صفة التيمم كيف تكون] (111/1). 
وانظر نصب الراية للزيلعي (167/1). 

)١(‏ انظر المراجع السابقة في هامش ص(07/8). 

(؟) ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
© يجب التأسي بالنبي كلد في صفة الحكمء وهو مذهب جمهور العلماء. 
© يجب التأسي بذلك في العيادات فقط. هو قول أبي علي بن خلاد من المعتزلة. 
© يستوي حكم ما علمت صفة وحكم ما لم تعلم صفته. 
© وهناك مذهب آخر يرى أن ذلك خاص به يه وبأصحابه رضي الله عنهمء وبه قال 
أبو الحسن الكرخي والأشعرية: كما ذكر في فواتح الرحموت. 
انظر: الإحكام للآمدي (5147/1)» التحصيل من المحصول للأرموي »)4*4/١(‏ زوائد 
الأصول للأسنوي ص(١2؟73):‏ الفصول في الأصول للجصاص (#/8١5؟)2‏ فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري »)١1860/5(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(48). 


دممة 


[1" ب ما لم تُعْلّم فيه صفة الحكم] 
وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ صِفَهُ الفغل» فَاخْتَلَقُوا فيه عَلَى حَمْسَةٍ مَذَاهِتَ”2: 
الأول : الْوْجُوبُء وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ وَالأبْهَرِي”" رَابْنِ الْمَضّارِا'" وَأكثْر 


)١(‏ انظر هذه المذاهب بالتفصيل في: الإبهاج للسبكي (770/1: 2)587 إحكام الفصول 
للباجي ص(9١١ ‏ 517): الإحكام للآمدي 2558/١(‏ 2,255 إرشاد الفحول . 
للشوكاني ص(”**2 2054 أصول السرخسي (45/1 - 40)» البحر المحيط للزركشي 
(181/4 - 184)» البرهان للجرينى (١4/1؟*؛‏ 560"). التبصرة للشيرازي ص(5؟4؟ ‏ 
5؛» التقرير والتحبير لابن أمير حاج 4004/6 التلخيص للجويني (/:*5: 
١؛»؛‏ التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب )١54/١(‏ و( "119/5‏ 954")) حاشية 
البناتي على جمع الجوامع (44/5): شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (18/1)) 
شرح العضد على مختصر المنتهى (7/1؟)2 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(588 - 
). الفصول في الأصول للجصاص »)5١160/(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري »)١41/5(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي :))7١١1/(‏ مجموع الفتاوى 
لابن تيمية »)4١04/٠١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس "8417/١١‏ ل 
وه"*)» المغنى فى أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات؟ للقاضى عبدالجبار (9١/65؟‏ - 
)»2 المغني للقاضي عبدالجبار (81//17؟)» مناهج العقول للبدخشي 87/509 - 
٠‏ ؛ منتهى الوصول لابن الحاجب ص( 48‏ 2680» المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج 
ص(١6١  :»)١186#‏ ميزان الأصول للسمرقندي (7195/1 02895 الئبذ فى أصول 
الفقه لابن حزم ص(55)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي (17/5 - 42١9‏ نفائس 
الأصول للقرافى (59709//5” - 2097731 نهاية السول للأسنوي (/١؟‏ - 54). 

فق هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح الأبهري » الإمام الفقيه الأصولي المحدث 
المقرىء؛ شيخ المالكية في العراق» له الفقه الجيد وعلو الإسناد» أخذ عن أبي الفرج» وابن 
المنتاب وابن بكير» وأبي زيد المروزي» وعنه الدارقطنيء وأبو بكر الباقلاني؛ والقاضي 
عبدالوهاب» واين الجلاب» وابن القصار» ابن خويز منداد» له مصنقات كثيرة منها شرح 
المختصرين الكبير والصغير لابن عبدالحكم» وكتاب الأصول» وكتاب إجماع أهل المدينة» 
وكتاب الأمالي؛ وكتاب الرد على المزني وغير ذلك» توفي سنة ه/الاه. 
انظر ترجمته في : الأنساب للسمعاني (118/1)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2451/5 
*47))؛ ترتيب المدارك للقاضي عياض (557/4)» الديباج لأبن فرحون ))5١/5(‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي (75/15- 2)784 طبقات الفقهاء للشيرازي ص(171). 


امه 


الْمَالِكِيّة'": وَابْنِ سُرَيْج وَابْنِ أبي هُرَيْرَة"" مِنَ الشَّافِعِيَة» وَبَعْضٍ الْحَنَفِيَةِ 


وَبَعْضٍ الْحَتابلقء وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُغتَرِلة:". 
وَالئَاني: النَذْبُء وَهْرَ الخْتيَارُ الإمَام فِي الْبُرْهَان* . 
وَالئَايِكُ©»©: الإيَاحَةٌ وَحَكَاهُ الآَمِدِيٌ وَالَْيضَاوِيُ عَنْ مالك . 
وَالرَابُِ : الْوَقْفُء وَهْرَ اخْتيَارُ حُسَةٍ الإشلام" . 


(#) نهاية الصفحة (9؟/ظ). 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول للباجي ص(380”)» الإشارة للباجي ص(577)» التوضيح في 
شرح التنقيح لحلولو ص("4١)2‏ المقدمة في الأصول لابن القصار ص(١5‏ - 15). 
(؟) هو القاضي أبو علي الحسن بن اللحسين بن أبي هريرة» الإمام الفقيه» انتهت إليه 
رئاسة الشافعية بالعراق. أخذ عن ابن سريج» وأبي إسحاق المروزي» من تآليفه شرح 

مختصر المزني» وله مسائل فقهية نفيسة وآراء سديدة؛ توفي سنة 486 "اه. 

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (8//ا80)), شذرات الذهب لابن العماد 
(0/5"). طيقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (*#/65؟ ‏ 2))556# طبقات 
الشافعية لابن هداية الله صر(١؟):‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (111: »)1١‏ العبر 
للذهبي (؟/61؟ ‏ 2215 النجوم الزاهرة .)7١7/6(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
(لده م ). 

() بل هو رواية عن الإمام أحمد وأكثر أصحابهء وقال سليم الرازي: إنه الظاهر من 
مذهب الشافعي وبه قال اين السمعاني وابن القطان ونسب إلى الاصطخري وابن 
خيران. 

(4) قال في البرهان (458/1): « .. .وأما الواقفية فيطردون مذاهيهم في الوقفء 
رمذهبهم في هذه الصورة أظهر». 
وبهذا قال أكثر المعتزلة» ونقل عن الإمام الشافعي وأصحابه والصيرفي والققال الكبير» 
وهو رواية عن الإمام أحمد وهو ما اختاره ابن حزم واين تيمية. 

(5) ونسب إلى الإمام الشافعي» وهو رواية عن الإمام أحمدء والراجح عند بعض 
الحنابلة» وبه قال الكرخي والجصاص والسرخسي» وهو الصحيح عند أكثر 
الحتفية . 

(5) وهو رواية عن الإمام أحمدء وروي عن الصيرفي والدقاق وابن فورك. وحكاه 
الشيرازي عن أكثر الشافعية وأكثر المتكلمين» وهو اختيار الرازي. 


,مه 


الْحَامِسُ : التَفْصِيلُ: فَقِيلَ1": إِنْ ظَهَرَ مَضْدُ الْمّْبَهِ مََذْبُ إلا فُمُبَاحَ» 
ملعم .اشام 21.5] . 84 1 
وَهُوَ حيار الشّبخ ” ابْنِ الحاجبٍ. 
َنْقِلَ عَنِ الْبَاجِيّ"" أَنّهُ قَالَ: إِنْ طَهَرَ مَضْدُ الْقُرْبَةٍ مَوَاجِبّء وَإِلأ 
20 
قمباح 32 


[* خلاصة أخكام أفعاله ] 


فَقَدْ عَلِمْتَ مما ذْكَرْنَا أنَّ تَفْسِيمَ الإمَام حاص بِالْفِعْلٍ الّذِي لم تُعْلَمْ 
صِفْبْهُء وَإِنَمَا لَمْ يَذْكْرْ تَفْسِيمٌ الْفِعْلٍ مِنْ أَضْلِهِ كَمَا ذُكَرْنَاهُ قَضْدَ الاخْتِصَارء 
كَلُمَ عَلَى القسم الْمُشْكِلٍ وََرَكَ مَا سِرَاهُ لِرُصْوجِوء وَاللّهُ ألم . 
[11 [نقيل] لم ترد في م 
[2] ل[الشيخ] لم ترد في ج- 


:)١(‏ هو الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي الأندلسي المالكي» 
الإمام الحافظ الفقيهء رحل إلى المشرق وأخذ عن كثيرين» ثم رجع إلى الأندلس 
ونصر بها مذهب مالك؛ واشتهر بمتاظراته لابن حزمء؛ أخذ عن أبي ذر الهروي. وأبي 
الطيب الطيريء» والشيرازي وغيرهم» وسمع من الخطيب البغدادي وسمع منه 
الخطيب» ومن تلاميذه ابنه أحمدء وأبو بكر الطرطوشي» وابن بشيرء وسمع منه ابن 
عبدالبر» ومؤلفاته كثيرة منها إحكام الفصول في أصول الفقه. والإشارة» والمنتقى» 
والناسخ والمنسوخ» توفي سنة 4014ه, 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني »)553/١(‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال 
الأندلس للضبي (؟/هم* 5خ0)8 تذكرة الحفاظ للذهبي 1١148/“(‏ - 011487)» ترتيب 
المدارك للقاضي عياض 8١7/4(‏ - 4808)» الديباج لابن فرحون (١/لالا"ا ‏ 8488), 
سير أعلام النبلاء للذهبي (8/18ه ‏ 2540. الصلة لابن بشكوال (10//1”" 95١‏ 
طبقات الحفاظ للسيوطى ص(5”9». »)41٠‏ طبقات المقسرين للداودي (17/5١5)؛‏ 
وات الوفيات لابن شاكر الكتبي (34/1. 16)» نفح الطيث للمقري (57/0 - 

(؟) واختار الآمدي أنه إذا ظهر قصد القرية فهو للقدر المشترك بين الواجب والمتدوب 
وهو ترجيح الفعل على الترك؛ ؛ وإن لم يظهر قصد القربة فهو للقدر المشترك بين 
الواجب والمندوب والمباح وهو رفع الحرج عن الفعل. 


زديك 


وَقَوْلُهُ: (فَإنْ كَانَ عَلَى وَجَْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَاعَةِ)» فَإِنْ دَلَ الدَّلِيلُ عَلَى 
الاختِصّاص حمل عَلَى الاِخْتِصَاصٍ . 

لما مَسَّمَ الْفِغلَ إِلَى مَا كان عَلَى وَجْهِ الْقُوْبَةٍ وَالطَاعَةَ وَإِلَى غَيْرِهِمَاء 
أذ ينين كم كل وَاجِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْنَء وَيَدَأْ بِالأوّلٍ عَلَى التَّرْتبب . 

وَلا شَكّ أَنَّ الي يل إِذَا فَعَلَ فِغلاً وَطَهَرَ قَضدُ الْقُربَةء فَإِنْ دَلَّ الدَلِيلُ 
عَلَى إِخْيِصَاصِهِ بِذَلِكَ الْفِعْلٍ الخْتَصٌ يدء وَلآ يَلْتَحِقُ به ء يلها مِن أُمُتف 
وَهَذَا كَمَا قَدّمْثَا2] فِي الْقِسْم الأَرّلٍ مِنَ الْقِسْم الَانِي 


[* لفق :» ين الشرية والطاعة]. 


قُلْتُ: عَطفُ أَحَدمِمًا عل لآخر فِي هذا ١‏ قبا لمْجََدِ التأعبرافل 
وَكَدْ أَشَارَ الإِمَامُ الْمَارَرِيُ” ' إلى الْقَرْقِ بَيْتَهُمَاء فَمَالَ: الطَاعَةٌ عِنْدَ مُوَافْقَةِ 


لت ا لل تت ا اللا ل ا ل لل ل ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا ل ا لا نت ا ل ا ا ا ل ا لل ا ا للك ال ا لل لك اك كك كا 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» الملقب بالإمامء من أعلام 
المالكية؛ المحدث الفقيه الأصولي المتكلم الطبيب» أخذ عن أبي الحسن اللخمي» 
وعبدالحميد الصائغ وغيرهماء وعنه ابن عيشون وابن المقري وغيرهماء من تآليفه : 
المعلم بفوائد مسلم» وشرح البرهان لإمام الحرمين» وإيضاح المحصول في الأصول. 
وشرح التلقين في عشرة مجلدات» توفي سنة 5"اده. 
انظر ترجمته في: الديباج لابن فرحون (100/5 20207 ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي 
ص(07/7): سير أعلام التبلاء للذهبي »)٠١7- ٠١5/50(‏ شجرة النور لمحمد مخلوف 
عر(97؟١):‏ شذرات الذهب لابن العماد ,.)١١5/5(‏ العبر للذهبى :»)٠١١/54(‏ وفيات 
ابن تنفذ صر(17؟. 08؟): وفيات الأعيان لابن خلكان (586/4؟): مواهب الجليل 
للحطاب .)65/١(‏ : 


28 


الأْرء وَكَذ يَكُونُ الشّخْصٌ مُطِيعاً عَيرَ مُتَمَرَبِ كَتظَرٍ الكَافِرٍ في الإيمَانِء إن 
مُطِيعٌ فيه مِنْ حَيْتُ كَانَ مُوَافِقاً للأمْر» در مُتَقَرَبٍ لأنَّ من" سَرْطٍ المّقَرْبِ 
أن يَحُونَ غَارِفاً بِالمُتفَرْبٍ إِلَئْه وَهْوَ حِينَ نَظَرَ لَمْ يَحْصْلْ لَهُ الْعِلْم بالل 
َعالَى0©. 
قزل (وَإِنْ لَمْ يَدُلَ لَمْ يَخْمَصٌ بهء لأنّ الله تَعَالَى قَالَ: طلَمَدَ كن 
رَسُول اله أسَوَةٌ حَسَكدٌ 4). 
أي إن لَمْ يَدُلَ حَلِيلُ عَلَى اِحتِصّاص الْفِغْل بالبِئ'" و لم يَخْتَضٌُ 
الْفْعْلُ بد ثُمّ م اختخ عَلَى عَدَم الاخيضاص وله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى : «لَمّدَ كن 
ل ف تشول لله توه حسكة حَسَتَهُ لس كن ينجو لله وَالِيَوم الآير»”". وَوَجْهُ 
التَّمَسّكِ بالآبة أَنَّ النَأَسَيٌ لأَزِمْ 505 الله ل ولي الآجِر 031 #لسن كَنَّ 
بجا لله لم الجِر» بَدَلْ مِنْ لَكُمْ فَمَعْنَاهُ: الَقَذْ كَانَ لِمَنْ يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخِرَ فِي رَسُولٍ الله إِسْوَةُ حَسَئة. وَيَلْرَمْهُ: مَنْ لَيْسَ [له]© فيه 
إِسْوَةٌ حَسَئةٌ فَهُوَ لآ يَرْجُو الله رَالْيَوْمَ الآجرء هَهِيَ فِي مَعْنَى قَضِيِّة شَرْطِية 
وَهي : 
مَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآَجِرّء قَله! فِي رَسُولٍ الله إِسْوَةٌ حَسَئة. 
ُمّ نعكِسْهَا بِعَكْسٍ التّْقيض”” وَنَقُول: مَنْ لَيِسَ لَهُ في رَسُولٍ اله إسْوَة 
حَسَئةُ فَهْوَ لآ يَرْجو الله وَالْيَوْمَ الآجِرّ. 
سر و رو اك 
[12 آبالنبي] ساقطة من ج. 


[3] ما بين معقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق. 
[4] في ج: له. 


.)2١6(ص انظر الفروق في اللغة للعسكري‎ )١( 
سورة الأحزاب» الآية: ؟7.‎ )0( 


فرق فكس النقيضص نوع من الاستدلالاات التي اعتنى ببيانها علماء المنطى: وهو عبارة عن ع- 


6م22 


رَمَلْرُومُ الْحَرَام حَرَامٌء وَلآزِمُ الْوَاجِبٍ وَاحِبٌ. 

وَلا يُقَالُ: الآبَهُ لا تَدُلُ عَلَى عُمُوم الْمُتَابَِعَة إِذْ لآ عُمُومَ لِلأسْوَةٍ 
َُحْمَلُ عَلَى الْمُتَبَعَةِ في قَوْلهِ وَيعْلِه الْمَعلُوم صِفْْهُ. 

لأنّا تَقُولُ: لما" لم يدل" دَلِيلٌ عَلَى التَّعْيِينَء كَانَ الْحَمْلُ عَلّى0*© 
الجميع أَْلَى لإِظْهَارٍ الشَّرَفِا" لِلّْبِيَ عَله. 

َفْْلُ : (فَيَخْمَلُ عَلَّى الْوْجُوبٍ عِنْدَ بَمْض أَضْحَابئا)» يَعْنِي ابْنَ سُرَيْج 
وَابْنَ أبي هُرَيْرَةَ مِنَ الشَّافِعِيَةَ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُمَا في الْبُرْهَانِ!'' . 
(*) نهاية الصفحة (٠"رو).‏ 
[1] [لما] سقطت من م0 وفي اج لمء والصواب ما أثبته . 
[12 في سء م: الشرط. 
[3] في ج: لم يدل. 


- جعل نقيض الجزء الثاني جزءاً أول» ونقيض الجزء الأول جزءا ثانيأ. مع بقاء الكيف 
والصدىق يحالهما. 
فإذا قلنا: كل إنسان حيوان» كان عكسه: كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان» ويقال 
ذلك على المثال الذي أورده الشارح: وهو: من كان يرجو الله واليوم الآخرء فله في 
رسول الله إسوة حسنة. 
فأخذ نقيض الجزء الثاني وجعل جزءاً أول» وهو: 
من ليس له في رسول الله إسوة حسنة . 
وأحذ نقيض الجزء الأول وجعل جزءآ ثانياً» وهو: 
لا يرجو الله واليوم الآخر. 
وهكذا صارت القضية بعكس النقيض كما يلي: 
من ليس له في رسول الله إسوة حسنة فهو لا يرجو الله واليوم الآخر. 
وهذا أمر محظور» ولازم المحظور محظورء كما أن لازم الواجب واجب. 
انظر تفصيل الكلام حول عكس النقيض في: البصائر النصيرية لابن سهلان 
ص(175١)؛‏ تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص("١)0‏ شرح الخبيصي 
على تهذيب المنطى للتفتازاني ص(2)"87 كتاب البرهان ضمن رسائل ابن حزم 
(4)777/5 الكليات للكفري صر(*"2)5 معيار العلم: للغزالي ص(44). 

)١(‏ البرهان للجويني بامففضفة 


كمه 


رَفَوْلهُ: (وَمِنْ أَصْحَابا مَنْ قَالَ: بُحْمَلُ عَلَّى التُذب)» هَذًَا هُوَ الْمُحْتَارْ 
عِنْدَهُ في الْبُرْهَانِءِ وَتَمَلَهُ الْبتِضَاوِيُ7" عَن الشَّافِعِيٌ . 


وَقَوْلَهُ : (رَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُتَوَقْفُ فيه). كَذْ عَلِمْتٌ أَنَّ هَذَا م1" مُخَْارْ 
الْعَرَالِيَ » وَنَسَبّهُ الْبَتَضَاوِيُ لِلصَيْرَفِىٌ لت وَهَوَ الْمُخْبَارُ ع0 . 


وَمَوْلّهُ: (وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيرٍ وَجْهِ الْقُرْبَةِ. . . إلخ). إِنَمَا حمل عَلَى 
الإباخة ٠"‏ | لنّهُ لَما 0 ظهز فيه قَضْدُ ذ القن ١‏ يكن َاجبا 0 تنذوبً. 


احنها حت داكا 


[1] في ج: أنه. 

2 في كل النسخ : المرتضي » والتصحيح من المتهاج مع الابتهاج ص(١50١)2‏ حيث قال: 
«وتوقف الصيرفي» وهو المختار؟. 

[3] [لم] ساقط من ج. 


)١(‏ انظر: الإبهاج للسبكي (575/5)» البرهان للجويني :)"7154/١(‏ المنهاج للبيضاوي مع 
الايتهاج صس(١12).‏ 

(؟) الإبهاج للسبكي (554/5): المنهاج مع «لابتهاج ص(١19١).‏ 

(*) ذهب إمام الحرمين هنا إلى الإباحة» وقد تقدم أنه استظهر القول بالندب في البرهان. 
انظر ص(885). 


/اممه 


00 
جل لايق جلي 
(سكس دين (زومسى 


[السنة التقريرية] 


قَال: «وَإِفْرَارُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةٍ عَلَى الْقَوْلِ هُوَ كَقَوْلِ صَاحِبٍ الشّرِيعَة 
وَإِفْرَارُهُ عَلَى الْفِعْل كَفِعْلِهِ». 


[© إقرار النبيّ كيه عَلى أمر فِي مجلسه] 
أَقُولٌُ: مَذْمَبُ جَمَامِيرٍ الأَصُولِيينَ أن رَسُولَ الله يه إِذَا رأى1'! مُكَلّفَا 


لت 7 م 2 * عيي 6 كله يعبنك :ءاه 2]ء [12(]2) لآ. عوض رم موه 272 
متبعا له يَقَول قؤلا أو يفعل فِغلا فَمَرَّرَه عَلَيِْه ٠»‏ وَلمْ ينكرْه عَلَيْهِ مَعْ 


0 


27 2202 0 ا ال ا ا ا ا ا ا ا لل م 


[1] في م: أراد. [2] في ج: فقرأه و [عليه] لم ترد في ج. 


)١(‏ الإقرار في اللغة الثبوت والتمكن والاستقرار» وضده الإنكارء ومعناه الاعتراف. 
انظر: القاموس المحيط للقيروزابادي »))١١5/6(‏ لسان العرب لابن منظور (845/8)» 
المحيط في اللغة لابن عباد (2)507/8 المصباح المنير للفيومي (4919//6)» النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير (5//ا"). 
وأما إقرار النبي يق أو ما يسمى بالسنة التقريرية فعبارة عن «سكوت النبي وه عن 
إنكار فعل أو قول صدر بحضرته أو في زمنه من غير كافرء عالماً بمه. 0 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(7؟): الإحكام للآمدي »)744/1١(‏ البحر المحيط 
للزركشي 2)5١١/54(‏ البرهان للجوينى :»)"78/١(‏ التعريفات للجرجانى ص(”77)» تيسير 
التحرير لأمير بادشاه »)١14/6(‏ الحاوي الكبير للماوردي :)١١1/17(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ةل شرح تنقييح الفصول للقرافي ص(0١2)59‏ فواتتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصازي »)١817/5(‏ اللمع للشيرازي ص(47١)»‏ المنخول للغْرالي ص(9؟2»)7 ميزان 
الأصرل للسمرقتدي (59///1)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي (5/؟21 17). 


فيك 


الْقُدْرَةا'' عَلَى الإنْكَارٍء 25 عَلَى الْجَوَاذٍ ضَرْعً"©: وَإِلا لَرْمَ أن يَرْتَجَبَ 
نبي عَلَبْهِ السَّلام غَيْرَ الْجَائْن لأَنَ تَفرِيرَ غَبْرٍ الْجَائدة"؟ لآ يَجُورُء وَاللازمْ 
بَاطِلّء فْرَجَبَ أن يَكُونَ ذَلِكَ جَائِزاً شَرْعاً. 

وَهَذَا كُلّهُ إذَا صَدَرَ مِنَ الْمُتبع لِلنبِيٌ عَلَيْهِ السَّلآم كَمَا قُلَْاء وَأَمّا ذا 

© من الْمُمْعَيم"! عَن الْقَبُولِ ناكل قَإِنَهُ لا يَدُلُ سْكُوثهُ ص عَلَى 
الْجَوَازِ اثمَاقًَ" . 

وَظَاهِرٌ كَلأمِهمْ أَنَّ الْجَوَازٌ الْمُْتفَاد مِنَ التقب 7 بمَنى تفي الْحَرْج ققط" . 

قَإِنْ قلت : طَاهِر تلام الإمام في تثريه الفِغل الْمَُْرِبفغلِ التي عل 
السّلام أنه يَجْرِي فيه مَا تَقَدّمَ مِنَ النَفْصِيلٍ وَالْجْلافٍ. 

قُلْتُ: لَيْسَ لِلتَشْبيهِ عُمُومٌ وَإِنْمَا هُوَّ مِنْ بَابٍ الْمُطْلَيِء فُيصْدُقُ في 
الجَوَاذٍ فَقَط كما قَدَمناء وَلَمْ أَرَ مَنْ فَصَّلَ فيه ذَلِكَ النَفْصِيلَ. 


[2] في ج: إنكار ذلك. 

[3] (لأن تقرير غير الجائز] سقط من م. 

[4] [صدر] ساقط من ج. 

[5] في م: غير المتبع. 

[6] في م: من القول منهء وفي ج: عن القول» وفي ذلك تحريف وسقطء والصحيح ما 
أئته . 


[5] في ج: من الك [بياض]. 


)١(‏ ومثال إقرار النبي يلةِ على فعل في مجلسه؛ ما ثبت أنه أَقَرٌ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ رضي الله 
عنه عَلى أكل الصَّب مَعْ امياعه له عَنْ أكله. 
سبق تخريج هذا الحديث في هامش سابق»؛ ص(558). 
(؟) مثال ذلك تردد أهل الذمة على معابدهم مع سكوت النبي وعٌ عن ذلك» فإنه لا يدل 
على جواز ذلك» ولا يدل على نسخ الحكم في حقهم. 1 
ز[هوة والجواز بهذا المعنى يراد به القدر المث شترك ب بين الوجوب والندب والإياحة . 
انظر: الإحكام للآمدي (1/رهةغ كل نشر البنود للعلري الشنقيطي م ا). 


عدت 


تَنْبِيه: [الإقرار إذا انضم إِلَنْهِ استبشار] 


لَوْ انْضَم إِلَى نَرْكِ الإنكار الاسْيِبْسَارٌء فَإِنْهُ وَاضِع” فِي الْجَوَازِ'" كَمَا 
في قَضِيّةَ مُجَرْرٍ 120 المُدلِسِه9©, عَلَى ما في الصّحِيح عَنْ عَائِعَة0©) رَضِىَ 1 
عَنْهَا قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ السّلآم مَسْرُوراً تَبْوْقُ أَسَاريٍ ير" وَجْهِهِ 
قَقَالَ: «يَا عَائِشَةٌ أَلَم : تر" أن جز نر ابا إلى ويد بي خارفة 
وَأَسَامَةَ بن رَئْدء فَقَال: إِنَّ هَذِهِ ا لأقدَامَ بَعْضْهَا مِنْ بَغْض»00*' . 
11] [فإنه وايج) مقط ماج وفي م فإن واضع. . 
[3] ف سرائرء وفي م: تبدو السرائر. 
[4] [يا عائشة] لم ترد في الصحيحين. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: الإحكام للآمدي (4)545/1: فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري ملأرلمال)ء منتهى الوصول لابن الحاجب 3-0 

(؟) هو مجزز بن الأعور بن جعدةء القائف المعروف» من بني مدلجء سمي مجززاً لأنه 
كان إذا أخذ أسيراً جز ناصيته . 
انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1999/4): أسد الغابة (590/4؟)) 
الاصابة (//١1؟5).‏ 


(9) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء زوج النبي و كانت 
من أعلم الصحابة وأكثرهم رواية للحديث» روي عنها 7١١١‏ حديث» توفيت سنة 
/لادوه. 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير »)١88/5(‏ الإصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجر (17/8 - :)5١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن 
عبدالبر 1١88١/4(‏ - 1888)» در السحابة في مناقب الصحابة للشوكاني  "١48(‏ 
7" الطبقات الكبرى لابن سعد (45/8 -54). 

لدع أخرجه البخاري في [كتاب (88) الفرائض/ باب )"١(‏ القائف]. حديث ٠/الا5,‏ 
ورك« ا 
ومسلم في [كتاب (17) الرضاع/ باب )١١(‏ العمل بإلحاق القائف الولد]ء حديث 
وال (للرلؤحللف 7خى١1).‏ 
وأبو داود فى [كتاب الطلاق/ باب في القافة]» حديث /31551 (580/9). - 


.وم 


قتَمَسَكَ الشَافِعِي لِك في إنْبَاتٍ النّسب بالقياقة1؟”'2. 
وَه21 عِنْدَنَا خَاصَّةٌ بالأمَةِ إِذَا وَطِتَهَا السَّيّدَانٍ فى طهْر وَاجِدِء وَلِمَالِكِ 
حكلى 16م سواه ؟أد دي [50]3) 


وَاغْتَرَض الْقَافِي” عَلَى النَّافِِيٌ بِأَنّ تَرْكَ الإنْكارٍ لِمُوَائقَتهاك! الْحَقَّء 
3 في كل نسخت: القافة» والتصحيح من كلام سيأتي بعد. 
[2] في كل النسخ: وهو. والمثبت أصح. 
[3] الحرائر: ساقطة من ج. 
[4] [القاضي] سقطت من ج. 
[5] في ج: للموافقة . 


ب والترمذي في [كتاب (7") الولاء والهبة/ باب (8) ما جاء في القافة]» حديث 9؟١5؟,‏ 
440/0 1 
والنسائى فى [كتاب الطلاق/ باب القافة]» (21854/5: 08448). 
وابن ماجه افي [كتاب ("1) الأحكام/ باب (١؟)‏ القافة]. حديث 2744 (؟/لاملا). 
والإمام أحمد في المسندء حديث الاه4؟ (45/15). 

)١(‏ القيافة: عمل القفاة» والقائف هو: من يعرف الاثار ويتتبعهاء ويعرف النسب بفراسته 
ونظره إلى أعضاء المولود والوالد» ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه وابنه . 
انظر: الصحاح للجوهري »)١4194/4(‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
(178/1)» فتح الباري لابن حجر (2)01/15 القاموس المحيط للفيروزايادي 
(”/188)ء لسان العرب لابن منظور (599/4؟)2 المحيط فى اللغة لابن عباد (984/5)) 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (45/4)» النهاية قي غريب الحديث لابن الأثير 
1777/5). 

(؟) انظر. حكم القيافة في: البيان والتحصيل لابن رشد الجد :)١66 :١54/4(‏ تبصرة 
الحكام لابن فرحون (941/5: 47)ء شرح التووي على صحيح مسلم ))51/٠١(‏ 
'صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي (190/0. »)19١‏ فتح الباري لابن حجر 
(؟1طك/مم)ء المغني لابن قدامة (2)917//8 المنتقى للباجي (5/ غ١‏ ). 
وانظر: البرهان للجويني 254/1١(‏ ")0 تقريب الوصول لابن جزي ص(١45)»‏ 
شرح تنقيح الفصول للقراقي ص(”57)» الفروق للقراقي 2)١54 - ١789/6(‏ القواعد 
والفوائد الأصولية لابن النحام ص(01, :2٠8‏ المقدمة في الأصول لابن الفصار 
ص(4١).‏ 


6و١‎ 


إذ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاض)”", كلز أنكر لنب 6 كؤلة. لَتُوُهُعَ أَنَهُ يَنْفِيهِ عَنْفُ لا 
ئلا" قَرّرَ أن النَسَبَ يَنبْتُ بِالْقيَاةات. 


زفق 


وَإِنّمَا اسْكَبْسَرَ لأَنَّ الْمُتَافِقِينَ أَنْكَروا”” أَنْ يَكُونَ1ة! أُسَامَة1؟ ابن 


في ج: لأنى وني س2 م أنه ولعل الصواب ما أثبته . 
في ج: القافة 

نهاية الصفحة (٠#رظ)‏ . 

[يكون] سقط من ج. 


أخرجه البخاري [كتاب (86) الفرائض/ باب )١18(‏ الولد للفراش حرة كانت أو أمة]ء 
حديث 44لا" (9/8). 

و إكتاب (85) الحدود/ باب («5؟) للعاهر الحجراء حديث 34184 (57/4). 

ومسلم في [كتاب (17) الرضاع/ باب )1١(‏ الولد للفراش وتوقي الشبهات], حديث 
لامكل (الالنؤدل للدطل) 

وأبو داود في [كتاب الطلاق/ باب الولد للفراش]» حديث #لالا؟؛ (587/5). 
والترمذي في [كتاب )٠١(‏ الرضاعء/ باب (8) ما جاء أن الولد للفراش]ء حديث 
لاداكف (453"0). 

والنسائي في [كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراشء وباب فراش الأمة]ء 
(كرعحمك 041). 

وابن ماجه في [كتاب (4) النكاح/ باب (4) الولد للفراش وللعاهر الحجر]ء حديث 
كحدلل لأحدلل (ارككقت 64), 

والإمام مالك في [كتاب (5”) الأقضية/ باب )1١(‏ القضاء بإلحاق الولد بأبيه]» حديث 
(كلل ا 

والإمام أحمد في المسند في عدة مواضع منها حديث: 414١ .)09/1( 4١5‏ 
ا لحف ا ل اا يل 0 ل ال ل لا 
14 "17 (م/7؟), فاده؟ (5و؟ا). 

هو الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهماء حِبٌ النبي كلد ولد 
بمكة ونشأ على الإسلام؛ وهاجر إلى المدينة» من مناقبه أن البي ييه جعله أميرأ على 
جيش فيه كبار الصحابة وهو دون العشرين» وأنفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذلك 
بعد وفاة النبي كيد له في كتب الحديث 8؟١‏ حديث؛: توفي سلة 84ه. 

انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر /8/١(‏ - 1/7 - 


دك 


لِرَيْد9لي يض زَيْدٍ وَسَوَادٍ أسَامَةٌ وَقَصَدُوا بِذَّلِكَ إِذَايَةَ الي عَلَْيْهِ السّلآمء 
فَلَّمّا قَالَ الْمدْلِجِيُ مَا قَالَ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ حَكُمَ القَاقَةِ لَرْمَهُه"! عَلَى 
أ لي ء21] أَنْ يَكُونَ أُسَامَةُ ابنأ لِرَيْدء 


وَرْدٌ اغِْرَاضٌ الْقَاضِي بِأَنَّ القيَائة'*" لَوْ لم تَكُنْ طَريقاً لإثبَاتٍ النّسَبٍ لَمْ 


يَجْرْ تَرْكُ الإنْكَارٍ وَإِنْ كَانَتْ مُوَافِمَةَ لِلْحَىْء لأَنَّ مُوَاقْقَةَ الْحَنْ لآ نَمْتَمْ 
الإنكار: إِذَا كان الطَرِيقٌ مُتْكرأٌ قَإِنَ السُّكُوتَ لآل حَقِيقَةٍ حقيقة حَقِيِقَةٍ السَّيْءِ ء يُوهم 


حقيقة طريقه. 


وَالاسْتِبْشَادك! لَيْسَ لجل ِْرَام م احضو لأنّهُ لَوْ كَانَ أَصْلُهُ بَاطِلاً 
وَأَنْكَرَفُ لَمَا انْدَقُعَ الإِلْرَامُ أنه حَاصِلٌ بِمَجَرّدٍ قَوْلِ الْمَائِل قَلَمًا لم يتكز 


ص حي أل ص ص أن ل ص ب عي ع ل صن بي د جب عي عمد عن ل سد حي م صن أب ل عن لجن 1 عي على ين حي ل ع عن أذ عن من نحن من ل لحم مد ل ام اهم 


41 في م: وهم أصعحة طريقة الاستبشار. 
[5] في س: بل إلزام الحكم . 


- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر »)494/١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن 
الأثير :)74/١(‏ التاريخ الكبير للإمام البخاري (230/5» در السحابة في مناقب 
الصحابة للشوكاني ص(55”, 00757 طبقات خليفة بن خياط ص(6)» الطبقات 
الكبرى لابين سعد  848/4(‏ 05).» الكنى والأسماء للإمام م مسلم (1/1”), المعارف 
لابن قتيبة ص(ة4١)‏ 

)١(‏ هو الصحابى الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنه. كان غلاماً 
للسيدة حديجة رضي الله عنهاء ثم أعتقه النبي يل وتبناه حتى نزلت آية تحريم التبني» 
وهو أول الصحابة إسلاماء كان من أمراء غزوة مؤتة وفيها استشهد سنة 4ه. 
انظر ترجمته في أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (17594/5): الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبدالبر  045/5(‏ 2)047 الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر (294/5 2607 التاريخ الكبير للإمام البخاري 5535 تاريخ خليفة بن 
خياط ص(/)»؛ در السحابة فى مناقب الصحابة للشوكانى (514”*؛, 2)"58, الطبقات 
الكيرى لابن سعد 59/60 4"). 1 


يلك 


دَلّ عَلَى الْجَوَان وَاللَّهُ سُبْحَائَهُ أَغلَمُ بالصّوَاب وَبه التّؤْفكل9, 


[© إقراره و عَلّى أمر فِي غَيْرٍ مجلسه] 
قَالَ: «رَمَا فُعِلَ في وَقِْهِ في غَيْرٍ مَجْلِسِد وَعَلِمّ به وَلَمْ يُنْكرْهُ 
فَُحَكُمُهُ حُكمُ ما فُعِلَ في مَجْلِسِها. 


أَقُولٌ: بَعْبِي أَنْ الْمُكَلّف الْمْتِعَ إِذا مَعَلَ فِي رَّمَانٍ النّبِيّ عَلَيْهِ السَّلآم 
فغلاء أ قَالَ1* قَوْلاً في غَيْرٍ مَجْلِس النْبِيْ عَلَيْهِ السَلآم َبَلَعَها" ذَلِكَ 
وَسَكتَ عَنْهُ وَلْمْ يُنْكرْ إن ذلِكَ يَتتَرّلُ مَنْرِلةَ ما لَوْ كَانَ في مَجْلِسِهِ فَسْكَتَ 
عَنْهُ وَلَمْ يُنْكِرْةُء وَكَذْ تَقَدَم أَنَّ ذَلِكَ يَدلُ عَلَى الْجَوَانِء َكَذَلِكَ هذا(" . 


[© عموم السُنّةِ التقريرية] 
فَإِنْ كُلْتَ: إذًا قَْرَ النَينْ يه غَيْرَهُ عَلَى أَمْر فَقْصَارَاة*" أنْ يَتَمَرَّلَ مَنْرْلَة 
الخطاب بِأنّ دُلِكَ مَشْرُوعٌ لَهُ وَكَدْ تَقَدّم أَنَّ خِطَاب الْوَاجِدٍ ليس بِعَامٌ 
31 [وبه. التوفيق] لم يرد في م. 
21] في كل النسخ [وقال] ولعل المثبت أنسب. 
31 في ج: فبلغه. 
(4] في ج: فقضاأهء وهو تحريفا. 
61] في ج؛ء وقد تقرر. 


(1» مثال ذلك إقرار النبي يع أبا بكر رضي الله عنه»ة حينما حلف أن لا يأكل الطعام في 
وقت غيظهء ثم أكل لما رأى الأكل خيراً إكراماً لضيوفه» كما أخرج ذلك: 
مسلم في [كتاب (5”) الأشربة/ باب (5) إكرام الضيف وفضل إكرامه]ء حديث 
اماد (لارخ ككف 559ل). 
وأبو داود في [كتاب الأيمان والنذور/ باب فيمن حلف على طعام ألا يأكله]» حديث 
قش المفض ضسيق42ة 


5ه 


قُلْتٌ؛ إن مَعْئىة": «خِطابَ الشارع وَاجدٍ من الأ لذ َم جمِيع 
الأمقى أَيْ بِالصَّيعْةَ وَيَعُْمْ مم بِالْقِيّاس أو بص يَدُلُ عَلَى الْمُسَاوَاقٍ هَذَا هْوَ 
مَذْهَبُ الْجُمْهُورِء خلافاً لِلحَتابلة» فَإنّهُ عِنْدَهُمْ يَعُمّْ بِالصّيعْة. 

َإِذًا مَوّرَ النبِيْ عَلَيْهِ السّلآم غَيْرَهُ عَلَى فِعْل دَلَّ ذَلِكُ عَلَى الْجَوَاذٍ في 
حَقْ كَاعِلِهِ وَفِي حَقٌ غَيْرِهِ قِيَاساً عَلَيه2'8. وَباللّهِ الَّوْفِينُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى . 


هم يدت ل 


)١(‏ وذهب القاضي الباقلاني إلى أن الحكم. خاص بالفاعل فقطء إذ لا صيغة للسكوت 
حلى يعم . 
انظر: الإحكام للآمدي (5/؟8؟ - 584). فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
2)58١ (‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص( ١5غ»‏ 6 نشر الينود 


للعلوي الشنقيطي (15/5). 


هوه 


7-1 
سى لضي ري 
2 ١ن‏ زو مي ى 


َقَلَيّها . 

أَقُولٌ: قَذ أَشَار فِيمَا تَمَدُّم إِلىا" أن هَذَا البَات مِنْ أَبْوَابٍ أَصُولِ 
الفقّهء ولا شَكْ أله ين أغظم أَبَْابهء وَقَدْ سَلّكُ فيه مُسْلَكاً خسنا لأنّهُ فَسَّرَ 
ولا مَعْنَاهُ لع وَنَانِيا مَعْنَاةُ اضطلاحاًء وَيَعْدْ ذَلِكَ تَكَلّم عَلَى مَسَائله21؟ , 


[© تغرِيقه] 
[ا ‏ تهريفه لغة] 
رلهُ: (وَأَمًا الخ فَمَعْنَاهُ الإَالةُ. .. إلخ). 
يَعْتَى أَنَّ لَفْظ التشخ فِي اللْمَةِ مَعْناًآ" الإزَالَهُ كُمَا يُقَال: نَسَحَتٍ 


السَّمْسُ لطر إِذَا َزَالنَهُ مِن مَؤْضعه وَرَفْعَئه1ة1. 


[1] [إلى] ساقط من ج. 

[2] [مسائله] ساقطة من ج. 

3 [معناه] لم ترد في م. 

41 [الظل... ورفعته] سقط من س»ء م. 


كوه 


وَقِيلَ: مَعْنَاهُ النُقْلُء وَهْوَ تَخْوِيلٌ الشَّيْءِ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ مَعَْ بَقَائه 
في تَفْسِو0". وَمِنْهُ الْمُنَاسَحَاتُ لالْتقَالٍ التَركة* فِيهَا مِنْ وَارِثِ إِلَى آص2"©. 

وأا نشخ الكتاب. كَإنْمَا صَدَقَ عَلَيِهِ ذْلِكَ لِمَا فيه مِنَ الْمُعَابمَةِ التق 
صا 00 مِثْل ذُلِكَ فى الآخّر» ولا و21 فى لتاب ل تقل حَقِيفَة عقي , 
(#) نهاية الصفحة (١#رو).‏ 


21 في ج: ما. 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (5"/1)» القامرس المحيط للفيروزآيادي (١/١/1؟)ء‏ لسان 
العرب لابن منظور :))271١/(‏ مجمل اللغة لابن فارس (#/855. 809)ء المحيط فى 
اللغة لابن عباد (510/4)» المصباح المثير للفيومي (10/6). 1 
وممن اختار أن التسخ بمعنى الإزالة والإبطال أبو الحسين البصري والرازي وسراج 
الدين الأرمري؛ وذهب الإمام أبو حيفة والقفال الكبير إلى أن النسخ بمعنى النقل. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (577/4: 55): التحصيل من المحصول للأرموي 
(1/): شرح المارديني على الورقات ص(187: 187#)ء: الفصول قي الأصول 
للجصاص  ١91//5(‏ 184)), المحصول للرازي (*/9/!؟)» المعتمد لأبي الحسين 
البصري بتقديم خليل الميس (0734/1» نفائس الأصول للقراقي (05985/5 5741). 

(؟) هذا مثال لاستعمال النسخ بمعتى النقل. 
والمناسخاث: عند علماء الميراث: هى انتقال نصيب بعض الورثئة بموته قبل القسمة 
إلى هن يرث منه. ْ 
وتحدث مسائل المناسخات إذا مات واحد من الورثة أو أكثر قبل قسمة التركة» وقد 
يستمر عدم التقسيم عشرات السنين. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص(2955)» الشرح الصغير على مختصر أقرب المسالك 
للدردير (55.25؟)4, العذب الفائضص شرح عمدة الفرائضص للشيخ إبراهيم الفرضي 
لكوع 

6) أوره الشيخ الحطاب أيضاً هذا التنبيه في شرحه على الورقات ص(8١١)2‏ حيث قال: 
دوفي الاستدلال بهذا على النسخ بمعنى النقل نظرٌء فإن نسخ الكتاب ليس ثقلاً لما 
في الأصل في الحقيقة» وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخرء 
فتأمله؟ . 


وانظر: الفصرل في الأصول للجصاص (198/1). 


لاوه 


اعم أن لفط الشنخ'" لا برع ِي اسْتمْمَالِه في الْمَغتيين" وما 
فِي ذْلِكَ إلا سْتَعْمَالٍ : 
مَل هٍِ بطريقٍ الاشْيرَاك» وَإلَيْه ذَهَبَ الْقَاضِي وَحبةٌ الإشلام'"'. 


ِو 


أَوْ هُوََ حقيقة في الأول مَجَارٌ في النّانِيء إطلاقاً دس اللآز 
سم اللازم ع 


المَلْرُوْم وَإلَيْهِ ذُمَبَ أَبُو الحْسَيْرٍ الْبَصْرِيٌ؟ . 


َقَالَ القََال" بِالْعكسٍ إطلاقاً لاشم الْمَلْرُوم عَلَى اللأزم. 
وَهَذَّانٍ الْقَوْلآَنِ هُمَا اللّرَنِآةا تقل الإمَام””» وَاللَّهُ أَغلَهة”" وَبهِ التَرْفِيقُ 


رمم مم 
سبحانة . 


[هما اللذان] سقط من ج» م 
في ج: والله أعلم سبحائه. 


رق 
فق 


إفرف 


أي الإمام أبو حامد الغزالي. 

هو الإمام محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبيرء من أصحاب الوجوه في 
المذهب الشافعي» أوحد أهل عصره في الأصول والفقه وعلم الكلام» وهو محدث 
شاعر لغوي» أخذ عن ابن خزيمة: وأبي القاسم البغويء. وابن سريج؛ وعنه أبو 
عبدالله الحاكم» والحليمي» وابن مندهء من مؤلفاته شرح الرسالة للإمام الشاقعي» 
وكتاب ذ في أصول الفقهء ومحاسن الشريعة» توفي اسنة 06"اه, 

انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(2185 *18)) تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي (7857/95. 20785 سير أعلام النبلاء للذهبي (١١/547؟‏ - 586 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 7٠٠١/0‏ - 575). طبقات الشافعية للأسنوي 
(4/0»: 8). طبقات الفقهاء للشيرازي »)١١7(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (2500/4. 
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة مذاهب في إطلاق النسخ : 

© أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقلء وهو رأي أكثر العلماء. 

© عكس الأولء وهو أنه حقيقة في التقل مجاز في الإزالة وإليه ذهب القفال. 

© أنه مشترك بينهما اشتراكاً لفظياًء وهو قول الباقلاني والغزالي ومن تبعهماء ونقل- 


8ه 


ثَالَ: «وَحَدَُهُ الْخِطَابُ الدَّالُ عَلَى رَفع الْحُكُم النَّابتِ بِالْخِطَاب!؟ 


الْمْتَقَدُم عَلَى وَجْهِ لَوْلأَهُ لكان ثَابتا مَعّ تَرَاخِيهِ عَنْه1. 


أَقُولُ : لَمّا فَرَعّ مِنْ بَيَانِ مُعَْى النّسْخ فِي اللْعَوه شَرَعَ فِي بَيَانِ مَعْنَاهُ 


في الام ١‏ 2300 


11 


600 


ل ل ا ل تك اللا ل ا ا ا ل ا الل الل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ال ل ل ال 0 ا ل 0 


الزركشي عن ابن المثير القول بأنه مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً. 


انظر: الإحكام للآمدي »)1١7/(‏ البحر المحيط للزركشي (7/4: 54)» البرهان 
للجويني (847/5): التحصيل من المحصول للأرموي (09//5): الحاوي الكبير 
للماوردي (0/6/15: شرح العضد على مختصر المنتهى :)١188/6(‏ شرح الكركب 
المنير للفتوحى (#/ه؟ه. 855)., الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 2)١55/١(‏ 
المحصول للرازي 71/40 4)541: المستصفى للغزالي :21١1//1(‏ المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتقديم خليل الميس (54/1: 508)» نفائس الأصول للقرافي 
(8*”», 73"40), نهاية السول للأسئوي (544/5): الوصول إلى الأصول لابن 
برهان (2/6» 56). 

ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان» لكنه لم يرتضه بل زيفه وارتضى أن 
النسخ بيان لا رفع كما ارتضى ذلك في التلخيص. 

© وممن اختار أن النسحٌ رفمٌ الصيرفي والباقلاني والشيرازي والغزالي والآمدي وابن 
قدامة والزركشى» وابن المحاجب. 

© وأما النسخ بمعنى البيان فهر مذهب الفقهاءء ويه قال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرابيني وأيو الطيب وسليم الرازي وإمام الحرمين في البرهان ‏ كما تقدم - والرازي 
والقرافي والبيضاوي» وإليه ذهب بعض المعتزلة؛ وعرفه أصحاب القول الثاني بأنه: 
«بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ». 

وهذا الخلاف مبتي على خطاب الله تعالى: هل هو مفيد بالدوام»؛ أو هو مخصوص 
ببعض الأزمنة» فمن قال بالأول قال بالتعريف الأولء ومن قال: إنه مخصوص ببعض 
الأزمنة اختار التعريف الثاني . 

وقد جمع السرخسي بين القولين حيث جعله بياناً في حق الله تعالى»؛ ورفعاً في حق 
المتكلفين» وبمثل هذا قال البزدوي كما في شرح التلويح على التوضيح وفواتح 
الرحموت. 


244 


فَقَوْلْهُ : (الْخِطَابٌ): : جنّس سَوَاءٌ و13 'بِمَفْهُومِه أو يمَنْطُوقَه وَفْيه 


الاخيرًاذ21! م ِنّ الْمَوْتِ إن يَرْكُمُ الْحَكُمَ َليْسَ يتشخ [كا*" لما َم يكُنْ خطاب"©, 
رََذَا اه على أَنّ نَّ الأَجْمَاسٌ يُخْرَجٌ بها نَفِي ذُلِكَ جِلافٌ, وَاللّهُ غلم . 


قَوْلّهُ: ادال عَلَى رَفْع الحكم)؛ يمُخْرِجُ الْخِطَابَ الدَالَ عَلَى تيو 


الْحَكم انتدّاع0؟ 


]11 
]2[ 
3[ 


لل يي ل ل للا ا ا ل ا ال ا 0 ال اللا ا الا الا ا ال الا ا الا ال ا ا 010 


في م: احتراز. 
في اج: تنخ . 


000) 


زفق 


وللسخ تعريفات أخرى راجعها في: الإبهاج للسبكي (777/7, 981): الإحكام 
لابن حزم (84/4): الإحكام للآمدي 1١4/6‏ -18١1)ء‏ أصول السرخسي 80م 
5) البحر المحيط للزركثي (58/4)» البرهان للجويني (8449/9)» التحصيل من 
المحصول للأرموي (8/1: 4)» التعريفات للجرجاني ص(7860)., التلخيص 
للجويني (/450): حاشية العطار على جمع الجرامع (/105. .01١7‏ الحاوي 
الكبير للماوردي (5١/ة/ا).‏ الحدود للباجي ص(15)؛ رسائل ابن حزم (2»)5175/4 
روضة الناظر لابن قدامة 1884/١(‏ - 94١)؛‏ سلاسل الذهب للزركشي ص(2595 
*55). شرح التلويح على الترضيح للتفتازاني (2*1/5 ”20# شرح الكوكب المنير 
للفتوحي فتك" شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١‏ ل ة الفصول في 
الأصول للجصاص (199/5), الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ك 562 فواتح 
الرحموت لتنظام الدين الأنصاري له - 08)؛ كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي (مرع مكف مولي اللمع للشيرازي ص(9١١).‏ المحضول للرازي 

(85/0؟. 5808). المستصفى للغزالى 20 .)0٠١8 ٠‏ المسودة لآل تيمية 

ص(190)؛ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (051/1) منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(124١2:‏ المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(8١),‏ 
ميزان الأصول للسمرقندي (995/5), نشر البنود للعلري الشنقيطي (0)587/1 انهاية 
السرل للأسنوي (818/9). 

ويحترز به أيضاً عن المرض والجنون وجميع الأعذار الدالة على ارتفاع الأحكامء مما 
ليس بخطاب. 

يشير بهذا القيد إلى إخراج ما ثبت من الأحكام الشرعية ابتداء كأركان |الإسلام» 
فوجويها لم يسبق بحكمء وعليه فإن الخطاب الدال على إيجابها يسمى ناسخاً. 


3 


َوْلهُ : (النَابتٌ بِالْخِطَاب المََقَدَم) اخيرَاز]! عَنُ رفع الْمَْا اح اث 
أذ نه ل 


َفْوْلهُ: (عَلَى وَجْهِ لَؤلآهُ لكان ثايتا). يُخْرِجُ الْحكم الْمْمَيّدَ بالمُدّة فَإِنَّ 
ذَلِكَ الْحكمّ يَْتَفِعُ عِنْدَ الْتهَاء الْمَةِ لِذَاتِده وَل يُسَمّى ذُلِكَ نشخ“ . 


وَنَوْلهُ: (مَعْ تَرَاجِيهِ عَنْهُ)ء اخيَرّازاً عَن الْمُخَصّضَاتٍ الْمُتّصِلَة” . 
[1] في م: احترانٌ؛ على أنه خبر المبتدأء والنصب - كما أثبته ‏ على أنه مفعول لأجله. 
[2] كنذا في جميع اللسخء ويمكن أن يقال: بحكم. 


)١(‏ يظهر لي أن هذا القيد فصل يحترز به عن الخطاب الدال على ارتفاع الأحكام العقلية 
قبل ورود الشرعء فإن ذلك ليس ينس . وإلا كانت الشريعة كلها نسخا. 
وكان لَهُ أن يُدمجَ هذا الاحتراز مع سايقه؛ كما فعل غيره عند شرح هذا التعريف. 
انظر: الإحكام للآمدي (5/6١١)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(1١5١)»‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (568/5)» المستصفى للغزالي 221١8 :1١1/1١(‏ وأغلب المراجع 
السابقة في تعريف النسخ . 

(6) يخرج بهذا القيد ما لو كان الخطاب الأول مُفْيَاْ بغاية» وصرح الخطاب الثاني ببلوغ 
الغاية» فإن ذلك لا يكون نسخاً لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك؛ لم 
يكن الحكم ثابتاً لبلوغ الغاية . 
مثال ذلك قوله جل جلاله: يام لد امَو إذا نووت اشانا بن يوم الْجُيْمَةِ 
أَنْموا إل ذم الله ودرأ بيع تكح عَيٌ لم إن كُْرَ تَعَلمونَ 0 يت 
لصَلرةٌ تأَشَيِيرا فى الأرضٍ وَبنَتا ين تَضَلٍ أسَّهِ 0 سه كا َل 

قن (©* [الجمعة: 4. ١٠غ]ء‏ فلا يقال إن قوله عن وجل: طقَإدًا مَضِيَتِ 
لصَّلَره فَأنتشِروا فى الأرضٍ وآبفوأ من فَصَلٍ لَه . ..# ناسخ للأول» بل هو مبين 
لغاية التحريم. وكذا قوله جل جلاله: «وَبمٌ ع صَيْدُ لير ما دُمَثْرَ 1 
[المائدة: 45]. لا يقال: إنه منسوح بقوله عن وجلٌ: رإدًا عَلَلحٌ كامطائا» 
[المائدة: ؟]. لأن علة المنع هي الإحرام وقد زالت. 

() يعنى أن الفيد الأخير يحترز به عن الخطاب المتصلء كالاستناء والتقييد بالشرطء فإن 
الخطاب الثاني يعتبر بياناً لا نسخاً. انظر: شرح التعريف وبيان محترزاته في المصادر 
السابقة . 
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هَذَا مَا ظَهَرَ ِي"" في نَفْرِيرٍ هَذَا النَعْرِيفٍء وَقَالَ بَعْضلت شُرَاح 
ال 00 1 

وَكَْلهُ: (الْخِطَابُ الدَالُ عَلَى رَفْع الْحُهُم اللَّابتِ): هُرَ الجنْسُء وَفِيهِ 
الاخيرَادُ عَنِ الْمَوْتٍ وَالْعفلَهِ وَغيرجِماة. 7 

َوْلَهُ: (لَؤلاهُ لَكَانَ تَابتا)؛ لأنَّ حَقِيقَة النّنخ الَقْمُ وَهْرَ إِنْمَا يَكُونُ 
رَافِعاً لَوْ كَانَ الْمْتَمَدُمُ يَجِبُ لَوْلا طَرَيَانُ هَذَا النّفى. 

وَكَوْلَهُ: (مَعْ تَرَاخِيهِ عَّْهُ) لأنَّهُ لو انَصَلَّ به لَكَانٌ بَيّاناً كَالشّرْطٍ وَالْعَابَ 
وَالإسْيفتاء”" . 


[؟" ‏ مناقشة التُغريفٍ]7) 


© وَأَوْردَ عَلّى التَّعْرِيفٍ أَنَّ الْخِطَابٌ وَلِيلُ التشخء وَلْيِْسَ هُوَ 
3 آلي] لم يرد في ج. 
21 [بعض] 8 سقطت من سء ع. 
[3] في ج: ونحوهما. 


)١(‏ وقد وجدت بعد البحث أن هذا الشارح هو يحيى بن موسى الرهوني» الإمام الققيه 
الحافظ الأصولي الأديب» أخذ عن أبي العباس البجائي» وأبي عبدالله الآبلي» 
وغيرهماء له شرح على مختصر ابن الحاجب الأصلي» وتقييد على تهذيب المدونة» 
توفي سنة 4لالاه أو ه/الاه. 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون (557/5): لقط الفرائد لابن القاضي 
ص(7١7).‏ 

(9) انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (97١١/و).‏ 

(©) انظر هذه الاعتراضات والجواب عنها في: الإحكام للآمدي :)١19 - 1١/(‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص(1١255؛‏ التحصيل من المحصول للأرموي (5/ل/ا» 4)» تحفة 
المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (7١١/و):‏ حاشية العطار على جمع الجوامع- 


ةا 


م0800 , 

© وَعَلَى طَرْدِهِ قَوْلَ الْعَدْلِ: نُسِعَ حُكُم كَذَا. 

© وَعَلَى عَكْسِهِ ما نُسِح بفِعْلهِ عَلَيْهِ السّلام. 

© وَأَيِضاً فَوْلُهُ: «عَلَى وَجْهِ. .. إلخ» زِيَادَةٌ مَخضَةٌ. 

قل ني" دَفْع الأولٌ: الئسْمٌ يَنْتَدْعِي نَاسِخاً أيْ رَافِعاً هُوّ الْمَاعِلُ 
وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَىء وَمَنْسُوحاً أيْ مَرْفُوعاً وَهُوَ الْحُكُمْء وَالرَّافِمُ وَالْمَرْفُومُ 
يَسْتَدْعِيَانِ رَمْع1*" وَازْتِقَاعاء وَالرّفُمُ صِلَّةُ الْمَاعِل وَالارْتِفَاعٌ صِفَةا*' الْمَفْعُولِء 
وَالنَسْحْ قَوْلُ الشّارع : نُسَحْتُهُ . 

وَفِي دفع عَدَم الطَرْدِ: إن قَوْلَ الْعَدْلٍ يَدُلُ عَلَى الْقَوْلِ الدّانٍ بِالدَّاتِ 
عَلَى التّسْخْء وَالْمْرَادُ إِنْمَا هُوَ الذَّالُ بالذَاتِ. 

وَفِي دَفع عَدَم المككس: إِنَّ الْفِغْلَ يَدُلَ عَلَى قَوْلٍ تاسِخ. لأن اللي عل 

وَالَْوَابُ عَنٍ الرْيَادةٍ أنّها مُبَالعَةٌ في الْييَاتٍ. 
[2]) [في] سقط من سء م. 


[3] في ج: رافعاء وهو تحريف. 
(*#) نهاية الصفحة (#1/ظ). 


2)٠١8/5( -‏ شرح العضد على مختصر المنتهى ))1١88 - ١85/1(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي  ”551/5(‏ 558). فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (87/5), 
المحصول للرازي (/585؟ ‏ 7588)» المستصفى للغزالي ))١١١- 1١8/1١(‏ منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(25١)2‏ نفائس الأصول للقرافي (94/5؟؟ ‏ 5105). 
)١(‏ قال الحطاب فى شرحه على الورقات ص(9١9ء :)١١١‏ «وهذا الذي ذكره ‏ رحمه الله - 
حد للناسخ» ولكنه يؤخذ منه حد النسخ وأنه: #رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
بخطاب آخر على وجه لكان ثابتا مع تراخيه عنه". 


0 


فْإِنْ قِيِل: الحْكمْ كلام الله تَعَالَى وَهُوَ قَدِيمْء وَمَا ثبب قَدَمَهُ امْثَنَمَ 
عَذْمَةَ فلا يصو رَفْعْهُ وَل أي عن غَيْرهِ . 


أن لم يكن قابعاء نا تفطع بأد الخ شيط لت ل بك ير 


ع 


تفل لم يت بنتةء ولك لبن بقديم حلى ينع ازتقفة وَتَأخْيرة 


ئُ يلها تَعْلَمْ قَطعاً أ إِذَا ' ثبت تَحْرِيمْ شَيْءٍ بَعْدَ وُجوبه قَمَدِ الْتَفَى 


586 لانَِاءِ التُعَلّي1* الْخَارِجِيٌ الَّذِي هُوَّ جُزْءٌ مَفْهُوم الْؤجحوبء وَالْتقَاهُ 
اتلك الْخَارِجِيٌ هُوَ الْمَعْنِيُ بالرّفْع؛ وَإِذّا تَصَوَّرْنَا الْحُكمّ وَالرّْمَ لِذْلِكَ 


كان إِمْكَانُ رَفْعَهُ ضَرُورِياً وَكَذَا تلكا رفي الْحَمِيِقَةِ الْمْْتَفِمُ | متك لكل 


هَذَا تَفْر يذ كلامه0 , 


وَقَدِ اعترَض يل ' بأنّهُ يَسْتَلزْمْ انْقِسَامْ الحكم الشْرْعِي إلى اقيم 
وَالْحَادِثِ'" 
3 آثابتاً... لم يكن] سقط من س 
[2] [ثم إننا] بياض في سء م. 
[5] في ج: كان ذلك تأخيراً. 
[6] في ج: تعلق. 


)١(‏ أخذ الشارح جواب ابن الحاجب بتصرف مع شيء من الشرح والتفصيل. 

راجع: تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (5١١/و):‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى (187/5): منتهى الوصول لابن الحاجب ص(54١)»)‏ وانظر أيضاً: 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (/5: 4)65 المستصفى للغزالي .)1١9/1١(‏ 
بحثت في كتب | الأصول عن نسبة مثل هذا القول لأحد فلم أجدء ثم بحثت عمن عرف 


بهذا الاسم من الأصوليين» ويظهر لي أنه أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي» ب 
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65 


قُلتُ: نذ أَشَار بَعْضٌ الْمُحَفْقِينَ إِلَى أن الْحَكُمَ كُمَا يُطلَقْ عَلَى 


خطاب لله تَعَالَى الْمُتَعْلْقٍ بأَفعَالٍ الْمُكَلّفِينَ تَعَلْقا عِلْمِيا” قَِنهُ يُطْلَقُ أيْضاً 
عَلَى مخطاب الله تَعَالَى الْمتَعَلْقٍ بِأَنعَالٍ الْمُكَلّفِينَ تَعَلَْا حَارجياء وَهُوّ بِالْمَعْنّى 
انان حَادِثٌء أن التعَلْقْ الْحَارِجيٌ مَشْرُوط الْعَفْلٍ لانْتفَاءِ التكلِيف الْخَارجِيّ 
عِنْدَ الْيقَائِهء وَالْمَمْرُوط ِالْسَادثِ حَادِثٌ”"2» وَاللَهُ الْمُوَفْنُ نُ لِلصّوَابٍ سُبْحَاتَه . 


© م 


هكم الْشئٍ ووجوهه ] 


0 إلى : بَدَّلِ : غير بَدَلِء أَغْلَظَ وَمَا هُوَ أَحَفُه. 


]1 


]21 
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[علمياً] ساقطة من سء وغير واضحة في ج» م0 وأثبتها من في تحفة المسؤول 
للرهوني (5١١/ظ).‏ 

في هامش ج: [والنسخ ينقسم إلى]؛ على أن الواو استئتافية» وكلمة «النسخ" بعدها 
مبتدأ 2 على ما في سء م تكرن الواو عاطفة وكلمة «النسخ» معطوفة على ما 
قبلهاء والمعنى ويجوز السخ إلى بدل. .. إلخ. 

[إلى] زيادة يقتضيها 7 


شيخ الشيعة وفقيههم؛ وكان قبل ذلك شافعياً؛: أخذ عن الإمام المفيد رأس الإمامية» 
والشريف المرتضى وطائفةٌ» وأخذ عئه أبئه» وحسن بن مهدي السليقي. وأبو الحسن 
اللؤلؤي وجماعة؛ وأعرض عنه الحفاظ لبدعته» له تصانيف كثيرة منها تهذيب الأحكاى 
ومختلف الأحكام. والمفصح في الإمامة. الاقتصاد في الاعتقادء توفي سنة ٠45ه.‏ 
انظر ترجمته فى: أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين (189/9 ب 2)137 سير أعلام 
النبلاء للذهبي (84/18؟ء 7868). طبقات أعلام الشيعة «القرن الخامس» للشيخ آغا 
بزرك الطهرانى صس١(١15١:‏ ؟157١).,‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (3155/5 0179), 
طبقات المفسرين للداودي (15575, 177؟17١).‏ 


)١(‏ هذا الكلام مقتبس من تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (كداحرظ). 


وهو مراد الشارح ببعض المحققين. فقد وجدت عبارة الشارح مطابقة تماماً لما في 
المصدر المذكور. 
1 


ومرجع هذا الاعتراض يؤول إلى أحد الاعتراضات الواردة من المعتزلة على تعريف 


الحكم الشرعيء وقد تقدم الجراب على ذلك . انظر ص(019). 


م 


أثول: لما قَرَعٌ مِنْ بَيَانِ الننخ شَرَعَ فِي مَسَائلِهِء وَهِيَ نِي كَلامِهِ عَلَى 


٠. 


© قِسْمْ حَكمُةُ الْجَوَارُ. 
© وَقِسّْ حكمُهُ المئهل. 


وَبَدَأُ الم الّذِي حُكُْمُهُ الْجَوَارُ. 


[0 خْكمُه] 


]11 
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وَلاَ ُدُمِنْ تَقْدِيمٍ مُقَدْمَاتِ تَفْتَمِلُ عَلَى حُهُم التشخ فقول : 

ات ارا علَى رَازٍ النشع» وَحَاتَ ينض الود لمهم الله: 
© فَقَالت طَائفَةٌ مِنهُمْ: هُوَ مُحَالٌ عَثْلا وَشَرْعاً. 

© وََالت طَاقَة: هُرَ جَائِرٌعَفْلاً َع سَرْعاً. 

© وَقَالَ الْعِيسَوِيَة”" بِالْجَوَازٍ عَفْلاً و0121 . 


في ج: قسم في حكم المنع» وسقط ذكر القسم الأول. 
في سء م: وسبمعا. 


)١(‏ العيسوية فرقة من اليهود تنتسب إلى أبي عيسى الأصفهاني. تعترف بتبوة سيدنا 


000 


محمد وه غير أنهم يقولون بأنه ييه رسول للعرب -خاصة. 

انظر: الإحكام للآمدي ,)١717/8(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي :)594/1١(‏ الفصل 
في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)19/4/1١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (55/1)» كشف الأسرار عن أصول البزدوي 0151/0 الملل والتحل 
للشهرستاني (لإرهلك كلكمى 

اختلفت فرق اليهود في النسخ : 

© فأتكرت الشمعونية وقوعه عقلاً وشرعاً. 

© وقالت العنانية بالإمكان العقلى ومنعت وقوعه شرعاً. 

© وذهبت العيسوية إلى الجواز العقلي والشرعي معاً. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص( ””)» الإحكام للآمدي (/177)» البحر المحيط- 
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© وَأَجمَعَ امون عَلَى الْْفوع. 

© وَاخْتَلّفَ لتقل عَنْ أبي مُسْلِم الأضمهابء90©: 
© فَخكِيّ' عَنْهُ أنّهُ مَتَعْ جَوَارّه في الْقُرآن* . 
© رَحْكِيَ عَلهُ أَنّهُ جَوْرَه عَقْلاً لا شَرْعاً. 


© وظَاهد كلام الشيخ ابْنِ التماجب20! في قَولِهِ : «وَخالف الْيَمُودُ فى 


الْيَجَوَازٍ وََبُو مُسْلِمٍ الأَضْفَّهَانِىُ فِي الوه لق “"" أنَّهُ جَوَرَهُ عَفْلاً وَ3َئآةا 


]1 


زفق 


عت عم ااه اعم اتيم اعم اع ا الات ل لم للق ل ل ل لات لو عمد ع أن ع ع أ حلت لش ع ع ع أ حم عب د صم عم عن عن أن عن عن صن اهم 


في ج: يحكى . 

نهاية الصفحة (”ا#ارو). 
في ج: نوع. 

في س »* م: سمعا. 


للزركشي (077/5» تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١41/8(‏ شرح الكوكب المنير 


للفتوحي (#/”*8ه ‏ 088). شرح تنقيح الفصول للقرافي ))7١(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (7557/1)؛: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/1/ااء 
)»6٠‏ الفصول في الأصول للجصاص ,)5١19- 75١6/9(‏ المحصول للرازي 
4544 المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (7070/1)» نفائس 
الأصول للقرافي (5/١5491؟ ‏ 14#4).: الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/9ء 
15). 
هو أبو مسلم محمد مسلم بن بحر الأصبهاني المعتزلي» يلقب بالحافظ» كان نحوياً 
بليغاً متكلماً عالماً بالتفسير وغيره» له تصانيف منها جامع التأويل لمحكم التنزيل في 
أربعة عشر مجلداء والناسخ والمنسوخ وغيرهماء توفي سنة "اه 
انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (2»)050/5 بغية الوعاة للسيوطي 2)091/١(‏ فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة ص(599)؛ الفهرست لابن النديم 
ص١(١6١)»‏ لسان الميزان لابن حجر (89/8): معجم الأدباء لياقوت الحموي 
(41//5؟ 7 4)544٠‏ الوافي بالوفيات للصفدي (544/5). 

منتهى الوصول لابن الحاجب ص(2)154 وانظر: تحفة المسؤول في شرح منتهى 
السول للرهوني (7١١/ظ).‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (184/5). 


0 


ساس *[1] عل لعهء(؟) 
وَلحِنْه ما وفع . 


0 وجوه النشخ مِنْ حَيِثُ التَلاوَةٌ وَالْحَكُمْ] 


قَوْلَّهُ: (وَجُورُ تنح الرَنْم وَبَقَاءُ الْحَكُم. .. إلى قَوْلِهِ: وَبَقَاءُ 


هء [2] 
الؤضملت). 

َعْنِي أَنهُ يَجُورُ نَسْحٌ آيْةِ مِنَ الْمَرْآنِ ا ٠‏ لآنّ 
تَلاوَةَ الآيةِ حكُمٌ مِنْ أَحكايهَا" يُتَابُ عَلَئْيكك'» وَمَا مَا تَدُلاة' عَلَيْه مِنَ الأخكام 
[1] في ج: لكن. 
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[ويقاء الحكم. . 8 وبقاء الرسم] سقط من ج. 
[لأن تلاوة الآية حكم من أحكامها] سقط من ج. 
[يئاب عليه] سقط من س. 


في »2 م دلت. 


© فقيل: إنه أزكر وقوعه مطلقاً. 

0 إن يجيزه ؛ ا 0 واحدة. 

7 الأخير يكون الخلاف بيه وبين الجمهور لفظياً فقط. " 

انظر حكم النسخ مع الأدلة في: إحكام الفصول للباجي ص(54” - 0777: الإحكام 
للآمدي ديف ة إرشاد الفحول للشوكاتي ص(؟5١)2‏ أصول الس رخسي 5ه 3 
6) البحر المحيط للزركشي !/1١/5(‏ 24074 البرهان للجريني  841//5(‏ 2))448 
التبصرة للشيرازي ص(١6؟ ‏ 2584؛ التلخيص للجويني  451//5(‏ 9/ا4): حاشية 
البناني على جمع الجوامع ('رحىف 9م الحاوي الكبير للماوردي (05/15)) روضة 
الناظر لابن قدامة (198/5 - ,»)50١‏ شرح الكوكب المتير للفتوحي (#/ "657 د 
لت 6 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(ك )0 شرح مختصر :الروضة للطوفي 
(5077)ء الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم  ١/9/١(‏ 147)ء 
الفصول في الأصول للجصاص 0/ه١؟ ‏ كك فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (؟ 00/9‏ 09)) كشف الأسرار عن أصول البزدري (//ا5؟), المحصول 


للرازي (/744 - ,)271١‏ المستصفى للغزالي 24)١١1 21١1/1١(‏ النعتمد لأبيد- 
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كم آخَرٌ لَهَاء وَلاَ تلآرُمَ بَِنَهُمَاء وَإِذا نَبَتَ ذَلِكَ جَارَ نَسْحْهُمَاء وتنخاة 
أَحَدِمِمًا كَسَائِرِ الأخكام الْمُتَبَايئَة» وَهَذَا مَذْمَبُ الْجُمْهُورِ وَحَالَفَ بَعْمْ 
الْمُعْتَرْلَ في ولك" , 


 ١[‏ نَسْحٌ التُلَاوَةٍ وَبَقَاءُ الحكم] 


وَاخْنَجّ الْجمهُورٌ عأ عَلَى ذُلِك» ما الثَلاوَةٌ فط قَبِمَا روي فِي الصَّحِيح 
عَنْ - رقف أنه «كَانّ في ما أَلوِلَ: الشَّيِحُ وَالشَمِحَةٌ ِذَا نيا 


- الحسين البصري بتقديم خليل الميس  70/١(‏ 8ه0ا)» متاهل العرفان في علوم 
القرآن للزرقانى 227١4 - 1١45/5(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (95/ 48 لامة) نهاية 
السول للأسنوي (ممكة). 

)١(‏ انظر: إحكام الفصول للباجي ص(2)**5 0*”), الإحكام للآمدي (/2)164 إرشاد 
الفحول للشوكاني ص(55١2, .)١5!/‏ أصول السرخسي (/78 - 24)81 اليحر 
المحيط للزركشي .238١8  1٠١*/5(‏ البرهان للجويني (808/5). التمهيد في أصول 
الفقه لأبى الخطاب  *557/5(‏ 2)358 الحاوي الكبير للماوردي (دلرويم روضة 
الناظر لابن قدامة  ٠١1/0(‏ 670: شرح العضد على مختصر المنتهي (194/9): 
شرح الكركب المنير للفتوحي (#/06), شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(094:)) 
شرح مختصر الروضة للطوفي (0)177/1 الفصول في الأصول للجصاص  767/1(‏ 
6) الفقيه والمتفقه للخطيب البغداقي (١/48؟ ‏ 544)» كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (“/188)»: المحصول للرازي 777/0 00374 المستصفى للغزالى 
(17*/1)» المسودة لآل تيمية ص(98١)»‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم 
خليل الميس )*85/1١(‏ 837"), مناهل العرفان في علوم القران للزرقاني 75١4/5(‏ - 
8» ميزان الأصول للسمرقندي 420٠١4 :1٠١8/5(‏ الودائع لمنصوص الشرائع 
لابن سريج (5519//5). 

(؟) هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوي رضي الله عنه. 
الملقب بالفاروق» ثاتى الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة الميشرين بالجنةء وأفضل 
الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنهء وقد شهد الوقائع كلها مع النبي يل وهو أول 
من دون الدواوين وضرب الدراهم»ء توفي سنة “لاه. - 
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فَارْجُمُوهُمَ25"90 وَقَدْ 3 اللَدْظل 2-7 تاب 


- "1 


3 نش الختقع وَبَقَاءُ التُلاوة] 
وَأَمّا ؟ نشخ الحكم مقط ما نُبَتَ مِنْ نشخ الاعْيِدَادٍ ِالْحَوْلٍ؛ وَاللْفْظْ 


زفق 
مقر 85 


لف 


زفق 


انظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (547/6 - 2)508 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر »)١194/5(‏ الإصابة في تمييز الصحابة 

لابن حجر (88/4ه - ١ه‏ التاريخ الكبير للإمام البخاري 1١78/56(‏ -2))1594 در 

السحابة فى مناقب الصحابة به للشوكاني 2)١7١  1١١8(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 

5016 -747): الكنى والأسماء للإمام مسلم (500/1)» المعارف لابن قيبة 

.)19:0  ١الة(١ص‎ 

أخرجه الترمذي في [كتاب (1) الحدوث/م باب () ما جاء في تحقين الرجم]ء 

حديث ١157#ل‏ (2)”8/4 وقال: حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب )4١(‏ الحدود/ باب )١(‏ ما جاء ة في الرجم]: حديث 
لل (54/5م). 

والإمام أحمد في المسئد حديث 5*556 ولثتكاد .)١8"/1١(‏ 

والشافعي في مسنده ص(19, 154). 

وأخرج نحوه البخاري في [كتاب (835) الحدود/ باب (0) الاعتراف بالزئى من أهل 

الكفر والردة]» حديث 54مت. (580/4). 

وفي [كتاب (15) الاعتصام بالكتاب والستة/ باب )١5(‏ ما ذكر أن النبي حض 

على اتفاق أهل العلم؛ وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة...]. حديث الالال 

(م/ كه ). 

ومسلم في [كتاب (74) الحدود/ باب (4) رجم الثيب في الزنى]؛ حديث 231541 (//11؟1). 

وأبو داود في [كتاب الحدود/ باب في الرجم]؛ حديث .44١8‏ (44/4كف 44(). 

واين ماجه في [كتاب )5١(‏ الحدود/ باب (4) الرجم]؛: حديث 9889؟, (9/5هم). 

والنسائي في السئن الكبرى [كتاب الرجم/ باب نسخ الجلد عن الثيب]ء حديث 40١لا‏ 
-8 الا دالا 5/1 د الاك 

وفي [الكتاب نفسه/ باب تثبيت الرجم]؛ حديث 55الاب ١5للاء‏ (4/للا؟ ب 0/8؟). 

يشير بذلك إلى قوله عن وجل : وَالَدنَ يُتورت مِحكُم وِيْدَرْنَ أَرْونًا وَصِيّة دهم 

مَتَدمًا إل سول عير د لشرعة [البقرة: ٠4؟]ء‏ فإن حكمها منسوخ بقوله جل جلاله : 

وَالَدِنَ يتَوَفَنَ نكم وَيَدَروتَ روجا يرصن نّ بأشِهنَّ ريع 5 أَغْمْرٍ وَعَثْيا © [البقرة: 4 39]. 
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[؟ ‏ نَسْحٌ الحكم وَالتَلَاوَةٍ مَعا] 
وَأَمَا نَسْحُهُمَا مَعأء نَفِي الصّجيح عَنْ عَائِمَةً: «كَانَ فِيمَا أَنْرِلَ عَشْرٌ 
إن قِيلَ: لا تُسَلْه1"! أن هَذَا مُرْآن» إِدْ لآ يَثبْتُ الْقُرْآنُ يحبر" الآحَادٍ. 
قُلْتٌّ: قلتُ: الاختجاج بِقَوْلِ عَمَرَ وَأَحْبَارِ أَنَّ ذا كَانَ يُثلى و ولح وَلْمْ 
يْكَرْ عَلَيِْه كَدَلٌ عَلَى أَنْهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ دكات لأنَّ مَا شَأَنُهُ دَلِكَ لاا 
يَْقَرِدُ به عُمَرُ وَلا عَائْسَهاث؛ وَلَبْسَ الْكلامُ فِي إِنْبَاتٍ كَرْنِه قرآناً حَبّى يُقَال1كا: 


لا يَنْيْتَ بِالآحَادٍ. 


[2] في ج: بأخبار. 

[3] في كل النسخ: يعملون» ويظهر أن الصواب ما أئيته. 
[4] [لا] سقط من ج. 

[5] في ج: وعائشة. 

[6] [يقال] سقط من ج. 


)١(‏ أخرجه مسلم في [كتاب )١7(‏ الرضاع/ باب (51) التحريم يخمس رضعات]» حديث 
ادال (كرده/ا١1).‏ 
وأبو داود في [كتاب التكاح/ باب هل يحرم ما درن خمس رضعات]» حديث 23١55‏ 
1ت 51 
والترمذي في [كتاب )٠١(‏ الرضاع/ باب (9) لا تحرم المصة والمصتان]» حديث 
.ولاك (58ه45). 
والنسائي في [كتاب التكاح/ باب القدر الذي يحرم من الرضاع]ء .)٠6١/6(‏ 
وابن ماجه في [كتاب (4) النكاح/ باب (8") لا تحرم المصة ولا المصتان]ء حديث 
؟غؤل ((/50ت3). 
والإمام مالك في الموطأ [كتاب (0) الرضاع/ جامم () ما جاء في الرضاع]ء 
حديث لاك (4/5 ١‏ 6). 
ولفظ الحديث كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «كا 
فِيمًا أَنْزِلَ مِن الْقْرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍِ مَعْلومَاتِ يُحْرّمْنَ فَنْسِخْن بِخْمْس مغلونات. فثوني 
رَسُولُ الله يلك وَهْنْ فِبِمَا يقرأ من القرآن». 
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ل يُقَالُ آيَهُ الاعْتدَادٍ بِالْحَؤْلِ"" لَمْ تُنسَخ» بَلْ خخصَصّث لِبَنَاءِ حَكيهًا 
سا0 , 
في الْمْر 


نا تَقُولُ: لا لات أن الاغتداة كَانَ بِالْحَوْلٍ في حَق الْمُرْتَبَةٍ وَغَيْرِهَا 
حَتَّى رد[ ت21 الآيهُ الأُخَرَى . 


وَلاَ يُقَالُ: لم يُنْسَحْ يُلسَغْ: «عَشْرٌ رَضْعَاتِ يُحَرَّمْنَك لِبّقَاءِ كيف َعَم 
وله لتيل مفثولا بو وا وَلَعَلَهُ لِكَوْنِ مَفْهُوم الْعَدَدِ لَب بحيجة 17 . 


1 في ج: اعتدادء مع سقوط كلمة الحول. 


)١(‏ المرتابة أو ممتدة الطهر: هي المرأة التي ارتفع طهرهاء ولم تدر سببه؛ هل هو الحمل 
أو الرضاع أو المرضء. وقد اختلف الأئمة في عدتها: 
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنها تبقى كذلك حتى تحيض أو تبلغ سن اليائسة من 
الحيض»؛ ثم تعتد بثلاثة أشهر أما المالكية والحنابلة فيرون أن عدتها سنة بعد انقطاع 
الحيض» وهي بذلك تمكث تسعة أشهر وهي منة الحمل غالبأء ثم تعتد بثلاثة 
أشهر . 
وفى المسألة بتفاصيل أخرى» ليس هذا مقام ذكرها. . 
انظر: الأم للإمام الشافعي (5184/0)» بدائع الصنائع للكاساني :»)١46/6(‏ حاشية ابن 
عابدين (04/9). روضة الطالبين للنووي (0"51//6ء القوانين الفمّهية لابن جزي 
ص(٠14؟).2‏ المخني لابن قدامة .)5١8 2,51١4/1١١(‏ 

(؟) تقدم الحديث عن المفهوم في هامش ص(559). 
ومفهوم العدد: هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك. 
مثاله كما ذكر الشارح أن النص قبل النسخ كان يدل بمنطوقه على أن المقدار المحرم 
هو عشر )٠١(‏ رضعاتء. ويدل بمفهوم المخالفة الذي هو مفهوم العدد أن ما دون 
العشر غير محرم. 
وقد اختلف فيه العلماء: 
© فجمهور علماء الأصول على أنه حجة. 
© وذهب الحنفية والمعتزلة إلى أنه ليس بحجة؛ ووافقهم القاضي وابن شائلا من 
الحتايلة , 
انظر: الإحكام للآمدي 221١4 .٠١/(‏ البحر المحيط للزركشي (41/4 - 2)44- 


دل 


لأنا نَمُولُ: الاحَيِجَاجٌ إِنْمَا هُوَ بِقَوْلِ عَائِمَة: «تُسِحْنَ بخَمْس». 
فَأَعْلَمَتْ أنَّ مَفْهُومَهُ كَانَ مَعْمُولاً بده ثُمْ نسِعَ1" اللّفْظْء رَالْحَكَمْ النَاشِى؛ 
2< لبها ألكعء 


[0 وجوه التشخ من حَيِتٌ وجُود الْبَدَلِ وعدمه] 
َقُولَهُ: (وَالنْسْحُ إِلى بَدلِ. . . إلخ). 


يُرِيدُ أَنّ النَسْحٌ يَجُورُ إِلَى بَدَلِ أغلّط» وَإِلَى ما هُوَ أَحَفُ مِنْهُء وَإِلَى 
غَيْرِ بَدَلِء كَفِي كَلآبهِ تَقْدِيمْ وَتَأَخِيرٌ لأجلٍ الْفْصْلٍ الْرَاقِع”' بَيْنَ الصَمَةٍ 
وَالْمَوْضُوفٍ”". 

َلَوْ قُالَ: وَالنْسْحٌ إلى غَيِر بَدَلِء وَإِلَى بَدَلِ أَغْلّظ وَمَا هُوَ أَحَفُ لَكَانَ 
7ع () 
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ل ل ا ا ال ا الل ا الل لا ا ا ل ل ال ا ا ا ا 00 


[2] في س2 م الناسخ عن. 
[3] في ج: الرافع» وفي م: الوقم. 
[4] في ج: الصيغة والموصوفة» وهو تحريف. 


- البرهان للجويني 2»0701/١(‏ التمهيد للأسنوي ص(؟78» 4)1587 تيسير التحرير لأمير 
بادشاه :421٠١/1(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (05/1”. 0700 شرح 
الكوكب المنير للفتوحي (/2608 2)004 شرح تتقيح الفصول للقرافي ص("ه)) 
شرح مختصر الروضة للطوفي (758/6 ؛1لا/0)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
(48ة). 

)١(‏ .وذلك أنه قال: « .. . والتسخ إلى بدل وإلى غير بدلء أغلظ وأخف». 
ذ «أغلظ» و «أخف» صنفتان لكلمة «بدل» وقد فصل بينهما بقوله: «وإلى غير بدل». 
العبارة هنا قريبة مما جاء في شرح المارديني ص(1860١)»‏ وهي قوله: ١‏ .. . والنسخ 
إلى بدل؛ وإلى غير بدل» وإلى ما هو أخفء وإلى ما هو أغلظ». هو ما ورد في 
نسخة الورقات المطبوعة وشرح الحطاب ص(5؟7١):‏ وفي شرح المحلي ص(6١)»‏ 
بتقديم «إلى ما هو أغلظ» . 
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النّسْحٌ إلى غَيْرٍ بَدَلٍ] 


:> دوم كأعء دم و(١)‏ 
© فَجَورَهُ الْجَمْهُود9؟. 


© ومدعه قَرْم. 
وَصَوَابُ العِبَارَةِ فِي ذَلِكَ ‏ عَلَى مَا أَمَارَ إِلَيْهِ بَعْضُهم ‏ أَنْ يُقَالَ: 


ايَجُورٌ نَنْ 9 التّكُلِيِفٍ مِنْ غَيْر تَكلِيفٍ آحَرَ يَكونُ بَدَلاَ عَندى ل2"! كما 
قَال'”: 'يَجُورُ النّسْحُ إِلى غَيْرٍ بَدَلِكء لأن الإبَاحة بَدلُ0". 


ل ل ا ا ا ا ا ل ل 0 ال لال 0 الل الاك 0 اله الله 0 اللض اتلد 0 الك الاك 0 الاك الاك ا لاد اك 


ومثلوا لذلك بسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول و عد فخ سكم ل له 
بَدَلِء قال الله عر وجل : ««يكيا البينَ دَامنْوَا إدًا جيم أ ليسول فَقَيمُوا بين يدق َموَسَيٌ صّد 

ِِكَ حر كك لمر يد ل يدا يد لله عَفرٌ يمع © 9 أتَتنهٌ كن 1 
صَكَكْتٍ . . .» [المجادلة: 3 3]. 

ويمكن التمثيل بهاتين الآيتين أيضاً في نسخ الحكم دون التلاوة. 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز النسخ إلى غير بدل ووقوعه؛ وقد نص عليه إمام 
الحرمين في البرهان. 

© وذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا يجوزه وجزم به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
© وقيل: إنه جائز ولكنه لم يقع 

© وقيل: لا يجوز في العبادة فقط. 

انظر: الإبهاج للسبكي (2778/5 84؛© إرشاد الفحول للشوكاني ص(54١), ))١58‏ 
البرهان للجويني (865/5). التلخيص للجوينى  49/8/6(‏ 4)480 التمهيد فى أصول 
الفقه لأبي الخطاب (881/1. 685): حاشية العطار على جمع الجوامع (151/5)) 
الحاوي الكبير للماوردي (80/15)؛ الرسالة للإمام الشافعي ص(8١235»:‏ روضة الناظر 
لابن قدامة (١/8١؟‏ - /2)5119 شرح اللمع للشيرازي (١2597/1)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(8١”2)27‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 2)519/1١(‏ فواتح الرحموت 
لنظام الدين الأنصاري (54/5). اللمع للشيرازي صر (7!؟4)1 الممحصول للرازي 
(5194/0)» مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(م 7‏ 80): المستصفى للغزالى 
»)1٠١ »118/1(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 2770/0 0058١‏ تنشر- 


"15 


النّسْحٌ إِلَى بَدَلٍ أغلظ] 
َأَمّا انح إِلى بَدَلِ أَعْلَط أَد 
6© قا لجمهود”* عَلَى جَوَازْهِ. 


© رَحَانت!!' فيه بَعْضُ الشّافعية0" . 


9 
ل 


(#) نهاية الصفحة (##رو). 
[1] في ج: وخلف. 


ع الينود للعلوي الشنقيطي 2797/١(‏ 00787 نهاية السول للأسنوي (074/6)+ الرصول 
إلى الأصول لابن برهان (9/١؟‏ - 55). 
)١(‏ وخالف أيضاً بعض الظاهرية فقالوا بعدم الجوازء وحجة الجمهور الوقوع كما في قوله جل 
جلاله: طوَعَلَ لذت يطِيقُوتٌَُ وِدَيَةٌ طَمَامٌ مِمَكِين» [البقرة: 184]» فإنها لما نزلت كان 
من أطعم كل يوم مسكيناء ترك الصوم ولو كان ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك » فنسخ 
ذلك يقوله عر وجل: تبر رَمَضَادَ ألَزِى نل فِهِ الْكُرَءَانُ هَدُى لاس بيست من 
لهُدَئ وَالْومَا هن عبد يتم ابر طيِصِنَةٌ ومن حكَادَ مريسًا أو عل سَمَرٍ مَهِكَهٌ من 
مام حر [البقرة: 188]. وععن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية الأولى نزلت 
رخصة ة للشيوخ والعجزة وهم يطيقون الصوم. ثم نسخت بالثانية . 
أخرجه البخاري [كتاب (0) الصوم/ باب (59) طوَعَلَ الت يطبِقُرتَةٌ جِدْيَة4], 
حديث 44ولء (189/5). 
انظر: الإبهاج للسبكي (759/5 - 24541 إحكام الفصول للباجي ص(559--7037)) 
الإحكام لابن حزم (95/4).: الإحكام للآمدي (#/ 19١0‏ - 184). أصول الس رخسي 
(57/6)). البحر المحيط للزركشى (246/4 45)» التبصرة للشيرازي ص(88؟. 2)569 
التلخيص للجوينى »44١(‏ 447)» التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (567/6 - 
حاشية البناني على جمع الجوامع (87/5): الحاوي الكبير للماوردي (80/11) 
الرسالة للإمام الشافعي ص(9١٠». 2»)١١١‏ روضة الناظر لابن قدامة  51١9/1(‏ 559)» 
شرح الكوكب المنير للفترحي (549/9, :)86٠‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(08٠*.‏ 
4 الفصول في الأصول للجصاص (577/7 205725 الفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي (560) كشف الأسرار عن أصول البزدوي (18676)). المحصول للرازي 
(570 -377”)ء المستصفى للغزالى :)١70/1(‏ المسودة لآل تيمية صر(١٠35 45١1١‏ 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتقديم خليل الميس (086/1: 20387 مناهل العرفان في 
علوم القرآن للزرقاني (17577/1 2071517 نهاية السول للأسنوي (2579/5, ١لاه).‏ 
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النّْحٌ إلى بَدَلِ أخف وإلى بدَلٍ مساو] 
وَأَمَا ما شح التَكلِيفٍ يِتَكُلِيفٍ أَحَفٌ قَمَدٍ انْمَهُوا عَلَى جَوَازِه' '©. وَكَذَلِكَ 
الْمُسَاوِي” 4 وَاللّهُ غلم وَبهِ التَوْفِيقُ سَبْحَانه وَتَعَالَى . 


[0 وجوه النّسخ الجائزة] 
قَالَ: 'وَيَجُورُ نَسْحُ الْكِتَابِ ِالْكتَاب» وَنَسْحْ السُنَةٍ بِالْكتَاب وَبِالسُئّة 
نسح الْمُتْوَاتِرا'! بالْكتاب َبالْمُوَائ) وَنَسْحّ الآحَادٍ بِالآحَادٍ وَبِالْمُموَاتِر. 
أَقُولٌ: الْمُرَادُ بالْكَتَابٍ الْقُرْآنُء غَلْبَ عَلَيْهِ هَذَا الاسْها" فِي عُرْفٍ 
الشَّرْعَ مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الكتْبِ السَمَاويَةِ. 


[ا-ه نُسْحٌ الكتّاب بالكتاب] 


قَوْلّهُ : (وَيحُورٌ نَسْخٌ الْكتَاب بالكتاب), قد انمق الْقَائَلُونَ بالخ عَلَى 


جَوَازٍ نشخ الْقُرْآنِ بالْقُرآنِ1ة كاي الاعْتدَادٍ ِالْحَوْلٍ بآيْةِ الاعتِدَادٍ بِأرْبَعَةِ أَشْهُرٍ 
641 
و عسر . 


[1] في ج: المتواتيرء وفي م: التواتر. 
[2] في م: الرسم. 

[3] [بالقرآن] سقط من ج. 

[4] [بالحول... وعشر] سقط من سء م. 


)١(‏ مثال النسخ إلى ما هو أخف مصابرة الواحد من المسلمين مع عشرة من الكفارء 

بمصابرة الواحد مع أثنين» دل على ذلك قوله جل جلاله: #إن يك ا مود 
صَديرون يُفْلبوأ - [الأتفال: 68]. ثم قال عزٍّ وجلّ: طن بَكنّ يكم ينه صَارَةٌ 

يَنْيكا مِأتين» [الأنفال: 351]. 

(؟) مثال ل النسخ إلى المساوي نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرامء قال الله 
جل جلاله: لقد رئ نَع مَعْيكَ في أشمل لَوَبَئَكَ يلد رَصََهَا وَل مهلك مَئْرٌ 
لْمَمْجِد الْمَرَارٌ» [البقرة: .]١45‏ وسيأتي التمثيل بهذه المسألة في سخ السنة بالكتاب. 

زفرةق يعني بآيتي العدة قوله عر وجل: لدي مُتَوَقورتَ يكم درون د أَدوًا عَصِيَّةٌ 
َأَرْرجهم مَتَنمًا إلى َلْسَولٍ عَيْرَ إخراج» [البقرة: »]54٠‏ وقوله جَجَلّ جلاله : وَالَدِنَ - 


1ع" 


 "[‏ نَسْحٌ السُنَّةٍ بالكتاب] 
وَقَولهُ: (وَنَسْحٌْ السْنْةِ بالكتاب وَبالسْئَة). 


أَيْ وَيَجُورُ نشخ السّنَة بالكتابء أَيْ سَوَاءٌ تَبَنتِ!*! السُنَةُ بِالتَوَائرٍ أو 
بالآا د20 وَهَوَ مَذْهَبُ الْجْمْهُورِء َلِشّانِيَ في ذَلِكَ لاز 


002070 مع آَ 


- يُتَوفرَنَ مك وَيَدَرونَ أَزُوجًا يَرَيسِنَ نّ بهن أَريسَد أَدْْرٍ وَعك م4 [البقرة: 585؟]ء فالآية 
الأولى منسوخة بالثانية؛ كما تقدم ذلك. 

)١(‏ اتفق جمهور العلماء ومنهم المحققون من الثتافعية على جواز نسخ السئة بالكتاب. 
وعن الإمام الشافعي روايتان: 
© الأولى: موافقة لمذهب الجمهورء وقد أَوَّلَ بها بعض الشافعية كلامه. 
© والثانية: أنه لا يجوز نسخ السنة بالكتاب؛ وتبعه في ذلك بعض أصحابه منهم: أبو 
الطيب الصعلوكي وأبو إسحاق الإسفراييني وأبو منصور البغدادي. قال الإمام الشافعي 
في الرسالة ص(8١٠):‏ «وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول الله؟. 
والظاهر أن الإمام الشافعي لا ينكر نسخ السنة بالقرآن» وإنما يرى أنه لا بد أن تكون 
للرسول هد سنة تبين أن سنته منسوخةء لئلا يختلط البيان بالنسخ» ومما يؤكد هذا 
التوجيه قوله في الرسالة ص(١١١7):‏ «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: 
لو نسخت السنة بالقرآن كان للني فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأخيرة 
حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله. . .» 
انظر: إحكام الفصول للباجي ص(55*)» الإحكام لابن حزم 2)21١9//4(‏ الإحكام 
للآمدي ١77/60‏ 4)1568: أصول السرخسي (95/5, لالا)؛ البرهان للجويني 
(/861, 867)» التبصرة للشيرازي ص(797. 707#), التقرير والتحبير لابن أمير 
حاج 75/0 4)58 التلخيص للجويني (1/0؟ه - 22054 التمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب (85/5", 89”#)2 الحاوي الكبير للمارردي »)80/١15(‏ سلاسل الذهب 
للزركشي ص(1١"7))‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (2669/9: 2))85١‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(1١"7»‏ 20517 شرح مختصر الروضة للطوفي (918/9. 715)ء 
الفصول في الأصول للجصاص :)54١  717/1(‏ فواتح الرحموت لتنظام الدين 
الأنصاري (8/0). كشف الأسرار عن أصول البزدوي م المحصول للرازي 
 ”00(‏ «4 42# المستصفى للغزالي (4/1؟21 »)١58‏ المعتمد لأبي الحسين- 


>11 


وَحُْبَةُ الْجْمْهُورٍ النّوَجْهُ إلى بيت المفدسب 9" فَإِنّهُ َبَتَ بالسْئّةِ وَنْسِحَ 


بِالْقرَآن”". وَكَذَلِكَ صَوْمْ عاشورَاء"" 


(010 


فق 


إفرة 


البصري بتقديم خليل الميس (941/1. 45"): مناهل العرفان في علوم القرآن 


للزرقانى (؟/484؟ -555؟)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي .)5940/1١(‏ 

جاءت في نسخ استقبال بيت المقدس أحاديث كثيرة منها: 

ما أخرجه البخاري فى [كتاب (5) الإيمان/ باب )5١(‏ الصلاة من الإيماناء حديث 
حك (لرفلى (فردمف 5هل). 

وفى [كتاب (8) الصلاة/ باب )"1١(‏ التوجه نحو القبلة حيث كان...]ء حديث 9و 
201 

وفى [كتاب (468) أخبار الأحاد/ باب )١(‏ ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق]» 
اع 0). ١‏ 

ومسلم في [كتاب (0) المساجد/ باب (؟) تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة]ء 
حديث 8؟كء .,)9/14/١(‏ 

والترمذي في [أبراب الصلاة/ باب (598) ما جاء في ابتداء القبلة]ء حديث ٠74؛ .)١14/5(‏ 
وفى [كتاب (14) تفسير القرآن/ باب (") ومن سورة البقرة]: حديث ؟585غ» 
(509/0. 424084 وقال: حسن صحيح. 

والنساني في [كتاب القبلة/ باب استقيال القبلة])» (50/5). 

وابن ماجه في [كتاب (8) إقامة الصلات/ باب (05) القبلة]ء حديث ١٠١كء‏ 
تقض بيفضنة 

والإمام أحمد في المسند حديث ١64868194‏ (1589/6). 

أي بقوله تعالى: طمَد رى تَتَل يَجهقَ فى التكل لَوَلدَئَكَ جه رَسََها دول وَجهلت 
مَظرٌَ المَتجدٍ الْعَرَارٌ # [البقرة: .]١44‏ 

يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا في بداية التشريع بالسنة» ثم نس وجوبه 
بالقرآن» وني المسألة خلافاء. وقد ورد في بيأآن هذا الحكم أحاديث كثيرة ة منهأ ما 
روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رَسْوَلْ الله عله أمر بصِيام عَاشورَاةَ 
كْلَمًا فُرض رَمَضَانُ كَانَ منْ شَاءَ ضَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطْرَ؛. 

أخرجه البخاري في [كتاب (0) الصوم/ باب (19) صوم يوم عاشوراء]» حديث 
اش 54 

وأخرج نحوه في [كتاب (0) الصومم باب )١(‏ وجوب صوم رمضان]ء» حديث 
لمك (كره0؟6). 

وفي [كتاب (98) مناقب الأنصار/ باب (15) أيام الجاهلية]»: حديث 11م 
(/4). 
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- 3 له> واي اث 3 مل ج1220 
وَبِالْمُبَاشَرَة بَعْدَ الفطر فى رَمَضَانَ”" . 


فَإِنْ كُلْتَ: لِمَ حَمَلْتَ" السِّنة الْمَنْسُوحَةَ عَلَى الإطلآقِء وَفَيِّدْتَ 


النَاسِحَةَ بمَا ِذَا لها بالتوَائر؟ 


يق 


وني [كتاب (59) التفسير ‏ سورة البقرة/ باب (515) طيَآيهَا ألَدِسَ “مثا يب عَلسَكمْ 
َلصَيَامُ. . . #]ل حديث ١اعوكء‏ (ه/164). 

وأخرجه مسلم في [كتاب (1) الصيام/ باب )١94(‏ صوم عاشوراء]ء حديث 21١58‏ 
(ركذبا _ /اؤ/). 

وأبو داود في [كتاب الصوم/ باب في صوم عاشوراء]» حديث 5445ل 2541# 
فزكشضضة" 

والترمذي في [كتاب (48) الصوم/ باب (5) ما جاء في الرخصة من ترك صوم يوم 
عاشوراءل حديث #هلاء (#/ا؟١).‏ 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب )١8(‏ الصيام/ باب )١١(‏ صيام يوم عاشوراء]. حديث 
ل (9/3ة). 

والإمام أحمد في المسندء حديث لاه١4؟‏ (كرء ف #831 5/ا11؟ (لررم)ن سروم 
ركلا 

يعني أن المباشرة في ليل رمضان كانت محرمة بالسئةء ثم نسخ ذلك وأبيحت 
بالقرآن» فعن البراء بن عازب قال: الما نل صَوْمْ رَمَضَانَ كاثرا لآ يَفْرْبُونَ النْمَاءَ 
رَمَضَانَ كُلَه وَكَانَ رجال بِحُوئُون أَنْفْسَهُمْ فأنزل الله عر وجل: عَم )2 أَنَكُمْ 
/اما]. 

أخرجه البخاري في [كتاب (18) التفسيرء سورة البقرة/ باب (57) ثيل لَكُمّ لله 
ألضِيَاِ أزَّعكُ إِلّ خابك. . . 4]. حديث ل٠هفق‏ (0/١ه1).‏ 

وأخرج نحوه أبو داود في [كتاب الصوم/ باب مبدأ فرض الصيام]ء حديث 91؟ 
(كرهة؟)., 

والإمام أحمد في المند حديث ##سلمه١‏ ("/45). 

وانظر جامع البيان عن تفسير القرآن للطبري (15/5 -0155)» الدر المنئور في 
التفسير بالمأثور للسيوطي (8/1ا؟ - /الا4). 
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ُلك : لبلا يلْرَم جَوَارُ نشخ الْمُتَوَائِر ِالآحَادٍء وَكَدذْ نص بَعْدَ هَذَا عَلَى 
مَنْعوء قَلَوْ حَمَلْنَا كَلامَهُ في السَّئْهَ النّاسِحَة عَلَى الإطلآقٍ لَكَانَ مُتَتاقضاًء و 


فلم. 


مع 
ما 


املد 


[د- نْسْحٌ الخُبّر المُتَوَاتر بالكتاب وَالسنّة المْتُوَاتِرَة] 


رَقَوْلْهُ: (وَنْسْحَ الْمُتَوَاتِر بِالْكتَاب وَبِالْمُتَوَاتِرٍ)» يَعْنِي أنَهُ يَجُورُ نُسْخ 
الحَبَرٍ الْمُتوَاترٍ بالْكتَاب وَبالْحَبَرٍ الْمُعوَد © 


 :[‏ نَسْح الآحَادٍ بالأخادٍ والمُتُوَاتِرِا 


رَكوْلهُ: (وَنَسْحٌ الآحَادٍ بِالآحَادٍ وَبِالْمُتَوَاتِرِ): أَيْ وَيَجُورُ نَسْحٌُ أَحْبَارٍ 
الآحَادٍ بأخبار الآحَادٍ وَبِالْسَبَر الْمُتَوَائِرهِ وَهَذَا كُلَهُ بَيْن لآ حَقَاءَ فيه" وَاللَهُ 
اموق بِمَضْلِه. 


)١(‏ رأينا فيما سبق مذاهب العلماء في نسخ السنة بالقرآن مع تحقيق مذهب الإمام الشاقعي 
في ذلك. 
أما نسخ السنة المتواترة بمثلها فإنه جائز بإجماع العلماء: ولكنه لم يقع 

(؟) نسخ أخبار الآحاد بالسنة المتواترة جائزء ولكن ذكر بعض 3 أله لم يقع في 
الشريعة؛ وقال آخرون بوقوعه ومثلوا له بما ثبت في الصحيح أن النبي يه مكث أكثر 
من سنة في المدينة يستقبل بيت المقدس» ثم نسخ بما تواتر عن النبي كه أنه. صلى ش 
إلى بيت الله الحرام» غير أن هذا من نسخ الستة يالقرآن كما تقدم بيانه» والله أعلم . 
ومثال نسخخ خبر الآحاد بمثله حديث: كنك تَهينكُمْ عَنُ زْيَارَةٍ الْقْبُورٍ فَرُورُهَاء. 
أخرجه مللم في [كتاب )١١(‏ الجنائز/ باب (5*) استتذان النبي ع ربه في زيارة قبر 
أمد]ا. حديث الاق (571/7/7). 
وأبو داود في [كتاب الأشربة/ باب في الأوعية]» حديث 4هتكل (7815/8). 
والترمذي في [كتاب (8) الجنائز/ باب (50) ما جاء في زيارة القبور]» حديث 
١ 0‏ 
والنسائي في [كتاب الجنائز/ باب زيارة القبور]اء (49/4). 
وابن ماجه في [كتاب (5) الجنائز/ باب (77) ما جاء فى زيارة القيبور]ء» حديث 
الاملء (لرلحة). ١‏ 5 


0 


[0 وجوه النّسخ الممنوعة] 
قَالَ: ار يَجُورُ نَسْحٌ الْكتَاب بالسُّئَةَء وَلآ الْمُتَوَاتِرُ بالآحَادِء لأنَّ 
السَّيْءَ ءَ يُنْسَحُ بميلة بِمِثْلِهِ وَبِمَا هو أْوَى مِنه.. 


أقُولُ: لما فَرَعَ مِنْ بَيَانٍ الْقِسْم الأَوّلٍ الْمُسْتَملٍ عَلَى مَسَائِلٍ النشْخ 
الْجَائِرَةِء أَشَارٌ هُنَا إِلَى الْقِسْم الثاني الْمُشْتَمل عَلَى مَسَائِلِهِ الْمُمتَيعَيَكة. 


لا نَسْحٌ الكتّاب بالسُئة] 

قَوْلُهُ: (وَلا يَجُورُ تنح الْكِتَاب بِالسُْنَةِ) ظَاهِرُه سَوَاءَ تَبَنَت السُنَه 
.بالتوَائر أو ِالآحَادٍ. 
ما إؤّلة تَبَنَثْ بالآحادٍء قلا إِشْكَالَ فِيمًا قال" . 


1 مع الممتعة ) وهو تحريف . 


- وانظر التعليقين الأخيرين في: إرشاد الفحول للشوكاني ص(157)) البحر المحيط 
للزركشي »)0١8/4(‏ الحاوي الكبير للماوردي (097/15)» شرح الكوكب المتير 
للفترحي (/560: :)083١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١١2)9‏ المحصول 
للرازي (/ 387). 

)١(‏ هناك تفصيل في مسألة نسخ القرآن بأخبار الآحاد: 

فذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك عقلكٌ ونفى بعض الخوارج ذلك. 
أما من حيث الوقوع في الشرع ففيه مذاهب: 
© المذهب الأول: أنه غير واقع شرعاء وهو مذهب جمهرر العلماءء بل نقل بعضهم 
الإجماع على ذلك كابن السمعاني وسليم الرازي والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق 
الشيرازي. 
© المذهب الثاني: أنه جائز شرعآء وإليه ذهب الإمام ابن حزم ونسبه إلى جميع أهل 
الظاهر»ء وهو رواية عن الإمام أحمدء وقال به الطوفي» ونقله الزركشي عن إلكيا 
الهراسي 
© المذهب الثالث: أنه يجوز في زمن النبي يه ولا يجوز بعدهه وبه قال الباقلاني 
والباجي والغزالي والقرطبي. 3 


الحم 


َأنًا إِنْ تَبَنَتْ بالتُواثر"*. مَالْجْمَْهُورُ عَلَى جلافٍ ما قَالَ. 


20 في الْبُوْمَانِ!'؟ عَلَى مَذْمَبِ الْجْمْهُورِه وَنْسَبٌ فِيهِ ما قَالَ هُنا 


1 57] ا 


)000 
فم 


ل ا ل ل ل ا ل ا ا ل ا ل ا ا ل 0 لل تك لل لت ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل اا لل ا ال 11] 


في ج: متواترة. 
في ج: قدم , وسقطت من م2 ولعل الصواب ما أثبته . 
[وسار. .. هنا إلى] سقط من س6 م. 


وقد مثل البعضس لوقوعه يما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: 


رسول الله كه يقول : في خطبة الوداع: 'إِنّ الله أفطى لِكُلٌ ذِي حَنُ حَقّك فلا وَصِبة 
لِوَارث». 

أخرجه أبو داود في كتاب الوصايل/ باب ما جاء:ة في الوصية] حديث ٠م0154‏ 
م .)01١‏ 

والترمذي فى [كتاب )”١(‏ الوصايا/ باب (08) ما جاء لا وصية لوارث]» حديث 
00 

والدارمي في [كتاب الوصايا/ باب الوصية للوارث])» حديث 3758# (507/9). 

فإنه ناسخ لقرله جَلَّ جلاله: طاكْيِب عَكتِكُْ إِدَا حَصَرَ أَدَكْْ الْمَوْتُ إن رك حَيرَا 
لْوْصِيَدٌ لود وَالْأَوْبِنَ4 [البقرة: .]18١‏ 

البرهان للجويني (481/9). 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها: 

© جراز تسخ الكتاب بالسئة المتواترة ووقوعه. وهو مذهب جمهور العلماء من 
أصحاب المذاهب الأربعة» والأشعرية والمعتزلة وعامة المتكلمين. 

© منع ذلك مطلقاً إلا إذا كان هناك ما يعضدها من كتاب أو إجماع؛ وهو مذهب 
الإمام الشافعي كما صرح في الرسالة ص( )٠١‏ قائلاً: « ...وأن السنة لا ناسخة 
للكتاب» وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصأ». وتبعه في ذلك بعض الشافعية» 
وروي عن الإمام أحمد . 

© الجواز عقلاً لا شرعاًء وبه قال الإمام أحيد في المشهور عنه وأبو يعلى وبعضش 
الحنابلة» وبعض الشافعية وبهذا الرأي أَولُوا قول الشافعي بالمنم مطلقاً. 

انظر تفاصيل هذه المسألة والتي قبلها في: الإبهاج للسبكي (749//5 - 751): إحكام 
الفصول للباجي ص(28*) 22869 الإحكام لابن حزم »)١١4 - ٠١1/4(‏ الإحكام 
للآمدي )15١  164/6(‏ و 1١38(‏ - 4697# أصول السرخسي (59//5 - 4078 البحرع- 


؟ 575 


َنَمَسّكَ الْجْمْهُورُ برخم الْمُخْصَنء وَلْبَتَ بِفِغْلِه عَلَيهِ السلا وَتَوَائر 


ا رن 
عند المحَديِينَ . 


0) 


المحيط للزرركشي بولحدفىف قحل التبصرة للشيرازي 55 وأكك/ التقرير 


والتحبير (57/6). 425 التلخيص للجرينى (4/7؟ه 0‏ 877)» التمهيد فى أصول المَقّه 
لأبي الخطاب  */4/1(‏ 884): حاشية البناني على جمع الجوامع (0/8/1: الحاوي 
الكبير للمارردي (2)07/8/15: روضة الناظر لابن قدامة  7114/1١(‏ 20171 شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ,91١١(‏ 51):» شرح مختصر الروضة للطوفي (/8؟ 5‏ 958), 
الفصول في الأصول للجصاص (546/1 - 358): فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (0078/7): كشف الأسرار عن أصول البزدوي (/11/5 2 99/7)» المستصفى 
للغزالي (174/1: 2»)11586 المسودة لآل تيمية ص(١70:‏ 227307 المغني في أبواب 
التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضي عبدالجبار (/90/19)» المقدمة في الأصول لابن 
القصار ص(١١4١‏ - :)١58‏ مناهل العرفات في علوم القران للرزرقاني (99/5؟ ‏ 
1 ؛» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(١15:‏ 157)» ميزان الأصول للسمرقندي 
265٠١9 .3١١/5(‏ النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم ص(258» نشر البنود 
للعلوي الشنقيطي (2541/1)» الردائع لمنصوص الشرائع لابن سريج (0679/5). 

ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الحديث متواترء وهو كذلك فقد جاء في رجم 
المحصن أحاديث كثيرة منها حديث رجم ماعز والغامدية والرجل الذي جاء إلى 
المسجد فاعترف على نفسه بالزنى. 

وقد وردت جملة هذه الأحاديث عن أبي بكر؛ وأبي هريرة؛ وابن عمرء وجابر»ء وابن 
عباس» وجاير بن سمرة» وأبي سعيد اللخدري» وبريدة» وأبي ذرء وأبي بررّة» 
وعمران بن حصين؛ ورجل من الصحابة» ونصر بن دهرء واللجلاج» ونعيم بن هزال 
عن أبيه. 

انظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص(١٠٠)غ‏ تخريج أحاديث اللمع 
للشيرازي صطلالا١  .)١174‏ 

وقد أخرج مجموع هذه الأحاديث بطرقها: 

البخاري في [كتاب (85) الحدود/م باب 6 الرجم بالمصلىاء حديث 3485١٠‏ 
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رفي [الكتاب نفسه/ باب (78) هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت]ء 
#كححىت (114/8), 

وفى [الكتاب نفسه/ باب (79) سؤال المقر: هل أحصنت]): حديث 2كمت, (51/8). 
وفى [الكتاب نفسم/ باب (4*) من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه]» حديث 
وى كلامت (5/4). 


لفن 


20 
وَهُو تَاسِخ * لاي الجَلدِ 07 . 


اشم الشافمي ِعَوْله تعَالى : لاما تَشَحْ يِنْ ءايه أو ثُنِيِهَا تأت مر 


مآ أو مِنْله294, وَوَجَْهُ النّمَسّكِ بالآيّة أَنَّ ظَاهِرّها يَدُلَُ عَلَى أَنَّ ما يُنْسَحُ 


2 
]10 


للق 


فق 


نهاية الصفحة (*#/و). 
[وهو تاسخ لآية الجلد] سقط من ج. 


وني [الكتاب نفسه/ باب (77) أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورقعوا إلى 
الإمام]» حديث ٠كحهتك‏ (0/8"). 

ومسلم في [كتاب )5١٠(‏ الحدود/م باب (08) من اعترف عن نقسه بالزنى]؛ حديث 
لاحل هحقل (#رخ ا" _ 18586). 

وفي [الكتاب نفسه/ باب في رجم أهل الذمة في الزني]» حديث 51 (/7؟15). 
وأبو داود في [أبواب من كتاب الحدود]ء حديث  ١44/4( 4488 451١9‏ لاذ١).‏ 
والترمذي في [كتاب )١8(‏ الحدوثم باب (4) ما جاء ف في التلقين في الحد]ء حديث 
١11‏ كله" ). 

وفي [الكتاب نفسم/ ياب ما جاء في درء الحد عن المعترق إذا رجمع]» حديث 
ذال الحقل للش رةه 

والسائي ف فى السئن الكبرى [أبواب كتاب الرجم]ء (519/4 وما بعدها). 

وابن ماجه . في [أبواب من كتاب )5١(‏ الحدود]ء (194/4؟ وما بعدها). 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب )4١(‏ الحدود/ باب )١(‏ ما جاء في الرجم]ء» حديث 
لاق ف (8/ؤوطكم ا ؟اكمى) 

والإمام أحمد في المسندء حديث .)307١/1( 1413# ء)4/١( 4١‏ 

وابن أبي شيبة في [كتاب الحدود/ باب كم مرة يرد وما يصنع به بعد إقراره]»ء حديث 
كل ١/‏ (ك/*“هم عمه). 

والبيهقى فى السنن الكبرى [كتاب الحدودم باب ما جاء فى حد الذميين]ء 
ولت ْ 

يعني بهذا المثال أن دليل الجمهور هو الوقوعء» حيث استدلوا بماا ورد من أحاديث في 
رجم المحصنء وذكروا أنها ناسخة لقوله عن وجلّ: اي وَأ لبد كل ومرر مِنَبْمَا 
ِأتَهَ جلدة...* [النور: ؟]» ولكن الذي يظهر أن مثل هذه الأحاديث من باب 
تخصيص الكتاب بالسنة وليست من باب النسخ . 

سورة البقرقء الأية: .١٠١5‏ 
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به الْقُرْآكُ يَجبُ أن يَكُونَ يرا أو منْلاًء وَالُئَهُ لَيَِثْ كَذَلِكَ. 


وَالْجَوَابُ : لآ نُسَلْمْ أن السْنَةَ لَيِسَثْ كَدَلِكَات إِذِ الْمُوَادُ مِنْ تَشخ 
الآيْهِ نَسْحُ حُكيهًا لآ نَسْحُ لَفْظِهَاء فَكأنهُ قَالَ: تأ تأي بحم حير" مِنْ 
كم الب يوك الْمَنْسُوحَةٍ لآ بِلَفْظٍ خَيْرٍ مِن لَفْظِهاء وَالْمُئَآنُ حََيْدٌ كُلّهُ وَل 
يُفْضْلُ بَعْضّهُ عَلَى بَعْض بِحَسَب اللْنْظِ نما يَكُونُ ذَلِكَ باغيبَارٍ الحكم» 
وَحَْكُمُ السَّنَّةِ النّاسحّة قد يَكُونُ خِيراًء وَقَدْ يَكُوَنُ مِثْلاً لِحكم الآَيَةَ 
الْمَنْسُوحَةَ مِنْ حَيْتُ كُوبُهُ أضلح لِلمُكَلَِّ َو مُسَاوياً بلمنشوخ بَاعْتِبَارٍ 
النَّوَاب . 

فَإِنْ قِيلَ: الصَّمِيرُ فِي الآيَةِ لِلّه مُيَجِبُ أنْ لآ يسم الْقُرْآنُ إلا بمَا 
أَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْقُرْآنُ . 

قُلْنَا: السْنّهُ أنِضاً من عِنْدٍ الله لِمَولِهِ تَعَالَى: وبا ينطق عن 7451" . 
[" د نُسْحٌ الْمْتَوَاتر بالأخاد] 

َوُلّهُ: (وَلا الْمُعوَاتَرٌ بالآحَادِ)» يَعْنِي أن مَا تَبْتَ بِالتَّوَائرٍ لآ يَجُورُ نَسْحُهُ 
بِمَا نَبَتَ بطريق الآحَادٍء وَقَدٍ انَمَىَ النّاسُ عَلَى جْوَازِ ذَلِكَ عَقْلاَ وَاخْتَلْمُوا 
فِي وُقُوعِهِ: 

© نَنَاهُ الأَكتَونَ . 


[1] في س: والجواب: أن الستة كذلك. وفي م: أن السنة ليست كذلك. 
[2] [نأتي] سقط من م» وفي ج: تأتء وهو صحيح إذا حمل على الحكاية. 
[3] سقط من م2 وفي ج: خيراً. 

[4] [نسخ حكمها... حكم الآية] سقط من م. 

[5] في جء م: من طريق. 


.]5 من قوله جَلَّ جلاله : «وَبًا ينين عَنٍ افو © إن مْرَ إلا م يكن 469 [النجم: *؛‎ )١( 


ا 


© وََنْبتَهُ بَعْضُ الظاهرية9" , 


وَقَوْلُهُ: (لأنْ الشَّىْء يُنْسَحُ بمثْله) إِشَارَو"" إِلَى دلِيل الْمَمْأَلَةِ الأولى. 


َتَْلهُ: (وَيمَا هُو أَنُوَى بنة) إِشَارَُ إلى دَلِيلٍ الْمَسْألَةِ الثانيَةَ نَفِي 
كلامه لَب و 7 ث0 

وََفْرِيرُ الدَليلٍ الأول - عَلَى مَا أَشَارَ إَِيِهِ ‏ أَنْ يُقَالَ: 

َو جار شخ الكتَابٍ بِالشتقٍء لَبجَارٌ نشخ الشَيْءِ غير مثله. 

[وَالثَالِي بَاطِلٌ كَالْمُقَدُمُ مِثْلهُ]21. 

ان الملازنة هر أَنْ الشلة ليث بثل الكتابا«ا 


ما انتَِاُ التَلِيء فلأنَ الشَيْء إِنمَا ينسح بِالْحَيِرٍ أز باْمثلِء حَسْبَمًا 
دَلَْتْ عَلَيْهِ الآيَة. 


[1] في م: أشار 
[2! ما بين معمقوفتين لم يرد في كل النسخ. والزيادة يقتضيها تمام صياغة القياس 
الاستثنائي ) كما فعل في تشرير الدليل الثاني . 


)١(‏ ما ذكر من الخلاف في نسخ القرآن بأخبار الآحاد يجري أيضاً في نس السنة المتواترة 
بالاحاد» رأجع هامش ص2١57)‏ هامش .)١(‏ 

(1) اللف والنشر المرتب: من المحسنات البديعية» ومعناه أن يذكر متعدداء ثم يذكر ما لكل 

من أفراده شائعاً من غير تعيين) اعتماداً على أن السامع يلحق كل شيء بما يليق بهء 

بشرط أن يكون النشر مرتباً على وفق اللف. مثال قوله عر وجلّ: ومن يشميو صل 
لو اليل وَالتَهَارَ لِتَنَكُوا فيه وَلِبَْعُاْ من مَضْلِدء وَككَلَصكُْ تدكرك #42 [القصص: 77]. 
انظر: جواهر البلاغة للهاشمي 3 5 شرح الكافية البذديعية لصفي الدين 
الحلي ص(77)» علوم البلاغة للمراغي ص(507: 0708), معجم البلاغة العربية 
لبدوي طبانة ص(97*). 


ضث 


وَأَمًا وول الدَلِيلِ الثَّاني» فَهْوَ أن يُقَالَ : 

لَوْ جَارَ نَسْحٌ الْمْمَوَاتِرِ بالآحَادٍ لجار نسح الأمْوَى ِالأضْعَفٍ . 

وَالثَّلِي بَاطِلٌ فَالْمْقَدُمُ مِثْلهُ. 

رَأَمَا بُطْلآنُ اللي فَلأَنَ الأَقْوَى لآ يُرْقَمْ بالأضعَفٍء وَإِلا جار" رَفُعُ 
الْمُطوع به بالْمطْنُونِء وَبِاللَه تَعَالَى التَوْفِيق سُبْحَائهُ. 


ع حب حج>> تت 


5 


عى ري ضري 
(نكس ١ن‏ (زرومسصى 


قَالّ: إِذًا تَعَارَضٍ ُطفَانٍ قلا يَخُلُو ما أن يَكُونًا عَاميْنِ» 9 خْاصَّيْن؛ 


أو أَحَدُهُمَا عَامًا وَالآَخَرُ خاصاء أ كُلُ وار ِنْهُمَا عَامّا مِنْ وَجْهِ وَخَاضًا 
: حر مِنْ 
لاطا 


مِنْ وَجهِ 


إن كَانَا عَامّيْنِ وَأَمْكنٌ الْجَمْعْ بَنِنَهُمَا يُجْمَعْ بَتَِهْمَالة. وَإِنْ لَمْ يُمْكر 


الجَمْعْ َْنَهُمَا يفف فِبِهمًا إن لَمْ يُملّم التَارِيخ قْإِنْ عُلِمَ الثَار غ81 فينسَغُ 
الْمُتَقَدمْ بِالْمُتأَحْرِء وَكَذَْلِكُ إِنْ كَانًا خاصّيْن . 


وَإِنْ كَانَ أَحَدُمُمًا عَاما وَالآَخَرُ خَاضًا فَيُخَصّصٌُ!* الْعَامُ بالْخَاص 50 
انك وَاجدٍ مها انا بن وه وخاصًا من وج فيخْصْصُ عثوة 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بخصٌوص الآخَرا. 
() نهاية الصفحة (#ا#رظ). 

[11] [عاماً ‏ خاصاً] وردا مرفوعين في ج. 
[3] [فإن علم التاريخ] سقط من م. 
(5] في 6 زيادة: لوإن كات كل وأحد منهما عام والآخر خاص» فيخص العام بالخاص]» 

وفيه من التكرار والخلط والأخطاء النحوية ما لا يخفى. 
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أقُولُ: ذِكْرُ هَذَا الْمَضْل إِثْرَ التّسخ وَبَعْدَ الْعَامّ وَالْخَاصٌ مُنَاسِبٌء لأَنَّ 
لتَعَارْضَ”" شَرْطَ فِي ذُلِكَ كُلوء وَاللهُ ألم . 


[© أحوال التعارض بين النصوص”) 


قَوْلهُ: (إِذَا تَعَارَض تُطْقَانِ!"). خَصٌ التَعَارْض بِالْمَتْطوقٍ دُونَ 


)١(‏ التعارض فى اللغة تفاعل يدل على المشاركة بين اثنين»: مأخوذ من مادة عرض» وهو 
بمعنى المنع والظهور والمقابلة والمساوأة. 
انظر: الصحاح للجوهري »23١87/(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي (788/7)» لسان 
العرب لابن منظور :»)١158/0/(‏ مجمل اللغة لابن فارس (/589: 42558 المصباح 
المنير للفيومي (10*/2). 
وفي الاصطلاح هو: «التمانع بين دليلين شرعيين فأكثر بحيث يتنافى مدلولهما». 
انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص(551)» أصول السرخسي 4)١171/9(‏ البحر المحيط 
للزركشي »25١9/56(‏ التعارض والترجيح للبرزنجي »257/١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير 
حاج (/5)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (23508/4» فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري »)١1494/7(‏ المستصفى للغزالي (97/5 202 ميزان الأصول للسمرقندي 
دو ). 1 

() مذهب جمهور العلماء عند التعارض هو السير وفى الترتيب التالي: 
© الجمع بين النصوص ما أمكن لأن إعمال الدليل أولى من إهماله. 
0 الترجيح بين الأدلة بطريق من طرق الترجيح. 
© نسخ المتقدم منهما بالمتأخر إن علم التاريخ . ٍ 
0 تساقط الدليلين عند تعذر الوجوه السابقة؛ فيترك العمل بهما معاء ويبحث عن 
دليل غيرهماء وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصورة فرضية لا وجود لهاء منهم 
إمام الحرمين من المتقدمين » والشيخ عيدالوهاب خلاف من المتأخرين . 
أما الحنفية قلهم في دفع التعارض ترتيبه آخر) لأئ نهم يقدمون النسخ إن علم التاريخء 

ثم الترجيح» ثم الجمع» ثم التوقف وتساقط 00 

أنظر: الإبهاج للسبكي (/2517 20514 إرشاد الفحول للشوكاني ص(51414)؛ الإشارة 
في معرقة الأصول للباجي ص(195 - 1194)؛ أصول السرخسي (217/1, البرهانع- 


الح 


الْمَفْهُوم وإِنْ كان يُمْكِنُ فيه التعَارْض» لأن1" كَلأمَهُ في هَذَا المَضْلٍ مَفْصُورٌ 
عَلَى الْعَامٌ وَالْخَاصٌ[) فَيُحْمَْمَلُ أن يَكُونَ”" مِمّنْ لآ يَرَى!*! إِطلاقَ الْعْمُوم 
وَالْخُصُوصِ عَلَى الْمَفهُوم . 


وَقَوْلْهُ: (قلآ يَخُلُو) أَيْ الأَمْرُ وَالنَأَنُ (إمَا أَنْ يَكُونَا)ء أَيْ الدَّلِيلانٍ 
الْمْتَعَارضَانِ (عَامين أو خَاصَّيْن. . . إِلَى آخره). 


[© طرق دفع التعارض بين النصوص] 
3 التَّعَارْض بَئِنَ النصوص العَامّة] 


 ١[‏ الْحِمْعٌ بينها] 
ْم كَالَ: (فَنْ كَانًا عَامين وَأمْكَنَ الْجَمْعُ بَتهُمَا يُجْمَعُ بَيتَهُمَا). يني 


[1] في كل النسخ: .لكن» ولعل الصواب ما أثبته؛ لأن الشارح يقصد الاستدلال ولا يريد 
الاستدراك. 
[3] في ج: أنه ممن لا يرى.. 


- للجويني (؟/؟ !/8‏ 00/84 التحصيل من المحصول للأرمري (9؟/558: 551), 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج (0/9» التمهيد للأسنري صر(605» 42007 التمهيد 
فى أصول الفقه لأبي الخطاب ١6١/(‏ - 124 حاشية البناني على جمع الجوامع 
دسم 757), روضة الناظر لابن قدامة (؟/525» لاه4)ى شرح التلويح على 
الرني للتفتازاني (؟/" »)٠‏ شرح الكوكب المنير للفتحي ))71١  208/4(‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي صر(١47))‏ شرح مختصر الروضة للطوفي  "41//9(‏ 584 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (149/6): كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
00 المحصول للرازي (ه//ا 50 :)51١‏ المستصفى للغزالى (5/ 00797 المقدمة 
في الأصول لابن القصار ص(/١1‏ - 2»)1١8‏ نشر البتود للعلوي الشتقيطي  50/4/6(‏ 
285). نهاية السول للأسنوي (449/4 - 4001). 


ا 


بأَنْ يُحْمَلَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْخُصُوصء وَهَذَا إِذّا تَسَاوَيَا في الضيفة"©. 


َال قيُقَدَمُ الْعَام ِالشَّرْطِ عَلَى العام بالنّكِرَةٍ الْمَنْفِيَة وَغْيْرِهَا مِنْ فسَام 
الْعْمُوم لأنَّ الشَّرْط كَالْعِلّةَ وَالْمُعَلّلُ أَوْلَى مِنْ غيْرِِ. 

وَقَدْ تُقَدَمُ الَكرَهٌ الْمَنْفِيَة عَلَى غَيْرِهًا بخلآفٍ» نهر «لآ رَجُلَ فِي الدَارِ» 
لُِوّةِ دلآليها. 


وَالْمَجْمُوعٌ وَ «مَنْ» وَ «ناه أَوْلَى مِن اشم الْجِئس الْمُعْرّفٍ بِالأَلِفٍ 
وَاللم» لإمْكانٍ حمل" اشم الجِنْسٍ على وَاحدٍ معهودٍ. 


)١(‏ مثال ذلك الجمع بين قرله يليه مألا ُخيركُم بَخَثِرِ الشّهَدَاء؟ الْنِي يَأَتِي بِشَهَادَيِهِ قبل 
أن يُسْألْهَاه. 
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في [كتاب )”١٠(‏ الأقضية/ باب (4) بيان خير الشهوداء 
حديث 4الالء (#م؛ ١1":‏ ). 
وأبو داود [كتاب الأقضية/ باب الشهادات]) حديث 5ؤهلل (#/1 دل 600). 
والترمذي في [كتاب (5*) الشهادات/ باب )١(‏ ما جاء في الشهود أيهم خير]ء حديث 
مذكى (20::/1). 
والإمام مالك في [كتاب (5”) الأقضية/ باب (؟) ما جاء في الشهادات]ء» حديث ”2 
ا 
وقوله 355 : احير أي قُرْنِي» نم الْذِينَ َلُونهُمْ. . ثم إِنَ عدم تُؤماً يَْهْدُونَ وَلآ 
يُسْتَشْهَدُونَ؛ وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْنَمَنُونَ وَيَنِْرُونَ ولا يَقُونُ وَيَظْهَرْ فِيهم السَمَن). 
أخرجه البخاري في [كتاب (47) المناقب/ باب )١8(‏ فضائل الصحابة] (18489/4). 
ومسلم في [كتاب (44) فضائل الصحابة/ باب (؟0) فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم]ء حديث «لاهلال (19514/5). 
فيحمل الأول على ما إذا كان المشهود له غير عالم بهاء فيبادر الشاهد ويعلمه بها ليتوصل 
المشهود له يذلك إلى حقهء وحمل الثانى على ما إذا كان المشهود له عالما بها. 
وحمل بعضهم الأول على ما كان حقا لله كالطلاق والعتاق» وحملوا الثاني على غير ذلك. 


لح 


وَالْمَبْمُ ع مُقَدم عَلَى المَنْ) و "ماك لإمكان حَمْل «مَنْ) و «مَا) عَلَى 


م 
؟ + التشخ أو التوقف] 

وَكَوْلُهُ : (وَإِنَ ذل يُمْكر ال حَمعء نَيْنَهُمَا يُعَوَقَفْ فيهما)ء يَعْنِي 120 كما إِذَا 
ام الدَلِيلُ عَلَى أن عُمُومَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُود”"» قَلَمْ يَبُوَ1" بَعْدَ ذَلِكَ 
[1] في كل النسخ: ولا المجموع كذلك, ولعل الأنسب ما أثبته. 
21 [يعني] لم يرد في س2 20 وزيادته من هامش ج. 


31] في ج: يبن »2 وفي م: يبقى 2 فالأول فيه تحريفاء والثاني فيه لحن» والصواب ما 


أثبته . 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (1195/4): مذكرة أصول الفقه للشتقيطي ص(7؟". 54؟"), 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص(57512)» تشر البنود للعلري الشنقيطى (965/2؟ - 
/91"). 

(؟) مثل بعضهم لذلك بالتوقف في قوله عر وجلٌ: «آز ما مَتكتَ تكن [النساء: #]ء 
وقوله جَلَّ جلاله: «وّآن كَجَمَعُوأ بح _الْحُتكين إلا مَا كد سَلَفَّأْ» [النساء: “0]. 
روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن 
الأختين من ملك اليمين: هل يجمع' بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما 
آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال [أي قبيصة] فخرج فلقي رجلاً من 
أصحاب رسول الله يعْ فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت 
أحداً فعل ذلك لجعلته تكالاً. قال ابن شهاب: أراه [أي الصحابي] علي بن أبي 
طالب). 1 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ [كتاب (58) النكاح/ باب )١4(‏ ما جاء في كراهية 
إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها]ء حديث 4 (ا “اف وغره). 
والبيهقي في السنن الكبرى في [كتاب النكاح/ باب ما جاء في تحريم الجمع بين 
الأختين]» 54 0). 
وسعيد بن منصور في سننه [كتاب الطلاق/ باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما], 
حديث ؟“#الاكفل (١/5؟ة‏ 8 ). 
وروي هذا أيضاً عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم. 
ثم حكم الفقهاء بالتحريم بدليل آخر وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم. 


ضثه 


إلا جمْظ التَارِيخ!". فَإِنْ لَمْ يكن الثَارِيحُ مَعْلُوماً وَجَبَ الْوَقْف عِنْدَهُ. 


وَقَوْلُهُ: (فَينْسَحُ الْمُتَقَدَمُ بِالمَتَأْخْر)؛ يَعْنِي بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ التّارِيحُ 
مَعْلُوم9؟. 


[© طرق دقع التَّعَارْض بَبْنَ النصوص الْخََاضَّةِ] 
وَكَْلُهُ : (وَكَذَلِكَ إِنْ كَانا خَاصّين)ء يَعْنِي أَنَّ حُكْم الدَلِيلَينِ الْمُتعَارضَيْن 
إِذَا كَانَا خَاصَّيْن كحُكم الدَلِيلَيْن الْمُتَعَارِضَيْنَ إِذَا كَانَا عَامّيْنَء وَقَدْ تَقَرّداتا", 


11] في س» م1 لفظ التاريخ ' وهو تحريف . 
21] في س2 م16 [وكذتك إن كانا حكم الذليلين عامين» وقد تقدم] وفيه سقط كثير. 


)١(‏ مثال نسخ أحد العامين للآخر قوله عن وجلّ: «وَدِنَ يُتوَوَت حك وِيَدَيدَ أَزوبا 
قَصِيَةٌ نجهم ممما إل الْحَوْلٍ غَيْرَ لشرع» [البقرة : 0114١‏ فإن حكمها منسوخ 
بقوله جل جلانله: طوَالَدِنَ يتََفرْنَ مِنكُم وَيَدَرُونَ روجا يَرَيْصْنَ باضه انْبنَدَ أَدبُر 
وَعَ كر 4 [البقرة: 75؟]. 

(؟) يعني أن -حكم تعارض الخاصين كحكم تعارض العامين» فتتبع الخطوات التالية: 

١‏ الجمع: إذا أمكن» ومثاله الجمع ما ثبت أنه ييه توضأ وغسل رجليه. 

كما أخرج: البخاري [كتاب (4) الوضوء/ باب (789) غسل الرجلين إلى الكعبين]؛ 
حديث كمكء .)68/1١(‏ 

ومسلم [كتاب (5) الطهارة/ باب (/) وضوء النبي ويقاء حديث #لاكء 5*5 
7١١/1(‏ وما بعدها). 

وبين ما ورد «أنّهُ نضأ وَرَشٌُ الْمَاءَ عَلَى قَدَمَيِهِ وَهُمَا في النْغْلينَ». 

كما أخرجه أبو داود [كتاب الطهارة/ ياب الوضوء مرتين]ء حديث لا"( 
(1/*). 

والبيهقي في السئن الكبرى [كتاب الطهارة/ باب من قرأ مرَرْبَكُْ» نصباأ]ء 1/١١‏ 
ا 

فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد لما في , بعض الطرق أن هذا وضوء من لم 
يحدث أو أن الوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي» وفي حديث الرش 
الوضوء اللغوي وهو النظافة؛ وقيل: المراد أنه غسلهما في النعلين وسمي ذلك 
رشاً. 


انانثة 


[0 دفع النّعَارْضٍ بَينَ نصين أَحَدُهُمَا عَام والآخَرُ خَاصٌ] 
وَفَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًا وَالآخَرُ خخاصًا فَيخَصّصٌ!" الْعَامْ 
بالْخاضٌ). 


- 3 - الترجيح: إذا تعذر الجمع بينهماء مثاله ما جاء أنه يكم سئل عما يحل للرجل من 
امرأته وهى حائض. فنقال: ١ما‏ فوق الإرَّارة. 
أخرجه أبو داود في [كتاب الطهارة/ باب المذي]؛ حديث 331 (28/1). 
وأخرج نحره الإمام مالك في [كتاب (؟) الطهارة/ باب (55) ما يحل للرجل من 
امرأته]» حديث "لق (١إلاه).‏ 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغيرء حديث 81١8‏ ص(08. 
وجاء أنه قال: «اضْنعُوا كل شيء إلا التكاح». 


أخرجه مسلم [كتاب (7) الحيض/ باب (*) جواز غسل الحائض رأس زوجها]ء 
حديث ؟ءث ا .)557/١(‏ 


وأبو داود فى [كتاب الطهارة/ باب فى مؤاكلة الحائض ومجامعتها]. حديث 23508 
١ 0 0‏ 

والترمذي في [كتاب (48) التفسير/ باب (") ومن سورة البقرة]» حديث لالا9؟, 
١ .)11‏ 

والنسائي في [كتاب الطهارة/ باب تأويل قول الله عر وجلّ: #وسئلرئك عن 
لْمَحيض#]. (١1/؟ه1).‏ 

وابن ماجه فى [كتاب )١(‏ الطهارة/ باب (85؟١)‏ ما جاء فى مؤاكلة الحائض]ء» حديث 
لال 1 

فتعارض الحديثان في الاستمتاع بما تحت الإزار» فرجح بعضهم التحريم احتياطاً وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وبعضهم الحل لأنه الأصل في المتكوحة» وهو 
انظر: الأم للإمام الشافعي »075/1١(‏ بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (205/1 /اه), 
حاشية ابن عابدين (75:*/1): شرح فتح القدير لابن الهمام :)2١75/1(‏ المجموع 
للنووي (5/؟3")»: المغني لابن قدامة ,4١4/1(‏ 418). 

“ - النسخ: ومثاله كما سبق النهي عن زيارة القبورء ثم الإذن في زيارتها. راجع 
ص( )57١‏ هامش (5). 

4 - التوقف وتساقط الدليلين: ولا أجد مثالاً لذلك. 


نكي 


عَم - 


1 إِلْغَا أَحَدٍ الكيتين بخلاف الْعَكسر 0ك 


[0 الْعَارْضُ بَبِنَ نصين بَينَهُمَا عُمُومْ وخصوص من وَجْ] 


وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَامًا مِنئ وَجْهِ وَخَاضًا مِنْ وَجْهِ. . 


إلخ). 


حُكمُ هَذَا القدم* الْجَمْعْ ب 2 بيْنَ الدَلِيلَينٍ كما قال - لماه مس ا [2] عُمُومُ 


كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بخُصُوصٍ الآخْرٍ 0 وَباللُهِ تَعَالَى التَّْفِيقُ سُبْحَائَه . 


[1] في س2 م6: على العام . 
(*) نهاية الصفحة (##4/و). 


)غ20 يعني أن العام يحمل على الخاص عند التعارض» سواء وردا معاً أو تقدم أحدهما 
على الآخر أو جهل التاريخ» مثال ذلك قوله وه : «فيمَا سَقَّت السَّماءُ العُشرى سبق 
تخريجه في ص(981)]» فإنه مُخحّصص بقوله َكة: الْيِسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةَ أَوْسْقٍ 


صَدَقَةا. 
سبق تخريجه في ص(081). 
ومقتضى التخصيص أن تجب الزكاة فيما بلغ النصاب الذي هو خمسة أوسق 


هم يعني أن التصين إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي» خص عموم كل منهما 


بخصوص الآخر . 1 ا 00 
مثاله قوله يَل: «إِذَا بلغ الْمَاكُ قُلْئينَء فَإنّهُ لا ينجس». 


أخرجه أبو داود في [كتاب الطهارة/ باب ما ينجس من الماءآ» حديث هل .)١11//1(‏ 


والترمذي في [أبواب الطهارة/ باب (90) منه] حديث لاك (30/1). 
والنسائي في [كتاب الميامم باب التوقيت في الماعآاء (1178/1). 


وان ماجه في [كتاب 3غ( الطهارة/ باب 640 مقدار الماء الذي لا يتجس ]ء حديث 


لاقف (1/؟/١).‏ 
مع قوله ية: «إنَّ الْمَاءِ لآ بُتَجَسْهُ شَيْءٌء إلا مَا غَلَبَ عَلَى ريحه وَطْعْمِهِ وَلَوْته. 


أخرجه أبو داود فى [كتاب الطهار/ باب ما جاء فى بثر بضاعة]» حديث 2355 


رلا ). 


ان 


وأو ع قاع ع وو واوا واو همه موه م مواء و يه هس وا مه ده فامه قفار م وساميه واي م ورمع عا م مايه بان نه معد عه 


- والترمذي في [أبواب الطهارة/ باب (44) ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء]ء حديث 
فى (لرمفق 45 ). ١‏ 
والنسائى فى [كتاب الميامء (١/”/ا1. .)١9/4‏ 
وابن ماجه فى [كتاب الطهارة/ ياب الحياض]»؛ حديث الف (114/1). 
والإمام أحمد في مسنده رقم 55 هلل .)18414/١(‏ 
وهو حديث صحيح. إلا أن زيادة ما بعد الاستثناء ضعيفة. 
انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي »244/1١(‏ الدراية في تخريج أحاديث 
البداية لابن حجر (2)07/1: صحيح سنن أبي داود للألباني (15/1). 
فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيرهء والثاني خاص في المتغير عام في 
القلتين وما دونهماء فيخص عموم الأول بخصوص الثانيء فيحكم بأن القلتين تنجس 
بالتغير»ء ويخص عموم الثاني بخصوص الأول» فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن 
لم يتغير. 
هذا مذهب الشافعية» ورجح المالكية الثاني؛ فقضوا بأن كل ماء لم تتغير أحد أوصافه 
فهر طهررء سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ» ومقدار القلتين يساوي (770 لتر). 
وهذا الجدول يوضح المثال: 


انظر: الأم للشافعي (197/1. 24١8‏ بدائع الصنائع للكاساني »)١/١(‏ بداية 
المجتهد لابن رشد الحفيد »))71/١(‏ حاشية ابن عابدين »)١197/1١(‏ الفقه الإسلامى 
وأدلته للزحيلي (2957/1 118١)ء‏ المجموع للنووي (158/1)» المغتي لابن قدامة 
1١‏ 

وانظر: شرح الورقات للمارديني ص(94١‏ - ١٠٠27)؛‏ شرح الحطاب على الورقات 
ص(١١١‏ - *1)» التمهيد للأسنوي ص(١65‏ - 68:04). 


رثن 


17 
ع 


0-1 
سي يري ( ري 
(ناس ١جن‏ «دزوممسصى 


[باب الإجماع] 


قَالَ: «وَأمًا الإِجَمَاعٌ فَهُوَ اناق عُلْمَاءِ الْعَضْ عَلَى 4 كم الحَادنة 
وَنَعْنِي بالعادة. لفرمة 1 
أَْرَابِ أُصُولِ الفقّه . . 8 


[© تغريفة] 
َالِجَعٌ في اللّعَة لعزم وَالاتّمَاقُ» يُقَالُ جنع ُلآنُ عَلَى كَذَا ذا عَرّم 
عَلَيْدء وَمِئْهُ فَوْلْهُ تَعَالَى : كما أَترّ.4”". وَيْقَالُ : أَجْمَعُوا إِذَا اتفشر". 


وَأمَا في الاضطِلاج َمَا أَشَارَ إِلَيِهِ الإمَام7" . 


)١(‏ من قوله جَلَّ جلاله : «اتْآجفوا أَترَحٌ رمدم كُرَ لا يكن أَنَيَكُ عَكَكرٌ حْنَدٌ هر أَنْسُوَا إل 
ولا نْظِرْرنِ» [يونس: ١ل].‏ 

(؟) انظر تعريف الإجماع لغة في: القاموس المحيط للفيروزابادي »)١18/9(‏ لسان العرب 
لابن منظور (58/8)» المحيط في اللغة لابن عباد 2)5975/١(‏ المصباح المنير للفيومي 
»)٠١4/1(‏ معجم مماييس اللغة لابن فارس .)580/١(‏ 

0) انظر تعريفات الأصوليين للإجماع في: الإبهاج للسبكي (49". .2)"6٠‏ إحكام 
الفصول للباجي ص(2)759, الإحكام للآمدي (١817/1؟ ‏ 02)588 البحر المحيط 
للرركشى (1"8/5. 22575 التحصيل من المحصول للأرموي (2)71//1 التعريفات 
للجرجاني ص(18): تقريب الوصول لابن جزي ص(0777: التلخيص للجريني 
(5/6)» التمهيد في أصول الققه لأبي الخطاب »)١5/١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه- 


خرن 


قَوْلَهُ : (اتْقَاقْ) جِنسٌ . 


وَإِضَافَتهُ إِلَى الْعُلَمَاءِ مَصْلُ حرج به م115 الْعَوَا0" . 


(4#؟؟), حاشية العطار على جمع الجوامع »)55١/5(‏ الحاوي الكبير للماوردي 
(25/15). الحدود للباجي )2 شرح العمد لأبي اللحسين اليصري كم 
شرح الكوكب المنير للفتوحي :)91١/5(‏ شرح اللمع للشيرازي (510/5)) شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(2)957» شرح مختصر الروضة للطوفي (8/5 - 7)» كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي (7/9؟1): كشف الأسرار للتسفي 2)١80/1(‏ اللمع 
للشيرازي ص(7/9١)»‏ محاضرات في تاريخ التشريع لمحمد مقبول حسين ص(68)» 
المحصول للرازي 223١ :١9/4(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص(778): المستصفى للغزالي 24)177/1١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق 
حميد الله (4910/9)) المعرنة فى الجدل للشيرازي ص(5؟1١)»:‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب صر (87): ميزان الأصول للسمرقنني 4/7 :لا .0/1١‏ 

(1) يشير الشارح إلى مسألة اعتبار العرام في انعقاد الإجماع» وفيها مذاهب: 

© مذهب جمهورر العلماء: أنه لا عبرة بقول العرام» وهو الذي ذكره الشارح. 
© أن موافقتهم معتبرة» وهو ما يفهم من تعربف الغزالي في المستصفى (187/1) إذ 
قان: «اتفاق أمة محمد يي خاصة على أمر من الأمرر الديئية؛» واختاره الآمدي ونقله 
تبعاً لإمام الحرمين عن الباقلاني وبعض المتكلمين» غير أن الإمام الزركشي نقل في 
سلاسل الذهب عن الباقلاني أنه صرح في كتاب التقريب بعدم اعتبارهم في الإجماع. 
وصرح بالإجماع عليه. 
© ولكن يبدو أن الغزالي لا يقصد ب «الأمة» عمومهاء بل يريد المجتهدين منهاء 
حيث قال في المستصفى (115/1): 9 ...ثم إذا نحصر أهل الحل والعقد؛ فكما 
يمكن أن يعرف قول واحد أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرين. ..1؛ وصرح 
بذلك في المنخرل ص(":) حيث عرفه بقوله: «اتفاق أهل الحل والعقدة. 
وقال في المنخول أيضاً ص(١5”):‏ «لا تعويل على وفاق العرام وخلافهمء 
والمستجمعون لخلال الاجتهاد هم المعتبرون»» وقد رجح في المستصفى )187/١(‏ 
مذهب جمهور العلماء واستدل له بدليلين» ومن ثم نخلص إلى أن رأي الغزالي كرأي 
الجمهور في المسألة خلافاً لما نقله البعض عنه. 
© أما قول الغزالي بتصور دخول العوام في الإجماع؛ فذلك من حيث إن العوام متبعون 
للمجتهدين؛ فإذا أجمع المجتهدون أجمع العوام ياتباعهم لهم. انظر المستصفى .)181/1١(‏ - 


لا 


وَلَمَا كَانَ انْمَاقُ عُلَمَاءِ كل عضر إِجمَاعاً أَدْح1" ذَلِكَ بِإِضَائَةِ الْعُلَمَا 


إلى القضرٍ. وت الأنك 300 فِيه لِلاسْتِعْرَاقٍ بَلْ هِيَ للحَقِيئَة» وَلْو 


000 


ارا + ِالْعُلَمَاء المُجتَهِدُون مِنْ هَذِهٍ الأمَّ فَيَخْرْجٌ انْمَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ 


مِنَ الشَرَائع السّابقَة 2 


11 


)ع0( 


زفة 


في ج: إذا دخلوا. 


© أن قول العوام يعتبر في المسائل العامة المشهورة كالعلم بأن الصلاة لا تصح دون 


طهارة» ولا يعتبر قولهم في المسائل الخاصة ودقائق الفقه. حكى هذا القول القاضي 
عبدالوهاب . 
انظر: الإبهاج للسبكي  *"89/1(‏ 88"), إحكام الفصول للباجي ص(2.*91 ؟8*), 
الإحجكام للآمدي 784/1١(‏ - 817؟7), أصول السرلخسي 2051١ :531١/١(‏ البحر 
المحيط للزركشى  551/4(‏ 455)» البرهان للجويني »)459/١(‏ تقريب الوصول 
لابن جزي ص(74*. 00”). حاشية البتاني (1089//4): حاشية العطار على جمع 
الجوامع (؟/511)» الحاوي الكبير للماوردي (/») سلاسل الذهب للزركشي 
ص(4)) شرح العضد على مختصر المنتهى (؟/4؟)) شرح العمد لأبي الحسين 
البصري (177/1 - 141)ء شرح الكوكب المنير للفترحي (2174/1 20518 شرح 
اللمع للشيرازي (7714/1)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(541): الفصول في 
الأصول للجصاص (/86؟)؛ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (/117؟)) 
اللمع للشيرازي ص(88١)؛‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(580)» 
المسودة لآل تيمية ص(١1**)»‏ المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله 
(4840/0 - 0)14# ميزان الأصول للسمرقندي (079/8): نشر البنود للعلوي الشتقيطي 
(41/0)» الوصول إلى الأصول لابن يرهان (84/5 --85). 1 
يعني أنه لا يشترط اتفاق جميع الأمة إلى يوم القيامة» وإلا انتفت فائدة الإجماع. وقال القرافي 
في شرح التنقيح ص(41) : «أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يقل به أحد. . 1 
انظر: الإبهاج للسبكي (6:/5): تقريب الوصول لابن جزي ص(18؟): شرح 
مختصر الروضة للطوفي 60" - 5")/ المحصول للرازي 2)1١98- 1١95/5(‏ 
المحصول للرازي (195/4)» نفائس الأصول للقرافي (5544/5). 
انظر: الإحكام للآمدي (27588/1 584).: فواتح الرحموت لتنظام الدين الأتصاري 
(/0)71177 حاشية البناني على جمع الجوامع (//197). 


م 


وَقَوْلَهُ: (عَلَى خكم الْحَايئة) مُتَعلْوٌ َوْلِهِ «الْقَاقُ», وَهُو لِبََانٍ الْوَاقِع 
وَقَوْلْهُ: (وَنْعْنِي بِالْحَادِنّة . . . إلخ)ء َو صرح بِهَذْهٍ الْعبَارَةق» وَقَالَ111, 


1 الشّرْ عِيّةا لْكَانَ أَوْلَّى وَأْخَصّ رَوَكُمُ الاخَيَرَازٌ بِذَلِكَ عَنْ 


نه الْعُرْفية0"©». وَاللَّهُ سبحا عْلّمْ وَبهِ التَوْفِيوَ1*؟. 


[© حجيته] 


قَال: «وَإِجْمَاعٌ هَذِهٍ الأمّةِ حسّةٌ دُونَ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ المَّلم: «لآ 


تَجعَمع1! مني عَلَى ضَلالةاكلى وَالشَّرْحٌ وَرَدَ ب بعِضْمَةٍ هذه الأمّدَا. 


أثول: : لَمّا فْرَعَ مِنْ تَْرِيفٍ الإجماع شُرَّعَّ في بَيّانِ حَسَِيْبَو وَقَدْ ذُمَبَ 


جنهُور الْمْسلِمِينَ إلى أن الإجماع حجة سَرِْيَةٌ يَجِبْ العمل بهِ عَلَى كُلُ مُسْلِمء 


كَمَا يجب بُ العَمَلٌ ِالْكَتَاب وَالسَنَةَ وَنحْوِهِمَاء وَلا :151 بخِلافٍ ين 


20) 


00 


ا ل ا ل ا ا ا 0 ال الك ا لكك ا 0 الاك تك 0 لكك الك 0 للك الله 0 الك الل ا ل كر 


في كل النسخ: العناية ويقول»؛ وبدر أن الصواب ما أثبته . 
[وبه التوفيق] لم ترد في س» م. 

في كل التسخ : لا تجتمعو 

في ج: الضلالة : 

[عبرة] سقط من م6 وبدله بياض في س. 


ويحترز بذلك عما ليس من المسائل الشرعية» كالمسائل اللغوية والطبية ونحوهاء فكل 
ذلك لا يدخل في الإجماع الاصطلاحي. 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري المعروف بالتظام» أصولي متكلم 
جدلي» وهو زعيم الطائفة النظاميةء كان من أشد الناس إززاء على أهل الحديث» 
وجوز اجتماع الأمة على الخطأ؛ من شيوخه الخليل بن أحمد» وأبر الهذيل العلاف» 
من تلاميذه الجاحظ» من تآليقه كتاب النكت وفيه ذكر أن الإجماع ليس حجةء وله 
مصنفات في الفلسفة وفي بيان مذهب المعتزلة, توفي بين سنتي ١17ها‏ واه 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البقغدادي (5//ا9: 48): سير أعلام النبلاء 
للذهبي :241/87١(‏ 2)047 الفرق بين الفرق للبغدادي 262١9١(‏ فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة بعض المعتزلة (514)»: الفهرست لابن النديم ص(8١27‏ 0505 
لسان الميزان لابن حجر »)59/1١(‏ المنية والأمل للقاضي عبدالجبار ص(597) 48). 
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وَبَعْضٍ الْخوَارِجٍ وَالسيعَق لأنَهُمْ نَمَأُوا* بَعْدَ الاتَمَاقِء َلأَنهُمْ مِنْ أَهْلٍ اْبدّع 
لد اكيرَاتٌ بقَؤلِهه0؟. 
َأَمَا مَا رُوِيَ عَنْ أَحَمَدَ بْنِ حَنْبَل رَضِيٌ اللهُ عَنْهُ مِنْ فَوْلِهِ في إخدّى 
الرَرَاََيْن: «مَن اذى" الإِجِمَاعَ فَهُرَ كَاذبٌ». فَهُوَ اسْيَبْعَادٌ مِنْ أن يُطْلَْمَ 
علق يذ إئوآه] نكر جين يَفْدِير الإطلآع عَلَنه7. 
)1 في ج: : نشنواء في م: : نشئواء على عادة كثير من النساخ في كتابة مثل هذه الهمزة 
على الياء. 
31 في ج: يطلع عليه أحد. 
4 في ج: لأن» وفي س6 م: لأنه. ولعل الصحيح ما أثيته. 


() انظر: إحكام الفصرل للباجي ص(559 - 2289, الإحكام لابن حزم لكك 
الإحكام للآمدي (١/لاه؟ ‏ 2)587 أصول السرخسي (١/948؟ ‏ 2)700 حاشية 
البناني على جمع الجوامع :)١948/15(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (؟/2754 
“)4 شرح اللمع للشيرازي (5373/1)»: فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(0/١1؟ :)7١97‏ كشف الأسرار عن أصول اللزدوي (5907/6): اللمع للشيرازي 
ص(9/9١1. »)١8٠‏ المحصول للرازي (78/4): المستصفى للغزالي »)179///1١(‏ المعالم 
الجديدة للأصول لمحمد باقر الصدر ص(55١: 2)١57‏ المعتمد لأبى الحسين 
البصري بتحقيق حميد الله (/458 - 410/4): المتخول للغزالي ص (لاء م اك 
نفائس الأصول .للقراقي (2»)7861/7/5 نهاية السول للأسنوي 0 

(0) انظر حجية الإجماع في: الإبهاج للسبكي (7901/5 - 551)» الإشارة في معرفة 
الأصول للباجى عصر(5لااء 98؟). الأصول العامة للفقه المقارن عر (لاه”  2)7107١‏ 
التحصيل من المحصول. للأرموي  4/8(‏ 84)» حاشية العطار على جمع الجرامع 
(59/9؟ - 73#), الحاوي الكبير للماوردي 22١١ 2٠١5/١5(‏ روضة الناظر لابن 
قدامة (١1/١؟‏ - 417؟)» شرح العضد على مختصر المنتهى (9/1؟ ‏ 2057 شرح 
الكوكب المنير للفترحي (54/7١5؟ ‏ 2)554 شرح اللمع للشيرازي (555/9 - 2)387 
شرح مختصر الروضة للطوفي ١4/(‏ -755)» العدة لأبي يعلى  ١١98/4(‏ 894١1)؛‏ 
الفصول في الأصول للجصاص (“//ا 7‏ 4)774. الفقيه والمتفقه للخطيب اليغدادي 
ص (405/8 -475)» كشف الأسرار للتسفى (144/9 - 141). الممحصول للرازي 
201٠١١ - "6/4(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(78؟ - 00980 
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َاسْتَدلٌ الإمَامُ عَلَى كَوْنِهِ حُجةَ بمَا رُوِيَ عَنِ الئَبِيَ 38: «لآ تَجْتَمِعْ 


أمتى عَلَى ضلالة»”"2» وَالئَمَسُكُ به مِنْ وَجْهَيْن: 


أَحَدُهُمًا: أن مَعْنَاهُ مُتَوَاتِرُء فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلام: ١لا‏ تَجنَمِعْ 


مني عَلَى ضائلة201. 


لضام 


لف 


لكت ا ا لل ل ا ل تت ا تك ات 0 لك ا ا لل ا ا ا ا ل لل ات ا ل ا ل ات ا اال ا ا تت ا ل ا ا ات ا ال ا ا 007 


المسودة لآل تيمية ص(9١07)»:‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضي 
عبدالجبار (1557/19 409١4‏ مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(608, 5:041), 
المقدمة في الأصول لابن القصار ص(0؟ - 58)» ميزان الأصول للسمرقندي (؟/١لالا‏ 
- 078: الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج  37/9(‏ 25078 الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (5/؟لا - /9/1) 

ذكر الإمام البيضاوي في المنهاج أنه من المتواتر المعنوي» وتقال الشيخ ابن الصديق 
الغماري في تخريج أحاديث المنهاج ص(١8» :)18١‏ ما قاله صحيح» فقد ورد ما 
يؤدي هذا معنى هذا الحديث من حديث عمر رضي الله عنهء وابتهء وابن عياس» 
وأبي هريرة؛ وأنس» وأبي مالك الأشعري» وأبي بصرة الغفاري» وحذيفة»: وأبي ذر» 
وابن مسعودء وعرفجة» وابن مسعود. وأبي سعيدء ومعاوية» ورجل من الصحابة!. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص(7197) بعد أن أورد بعض طرقه: «وبالجملة 
فهر حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره». 

وقد أخرج الحديث بطرقه ورواياته المختلفة جماعة من أهل الحديث منهم : 

أبو داود في [كتاب الفتن والملاحم/ باب ذكر الفتن ودلائلها]ء حديث 24507 
8/4 ة). 

وفيه إسماعيل بن عياش» وقال الغماري في الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج 
ص(1868) بأن هذا الحديث من مروياته عن الشاميين» وهى مقيولة لا تقل عن رتبة 
الحسن . 1 

والترمذي في [كتاب (5") الفتن/ باب (97) ما جاء في لزوم الجماعة]» حديث 253١55‏ 
107 (457/3).» وقال الترمذي في الحديث الأول: غريب لا نعرفه من هذا الوجه. 
وقال في الثاني: غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

قال الغماري في الابتهاج: «إسناده حسن... فلم يرد الترمذي بغرابة الحديث 
ضعفه... ولو أراد الضعف ما سلم لهء فإن رجال السند رجال الصحيح غير 
إبراهيم» وهو ثقة؟. 1 
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وَرُوِيٍ عَنْهُ: «لآ تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمَتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّه''؟. وروي 


١‏ يلا أعلوع انم مح كع نم 7 (#) ع عل ي.(5) 
عنه: اما رَآه المُسْلِمُونَ خسنا فهُو عِنْد الله حسنة . 


ا ا ا ل ا ا ا ا ال ا ا ا ا لت 0 رب رن الال ل لل لل الل ل ل ا ل ا لا ا ل ا ا 


(#) نهاية الصفحة (#4ظ). 


وابن ماجه في [كتاب (9) الفتن/ باب (8) السواد الأعظم]ء حديث 29965٠‏ 

ولع 

وفى سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو متروك. 

والإمام أحمد في المسندء حديث /53؟الالك (0943/5. 

والحاكم في المستدرك [كتاب العلم] .)١١5 21١4/1(‏ 

دابن أبي شيبة في المصنف [كتاب الفتن/ ياب ما ذكر في عثمان]ء حديث لا١اء‏ (1817/8). 
بن أبي شيبة أيضاً في [كتاب الفتن/ باب من كره الخروج إلى الفتنة وتعوذ منها]ء 

حديث كف .)5١64/48(‏ 

أخرجه البخاري في [كتاب (45) الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب )1١(‏ قول النبي ص: 

دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛!. حديث ١١#الاء .)١19/4(‏ 

وفي [كتاب للف المناقب/ باب 8؟]2 حديث 2”54٠‏ (0181//4). 

وني إاب 8 التوحيد/ باب (4) قول الله تعالى: 8إِنَمَا ولا لتَىء إذا أَيَدْتَهُ أن 

َقُلّ 4 كّ حَكرْدُ 46]: حديث ذهكلكء (8/ذذا). 

وفي 78 2 فرض الخمس/ باب (8) قول الله تعالى: لانن لَه حمسم 

مَلسُول. . . 1# (45/4). 

ومسلم في [كتاب (*”) الإمارة/ باب (07) قوله ييةِ: «لا تزال طائفة من أمتي 

ظاهرين على الحق...»]. حديث ١75ول‏ (؟؟١1).‏ 

وأبو داود في [كتاب الفتن/ باب ذكر الفتن ودلائلها]ء» حديث 24587 (91/4) من 

حديث طويل. 

والترمذي في [كتاب (5”) الفتن/ باب (01) ما جاء في الأئمة المصلين]» حديث 

(4//ا4). 

والدارمي فى [كتاب الجهاد/ باب جهاد المشركين باللسان واليد]ء حديث /ا9ا4 2 (1715/15). 

والإمام أحمد في المسند في مواضع منهأ: حديث 159458 (494/4). ١984554‏ 

ةق ١199"‏ (ك/ل/ا"4). 

هذا الأثر موقوف عن عبدالله بن مسعود رضي أللّه عنه ‏ 

وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث وس (لرويم). 

والطيالسي في مسندهع» حديث 5 كلك .)99/١(‏ 


4 


وَرُوِيَ عَنْهُ : ايَلُ الله مع ١‏ لجَمَافةو( وَرُوِيَ عَنهُ: علي بال اد 


الأعظم»”". إِلَى غَيْرِ ذَّلِكَ مِما يَدُلُ عَلَى هَذَا الْمَعَْى مِنّ القَحَادِيثِ الْكَثيرَق 


00) 


زفق 


وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/ه/ا" 5/ا”). 

والطبراني ني المعجم الكبيرء حديث 87ه234 (118/4). 

والبزار» انظر: مجمع الزوائد [كتاب العلم/ باب الإجماع]ء (١/لالا31. .)١0/8‏ وقال 
الهيشمى: رجاله موئوقون. قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص(4560): «هذا مأثور عن 
عبدالله بن مسعود بستد جيدكء وذكر محققه أن الحافظ قد حسنه فى كتاب الموافقة» 
وحسنه أيضاً السخاوي فى المقاصد الحسنة ص(581). 1 

هذا وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص(507): «ورواه سيف بن عمر في كتاب وفاة 
النبى يله عنه مرفوعاء ولكن بإسناد غريب جداً؛. 

وتال العجلوني في كشف الخفاء (548/5): «قال الحافظ ابن عبدالهادي: روي 
مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقطء والأصح وقفه عن ابن مسعودة. 

وَانظر سلسلة الأحاديث الضعيقة للألباني حديث “هم (19/5). 

ورد من عدة طرق أخرجها: ش 

النسائي في [كتاب تحريم الدم/ باب من فارق الجماعة]؛ (//؟4). 

والحاكم في [كتاب العلم]ء (6/1 1 ل). 

والطبراني في المعجم الكبير: حديث 484. 2»)١187/1١(‏ وفي سنده ابن أبي المشاور» 
وهو متروك كما نقل محقق المعجم الكبير» وحديث 5" (لا١/54١).‏ حديث كن 
(اذرة14). 

وأصل الحديث في صحيح مسلم [كتاب (78) الإمارة/, باب )١5(‏ حكم من فرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع]ء حديث 1881. (#/9/ا5١)04‏ بلفظ: دنه ستكونٌ هنات 
وهناتء فمن أراد أنْ يُفرَق الأمة وهئ جمِيعُْ فَاضْرُيُوه بالسّيف كائناً مَنْ كان». 

أخرجه ابن ماجه في [كتاب (5) الفتن/ باب (8) السواد الأعظم]ء حديث ١6ة"“,‏ 
(10/0)»: وقد سبق تخريجه» وفى سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو متروك. 
روي هذا الحديث أيضاً بألفاظ أخرى منها ما أخرجه: 

الترمذي [كتاب (4”) الفتن/ باب (7) ما جاء في لزوم الجماعة]ء حديث 25158 
(5 مكف 455), 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. : 

والإمام أحمد في المسند. حديث 355١85‏ (0/؟"5. 7#؟). حديث 019194 
ا 

والحاكم في المستدرك [كتاب العلم]؛ )١١9 /318 .9١5/1١(‏ 


' الطبراني في المعجم الكبيرء حديث 2#"#5 .)155/5١(‏ 
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كَسَجَاعَة عَلِي!" وَجُودٍ حَايم”". 

الْوَجَْهُ الثاني مِنَ التّمَسَّكِ أَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيت لَمْ تَرَلْ مَشْهُورَة مُعَمَسّكاً 
بِهَا عَلَى هَذَا الْمَعْتَىء وَتَلْقَّاهَا الْكُلُ بِالْمَبُولِء فَلَؤلاً أنَهَا صَحِيحَةٌ لَبْقَضَتٍ1" 
لْعَادَةٌ بامتتَاع الاتَمَاقٍ عَلَى قَبُولِهَ"” . 


[© إِجْمَاعٌ الأمم السابقة] 
إوأئا ما أشَارَ لَه العام من : أن جلاع هد هذه الم حب دُونَ ن عُيهاء فَاغْلَمْ 


)١(‏ هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ابن عم النبي طق وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء» رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» اشتهر 
بالشجاعة والعلم والقضاء والعلم والفقه» تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه سنة 
ه"اه. ومات شهيذا سئة ٠؟ه‏ 
انظر ترجمته فى: أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير (#/848ه ب 0577 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبدالبر .1٠١89/(‏ 221177 الإصابة فى تمييز 
الصحابة لابن حجر »)97١  834/4(‏ التاريخ الكبير للإمام البخاري (599/5؟)» در 
السحابة في مناقب الصحاية للشوكاني  ١99(‏ 555)» الطبقات الكبرى لابن سعد 
(م"١ ‏ 54)., الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/5؟)2 المعارف لابن قتيبة صر(١؟‏ 
-6110). 

(؟) هو أبو عدي حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي من أهل نجدء فارس شاعر 
جواد عاش في الجاهلية» وهو مضرب المثل في الجود والكرم» وله شعر كثير ضاع 
معظمه ولم يبق منه سوى ديوان صغيرء توفي سنة 45 قبل الهجرة. 
انظر ترجمته في: بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب للألوسي (١/؟/!  ))8١‏ 
خزانة الأدب للبغدادي (##//1؟1. »)١78‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ص("؟١١21‏ 
٠ل»‏ لسان العرب لابن منظور ».)١١8/١1(‏ الأعلام للزركلي ))١6١/5(‏ معجم 
شعراء لسان العرب لياسين الأيوبي ص(؛١٠).‏ 

) انظر: الإحكام للآمدي (١199/1؟21 »)58٠‏ المستصفى للغزالي .)115/1١(‏ 
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قَذَهْبَ ذَامِبُونَ إِلَى أَنَّهُ خاصٌ بِهَذِهٍ الم َإِنّهَا مُرْكَاةٌ بتَرْكيَة1'! الْقُرَآنٍ 
قَالَ الله تغالى : «كُتُم ء خَيرَ أَمَهِ أَعْْجَتَ إلنّاس 746 وَقَال: متو ووأ فأ شُبَدَآء 


م 

لك 
حمر 
6 
ا 
0 


َقبِلَ: لآ يَخْتَصُ لأنَّ الإجمَاعَ لم يَرْلَ حيْةٌ في الْملل. 
وَتَوَقْفَ الْقَاضِيء وَاللّهُ جَلَّ جَلالهُ غلم رَبهِ التَوْفِيقُ7 . 


[© اتقرراض عصر الإجماع] 
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قال: والإجتع خم ححة 21 عضر الثاني 7 “'في أَيْ عَصَرٍ كان 
21 عل ]) سقطت سقطت من كل التسخ. والتصحيح من متن الورقات المطبوع . 
[3] [و] سقطت من كل النسخ . والتصحيح من متن الورقات المطبوم. 


60 من قوله عر رجل: 2كُكُم حير أُنَهِ أُوِجَتْ لني تَأمرُوك بِلْمَمْرُوفٍ وَتُنهَورك عن 
لكر مون اه4 آل عمران: .]١١١‏ 

(؟) من قوله جل جلاله: امَك جَعَلتَكٌ م وَسَطا لِنَكروا شُبَدَاء عَلّ ألنّاس رَيُكْونَ 
سول عَددَيٌ مهدا [آل عمران: .]١٠١‏ 

إفف سبق أن غير المسلجين لا يعتبر قولهم في الإجماع؛ ونعرض هنا إلى مسألة أخرى هي 
هل كان الإجماع معتبراً في الأمم السابقة أم لا؟ 
© فمن كان متمسكه في الإجماع هو المعقول والعادة في جميع صوره قال: !إ 
إجماعهم معتبر . 
© ومن رأى أن حجية الإجماع ثابتة بالنصء ذهب إلى أن إجماعهم ليس حجة» لأن 
النصوص إنما زكت إجماع أمة النبي َلك فقط. 
© وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني . 
انظر: إحكام الفصول للباجي صر (58”)»ء البرهان للجويني (امم 4) الحاوي 
الكبير للمارردي ٠ ١1/1١5(‏ شرح اللمع للشيرازي )67١7/(‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص (17؟0)07 اللمع للشيرازي ص(85١1).‏ منشتهى الوصول لابن التحاجب 
ص(04)54 الوصول إلى الأصول لابن برهان (10/9). 
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أوك: : َعْنِي أنَّ عَضْرَ الْمُجْمِعِينَ!" إِذًا الْقَرَضَ وَلَمْ يَظْهَرْ فيه جلافٌ» 


نه يَكونُ يد َيِه على هر 21 الْعَضْر النَانِي وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِانّنَاقِءِ فلآ يجُورُ 
لأحد مُخَالْمَته. 


ما ذا حَصَل انَقَاقُ آهل الْمَضْرٍ عَلَى كم ٠‏ قَهَلُ يَجُورُ لِلْمُعَاصِرِ 
مُحَالْميُهُ بَعْدَ ذُلِكَ م لأ؟ 


وَمَذْمَبُ الْمُحَقّْقِينَ مِنَ الأَصُولِئِينَ أَنَّ أَفْلَ الْعَضر إِذَا حَصَلَ الاتَمَاقُ 
مويله وَلَوْ فِي لَحْطَة إِنْعَمَدَ الإِجْمَاءٌ؛ وَحَرْمَتِ الْمُخَالَمَهُ عَلَى الْمُعَاصِرِينَ» 
كما تَحْرُمٌ عَلَى مَنْ نَضَأُ بَعْدَهُمْء وَهَذَا مَعْنَى قَوْلٍ الإمَام: (وَلا ؛ شد يُشْتَرْط 
الْقِرَاضٍ الْعَضْرِ عَلَى الصّحيبح). 

وَمُقَابلهُ قَوْلُ أَحْمَدَ وَابْنٍ قوزكدا©7" بِاشْيَرَاطِه . 


[1] في ج: يعني أن العصر. 

[2] [أهل] لم ترد في ج. 

41] في ج: اتفاقهم» وفي س: الاتفاق فيهم. 

[5] في م: ...بنء ثم [بياض]ء وفي الهامش: لعله #بن حتبل؟؛ وفي س: قال 
أحمد بن حنبل» والصواب ما ورد في ج. 


غ2 هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك» من فِمَهاء الشافعية ؛ وأحد الأئمة فى 
الأصول والأدب» اشتهر بالزهد والوعظ» من شيوخه أبو الحسن الباهلى؛ وعبدالش بن 
جعقر الأصبهاني» من تلاميذه البيهقي ١‏ والقشيري » أبو بكر أحمد بن علي بن خلفء 
بلغت تاليفه نحو مائة مصتف منها التفسيرء وحل الآيات المشتبهات» ومشكل الحديث 
وغريبه؛ ومجرد مثاللات الأشعري» والحدود ومقدمة في نكت أصول الفقىف توفي 
سلة 595ه. 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني »)191/٠١(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص(575): الرسالة القشيرية ص(10*): سير أعلام النبلاء للذهبي (14/197١5؟‏ - 
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وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الإِجْمَاعٌ سُكُوتيًا اصْتْرط الْقِرَاضُ الْعَضر وَإِلا قلا . 
وَنْقِلَ عَن الإمّام: إِنْ كَانَ سَئَدُ الإجْمّاع قِيّاساً اصْتْرطٌ وَإِلا 5يه0" . 
قُلْتُ: الّذِي ارْنَضَاهُ فِي الْبَرْمَانٍ أَنَّ أَهْلَ الإِجْمّاع إِذَا انمَقُوا عَلَى 


- 516)) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/4؟١):‏ طبقات المفسرين للداودي 
(9/9؟2)1 وفيات الأعيان لابن خلكان (1/7/4؟). 

)١(‏ يشير الشارح رحمة الله عليه إلى مذاهب العلماء في مسألة انقراض عصر المجتهدين» 
وهي : 
© لا يشترط انقراض العصرء وهو مذهب جمهور العلماء. 
© يشترط انقراضه وهو مذهب الإمام أحمد. وأبي الحسن الأشعري» وأبي بكر بن 
فورك وسليم الرازي وابن حزم وبعض المعتزلة . 
© يشترط ذلك في الإجماع السكوني دون الصريح؛ وهو مذهب بعضي المعتزلة 
والأستاذ الإسفراييني» وأبي إسحاق الشيرازي» وأبي منصور البغدادي» واختاره 
الأمدي. ونقل عن الأشعري . 
© يشترط في ما كان مستنده ظنياء وبه قال إمام الحرمين. 
© يشترط في إجماع الصحابة دون غيرهم . 
انظر: الإبهاج للسبكي (2)98/5: إحكام الفصول للباجي ص(١ 401 »)40١‏ 
الإحكام لابن حزم (4/؟81١1- .)١98‏ الإحكام للآمدي :)575١ 8 813/١(‏ أصول 
السرخسى (5/1١5؟‏ -4)"3097, البحر المحيط للزركشى (4/١١1ه 6 .)8١8‏ البرهان 
للجويني 444/١(‏ - 555)» التبصرة للشيرازي صر( 7970‏ #997)ء التقرير والتحبير 
لابن أمير حاج (/85 - 88)» التلخيص للجريني 58/0 - 0078 الحاوي الكبير 
للماوردي 2)١١19/15(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (078/5 98). شرح 
العمد لأبي الحسين البصري  1١98/١(‏ 240158 شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(/545 - 585؟)ء شرح اللمع للشيرازي (591//5): شرح مختصر الروضة للطوفي 
57/0 971 العدة لأبي يعلى 4)١١١5  ٠١98/5(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (5714/5): كشف الأسرار عن أصول البزدوي (#/4)5650: المحصول 
للرازي :42195١ - ١1417/5(‏ المستصفى للغزالى »)١45  197/1١(‏ المعتمد لأبى 
الحسين البصري بتحقيق حميد الله (007/1 - 008): ميزان الأصول للسمرقندي 
8/0 40/980 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (85/1. 80). (5) البرهان 
للجويني .)4149/١(‏ 


ل 


شكال" وَأَسْتَدُو هُ إلى اطول قلا يتم الإِجَمَاعٌ - يَنْبْرِمُ مَعَ ع إستاد اث ما 
ْنا به إلى أُسَالِيبٍ الظُّنُونِء مَا لَمْ يَتَطَاوَلٍ الزَّمَادُاكل وَصَرّحَ غ ينهم لَوْ قَالُوا 
عَنْ ظَنْ ثم م ثُوا عَلَى الْمَرْرِ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاع”©: تَأَمَلُ دُلِكَ مَمَّ مَا ثُقِلَ 
عَنْها". وَاللَهُ الْمُوَفُقُ بفَضْلِهِ. 


[* ثمرة الخلاف في انقِراض عصر الإجُماع] 

قَالَ: «َإِنْ قُلْنا انْتِرَاض الْعَضْرٍ شَرْطَ0 فَيُعْتَبَرْ قَوْلُ مَنْ وُلِدَ في حَيَّاتِهمْ 
وَتَمَقَهَ وَضَارَ مِنْ أَهْلٍ الاجْتهَادِء وَلْهُمْ أن يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِكَه. 

مُول : المَقْصُودُ بِهَذَا الكلام بَيَانُ قَائِدَةِ الْقَوْلِ بِاْتِرَاطٍ انْقِرّاض 
الْعَضْرٍ قَأَعَارَ إِلَى 8 مَنْ وُلِدَ في عَضْرٍ الْمُجْمِعِينَ وَبَلَْغّ رَنْبَة الاجتهَادٍ فى : 
حَيَاتِهِم أَز في حَيَاةٍ بَعْضِهمء فَإِنَ لَهُ أن يُخَالِفَء وَلا يُعَدَ ارقا 
للإجماع . 

رَكَذَلِكَ الْمُجْمِعُونَء فَإِنَّ لَهُمْ أن يَرْجِعُوا عَمّا حَكَمُوا به أَوّلا وَإِلَى 


[3] في ج: بإستادهم . 
[4] في البرهان :)540/١(‏ الزمن 
(©) نهاية الصفحة (ه#رو). 


)١(‏ قال في اليرهان :)547/١(‏ «ثم إذا لاح لك أن المعتبر ظهور الإصرار بتطاول الرمن» 
فلو قالوا عن ظنء؛ ثم ماتوا على الفورء فلست أرى ذلك إجماعاء من جهة أنهم 
أبدوا وجهاً من الظن» ثم لم يتضح إصرارهم.. 

(؟) ما نقل عن إمام الحرمين من اشتراط انقراض العصر إذا كان مستتد المجمعين هر 
القياس لا يتعارض مع رأيه الذي صرح به في البرهان ؛ وذلك أنه اشترط تطاول الم 
نيما كان متنده الظن: ولا يخفى أن ما كان مدرقّه القياس يعتبر من الأحكام الظنية» 


فيشترط فيها تطاول الزمن. وانقراض عصر المجمعين داخل في تطاول الزمن. 
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لِك أَشَارَ بقَوْلِهِ: (ولهم01”. أَيْ للمُجَمِعِينَ (أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَم 
أَجْمَعُوا غَلْيْه يالل سَبححانة التَوْفِيقٌ . 


[© أَنْوَاعُ الإجماع] 


قَال: «وَالإجَمَاع يْصِح بِقَوْلِهِمْ ؛ وَفِعْلِهِمْ) وَبِقَوْلٍ الْبَْضِ وَفِعْلٍ الْبَْضٍ 
وَالْتِشَارٍ ذَلِك وَسْكُوتِ الْبَاقِينَ عَنْةُ). 


[ا - الإخجماع الصريج]!!؟ 
[أ - الإبجْمَاع القؤلين] 
أَُولٌ: إِذَا قَالَ أَهْلُ الإمجماع قَوْلاً وَانَمَُوا عَلَيْهء فلا شَكَ أَنّ ذَلِكَ 
إِجْمَاعٌ لأَنَّ انَمَافَهم عَلَى الْقَوْلِ وَاجِبُ الْعِضْمَةٍ بِالذَّلئِل السّمْعِبَة. 
[ب - الإجمّاع الفغلي] 
وَأَمَا انقَافُهم عَلَّى الْفِغْلٍ كَهَلْ يَكُونُ كَذَلِكَ أَمْ لا؟ مُظَامِرْ كلام الإمّام2" 
هنا أنهُ كَذَلِكْء وَفِي الْبُرْهَانٍ: «قَالَ قَوْمْ مِنَ الأَصوِلِيينَ: فِغلُ أَهْلٍ لإِجمَاع 


10 في م: ولهم أن يرجعوا. 


(1) الإجماع الصريح: هو أن تتفق آراء المجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حكم في 
لَه معينة . 

انظر: أصول الفقّه الإسلامي للزحيلي (الجمم) الحاوي الكبير للماوردي 
(011/15)» شرح العمد لأبي الحسين البصري  177/1(‏ 188): شرح اللمع 
للشيرازي (؟/٠‏ » الفصول في الأصول للجصاص (2)585/8 الفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي (9/6؟4), اللمع للشيرازي ص(184)» المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران ص(5868)» المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله 
(5/9/1) المعوتة في الجدل للشيرازي ص(0؟1): المنخول للغزالي ص(18): 
ميزان الأصول للسمرقندي (مولض 4 ؟ 
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كَفِغْل رَسُولٍ الله ل. . وَمُتَعَلَةُ هَوُلاءٍ أن الْعِضْمَةً نَابتَة لأَهلٍ لإبجناع 
م لط لِلشّارِع فَكَانَ 5 وه 10 يت , 

قَالَ الْنَاضِي رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا غَيْرُ رَضِيّ عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ مِنْ أَوْجْهٍ 
َحَدُمًا أن اجْتِمَاعَ هل الإجماع'" عَلَى فِغْلٍ بَعْدَ تضويرو» َإنّْهُمْ لآ يُعْصَمُون 
عَنْ الْخَطَأْ وَالزّئْلِ وَلكنَ ِقَاقَهُم عَلَى قَوْلٍ حُجّة... وَإِنْ عَم لزاع ]41 
أنه تَحِبُ عِضْعَتهُمْ عُنٍ عَن الزَّلْلٍ وَالْخْطأ في الفغْلث/, ٠‏ فَمَعْنَى ذَلِكَ أن الْعِضْمَةً 

َأَنَا أَنْ نَحِبَ لأَحَادِهِمْ قَلَمْ يُمتَتَمْ صُدُورُ الزّللِ عَنْ بَعْضِهِمء وَإِذَا كَانَ 
كدَِكَ كنف يَأنّى في الغادة تضوير عَدَهٍ لا يتأن ينهم المْوَاطؤ» ثم يطبفُودَ 
عَلَى فِغل [وَاجدٍ]!©ا. 

وَِنْ تَكُلُفَ مُتَكَلْفَ فِي تضويروء فَإنهُ إِنْمَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ إِذَا اجتَمَعُوا في 
مَحِلِسٍ وَاحِدِء َم إن تَصَوْرَ قلا امال به. 5 قَإِنَه لآ يمْتَئَعُ إذَا فُرض 
ننه أَنْ يلوا فغلاً يرف علض قَاجدٍ أنه غاص ه30 . 


1 في البرهان ثيوتها ‏ بالتصب - 

[2] في البرهان: فكانت أفعالهم كفمل الشارع 2 

3 أأهل الإجماع] سقط من م. 

[4] [زاعم] زيادة من البرهان لم ترد في كل النسخ . 

[5] في البرهان: عن زلل عن الفعلء والعبارة كما أثبتها موافقة لبعض نسخ البرهان 
المخطوطة كما أشار محققه. 

[6] [واحد] زيادة من البرهان لم ترد في كل النسخ . 

[7] في كل النسخ: جميعهم» والتصحيح من البرهان. 

[8] [اجتماعهم] لم يرد في ج» ولا في البرهان المطبوعة»؛ وهو في بعض النسخ 
المخطوطة كما أمار محفقه. 


.)450 2)485/1( البرهان للجويني‎ )١( 


56١ 


ع شاع 


حَُجةُ وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الأضل الّذِي هُوَ مُسْتَئَدُ الإجماع. فَإِنّ الصّحَابَةٌ 
رْضِيَ اللّهُ عَنْهُم لَوْ جَمَعَهُمْ مَجِْلِسٌ وَاحِدٌ وَقُدُمَ ! شَيْءٌ ع فتَعَاطُوْهُ 
كلو" قُمَنْ حَرّمَهُ عُذّ حَارِقاً للإِجماع وَتَنَامَى أَهْلُ القضر في تبكييي", 
نإذا يَدلُ فِمْلْهُمْ عَلَى ازبمَاحٍ الحَرَجِ عَلَى حَسَبٍ مَا قَدْمئاة فِي فِعْلٍ 
رَسُولٍ الل 2 وَهَذَا فِي الْفِماي”' الْمُطْلّقِء فَإِنْ تَقَيْدَ بقَرِيئةِ دَالَةِ عَلَى 
وُجوب 5 اسْتَحْباب تَبَتَ ما كلت عَلَيْهِ القَريئةُ»”" . 

فَإِذًا تَبينَ لك صِحَهُ الإِجْمَاع بِالْقَوْلِ وَحْدَهُ وَبِالْفِعْلٍ وَحْدَهُ تَبينَ لَكَ 


صِحْْهُ بِقَوْلٍ الْبَعْض وَفِعْلٍ البنخض كما أَضَارَ ِلَبْه. 


[" - الإجماع السكوتي] 

وَأَمَا تَوْلَهُ: ( .. .وَالْتِشَارٍ ذُلِكَ وَسْكُوتٍ الْبَاقِينَ عَنْهُ)”*» كَيَعْنِي أَنَ 
الْقَوْلَ إِذَا الْنَشَرَ عَنْ بَعْض أَهْلٍ الِجْمَاع وَسَكنُوا عَنَْ فَإِنَ سْكُرتَهُمْ يَدُلُ 
عَلَى الْوقَاقِء وَهَذَا نما يَكُونُ قبل اسْتِقْرَارِ الْمَذْاِبٍ. 

وَكَذْلِكَ إِنٍ الْتَسَرَ َ عَنْ بَعْضِهِمْ فل وَسَكْتَ عَنْهُ الآخرُونء وَانْتَشَرَ 
الْقَوْلَ عَنْ قَوْم وَسَكَتَ مَنْ لَمْ يق[ وَلَمْ يَفْعَلُء فَهَذَا كُلَهُ إِجَمَاعٌ. 
[1] في كل النسخ: فأكلوهء وما أثبته من البرهان. 
[2] في البرهان: على الفعل» والمثبت موافق لإحدى نسخ البرهان المخطوطة ‏ كما أشار 
(*) نهاية الصفحة (ه*#رظ). 


الكت 


)١(‏ التبكيت هو التقريع والغلبة بالحجة يقال بكته إذا أتاه بحجة يعيى بجوابهاء ويقال 
أيضاً: بكته بمعنى وبخه. 
انظر: الصحاح للجوهري 2)57*/١(‏ القاموس المحيط للفيروزآيادي (4/1١)غ2‏ 
المحيط فى اللغة لابن عباد (84/5؟7). 

(5) البرهان للجويني (497/1: 400). 
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َالشّرْطً الْذِي قُلنة'؟ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ السّكُوتَ يَدُلَ عَلَى الْمُوَائَقَة: 
وَمَلْمَبُ الشَّافِمَيٌ رَحِمَهُ اللّهُ أن السَّاكِت21! لا يُنْسَبُ لَهُ فول(" وَاللّهُ تَعَالَى 


10] في م1 قلت 
[2] [الساكت] بياض في س» م. وفي ج: السكوت» والصحيح ما أثبته . 


)١(‏ الإجماع السكوتي: هو أن يصدر من بعض المجتهدين في عصر من العصور قول أو 
حكم في مسألة اجتهادية» ثم يتتشر ذلك بين العلماء المجتهدين» وتمضي مدة يمكن 
فيها النظر» يسكتون عن ذلك دون قريئة تدل على الرضا أو الإنكار. 
وقد اختلف: العلماء في حجية الإجماع السكوتي على أقوال منها: 
© أنه إجماع وهو مذهب أكثر الحنفية والمالكية كما نقل الباجي» والإمام أحمد وأكثر 
الشافعية ومنهم الإسفراييتي » والشيرازي» ونقله اين برهان عن كافة العلماء ع منهم: 
الكرخي والدبوسي وابن السمعاني» قال النووي: وهو الصحيح من مذهب الشافعي . 
© أنه حجة وليس يإجماع وحكاه في المعتمد عن أبي هاشم من المعتزلةء والكرخي 
والضيرفي» وقريب منه اختيار الآأمدي واين الحاجب. 
© ليس بإجماع ولا حجة؛ وهو مذهب الشافعي» كما نقله عنه الباقلاني» وقال إمام 
الحرمين: إنه ظاهر مذهيه لأن الشانعي قال: «لا ينسب إلى ساكت قول»» وهو رواية 
عن بعض المالكية كالقاضيين الباقلاني وعبدالوهاب» وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري. 
وفي المسألة أقوال أخرى منها: 
© أنه إجماع بعد انقراض العصرء ويه قال الإمام أحمد في رواية» وهو قول أبي 
علي الجبائي. ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححهء واختاره ابن القطان. 
© إن كان قولاً من حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجة وإلا فهو إجماع وحجةء ويه 
قال أبو علي بن أبي هريرة. 
© إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلاء وبه قال الماوردي والروياني 
© ويبدو أن أصح هذه الأقوال هو اعتباره إجماعاً وحجة. إذا توفرت فيه الشروط 
والقرائن التي تفيد حقيقة الاتفاق وهي: 

أن يكون السكوت مجرداً عن علامة الكراهة. 
؟ - أن يصدر الرأي المنتشر من إمام مجتهد. 
 "‏ أن تمضى مدة كافية للتأمل. 
4 أن تنتفي الموانع من إبداء المخالفة كالخوف أو السجن أو عدم وصول الفتوى أو 
نحو ذلك. 


وت 


#اواماواه ف قم ع مو مع موه فافج مونو له ماو ويام موه م وار م مق مم مه مولي واي حار موي ب اع رايم 


انظر: الإبهاج للسبكي (62*9/3/5: إحكام الفصول للباجي  107(‏ 2)41# الإحكام 


للآمدي (١/؟42935,‏ إرشاد الفحو للشوكاني ص(74 -- 2295 أصول الس رخحسى (07/1م 
040095 البحر المحيط للزركشى 444/5 42007 البرهان للجويتى 1410 د 
١‏ التبصرة للشيرازي ص  ”41(‏ 644)» التمهيد للأسنوي ص( 401‏ 408 
روضة الناظر لابن قدامة  581/١(‏ 2088, شرح العضد على مختصر المنتهى 
(0/6"ء 08 شرح الكوكب المنير للفتوحي (557/5؟ 3 785). شرح اللمع 
للشيرازي (5949/1 ")0 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(0١*5‏ - 20*81 شرح 
مختصر الروضة للطوفي (8/0/ا ‏ 80)؛ العدة لأبي يعلى ١١7١/4(‏ - ل1ل١١()ء‏ 
الفصول في الأصول للجصاص (/80؟ - 22540 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
(454/1)؛ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (757/6 - 0786. اللمع للشيرازي 
ص(186١).‏ المحصول للرازي 42١88 - ١57/4(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدرات ص(2781 2))7587 المستصفى للغزالي ,1941/١(‏ 1975)., المسودة لآل 
تيمية ص(4 207 المعتمد لأبيى الحسين البصري بتحقيق حميد الله (2)079/9 المعونة 
ني المجدل للشيرازي ص(158): المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» 
للقاضي عبدالجبار  77/17(‏ 001788 مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(5094» 
6٠‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(28), 05)., ميزان الأصول للسمرقندي 
(7"9/0 - 20748 نشر البنود للعلوي الشنقيطي .)1١١  49/5(‏ 
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قم 
جل إيري ل١ااجري‏ 
إسكس «مين (دروئسصى 


قَالّ: «وَقَوْلُ الْوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَنْسَ بِحْجَّة عَلَى الْقَرْلِ الْجَدِيدٍء وَفِي 
الْقَيِيم هُوَّ حَجةًا. 


أَقُولٌ: اتَمَىّ الئّاسٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصّحَابك717" فِي الْمَسَائْل الاجْتهَادِية 
لَيِسَ بِحُيبةَلة خَلَى صَحَابِيٌ مِثْلهِ» وَاخْتَلَنُوا في كَوْنِهِ حَجةٌ عَلَى غَيْرٍ الصّحَابِي : 


[2] في م: حجةء والمثبت أفصح. 


)١(‏ الصحابى: في اللغة مأخوذ من صَحِبّهِ مُحْبَة أي عاشره. 

انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (41/1): لسان العرب لابن منظور (14/1ه - 
) المصباح المثير للفيومي (788/1. 

وفي الاصطلاح: «هر من لقي النبي وه أو رآه يقظة حياً مسلماء رمات على 
الإسلام». ومنهم من اشتراط الرواية وطول الصحبة. 

انظر: الإحكام لابن حزم (4289/5 الإحكام للآمدي 421١5 ٠١*/5(‏ البحر المحيط 
للزركشي .)70١/4(‏ تدريب الراوي للسيوطي (185/5)؛ التلشخيص للجويني (؟/١241‏ 
25 الرياض المستطابة للعامري اليمنى ص(١١).:‏ زوائد الأصول للأسنوي 
ص(58, 7788): شرح ألفية العراقي للأنصاري (7/*): شرح الكوكب المثير 
للفتوحي (5"5/9)» علوم الحديث لابن الصلاح ص(2757*0 5354 فتح المغيث 
للسخاروي (9*/9): كشف الأسرار عن أصول البزدوي (2814/4» الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص( 38 :07١‏ المسودة لآل تيمية (595): المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتحقيق حميدذ الله (؟/2355 /2)38539 نزهة النظر لابن حجر صص(54). 


هه 


َذَّهْبَتِ الأَشَاعِوَفٌ وَالْمَعْتَِلَةُ وَبَعْضٌ الْمَالِكيّة وَكَثِيرٌ مِنَ الشَّافِعِيَد 
وَبَعْض الْحَكفِيَة وَالشَافِمِيُ فِي أَحَدٍ المَولَيْن عَنْكُ وَأَحْمَدُ في إِخْدَى الرْوَايئينِ 

وَدَمَبَ مَالِفُء َالرَاِي» وَالشَّافعَيُ في قَْلِهِ الآحْرِء وَأحْمَدُ في الرُوَايَة 
الأُخْرَّى» وَبَعْض أْصُحَابِ أبِي حَنِيفَةَ إلى أنّهُ حَيَةٌ مُقَدْمَةٌ عَلَى الْقِيَّاس. 


اكلم 


وَذْهَبَ قَوْمٌ م إلى أنه حبةٌ إِنْ كَانَ مُخَالِفَا قياس وَإِلا قلاً. 


وَقَالَ آخْرُونَ : الْحَجَةُ قَوْلُ أبي بَكر”"" وَعْمْرَ مُقَط2'9. 


وَإِلَى قَوْلِ'" الشَافِعِي أَشَارَ الإمَامٌ بِمَوْلِهِ: (لَهِسَ بِحُجةٌ عَلَى الْمَوْلٍ 
الْجَدِيدِء وَفى الْقَدِيم هُوَ حُجّةٌ)21. وَاللّهُ سُبْحَانهُ أَغلَم . 


[1] كذا في كل النسخء ولو قال: وإلى قولي الشاقعي لكان أفضل» لأن للشافعي قولين 
في المسألة. 
[2] زهو حجة] سقط من ج22 وفي م: حجة ‏ دون «هوق وزيادة الضمير من المتن كما 


)١(‏ هو الصحابي الجليل أبو بكر الصدّيق عبدالله بن أبي قحافة القرشيء أول الشلفاء 
الراشدين»؛ وأحد العشرة الميشرين بالجئةء وهو أفضل الصحابة» ومناقبه أشهر من أن 
تذكر. توفى رضى الله عنه سنة ١ه‏ وله ثلاث وستين سلة . 
انظر ترجمته في: أسد الغابة لابن الأثير 7١0/0‏ - 181)» الإصابة لابن حجر 
»27١١/6(‏ تذكرة الحفاظ (١/؟)2‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (١/8؟)2‏ طبقات ابن سعد 
(6/1؟1١)»‏ طبقات خليفة ص(19١)2‏ تهذيب التهذيب لابن حجر (ه/216). 

(؟) اختلف العلماء في حجية قول الصحابي أو مذهبه على أقوال منها: 
© أنه ليس حجة وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد» ومن ذكرهم الشارح» 
واختاره الغزالي والآمدي». وإليه ذهب ابن حزم لأنه لا يجيز تقليد أحد ولو من 
الصحابة . 
© أنه حجة مقدمة على القياس»ء وهو مذهب أئمة الحتفية» ونقل عن الإمام مالك 
وكثير من المالكية: والإمام الشافعي في القديم كما ذكر الشيرازي في التبصرةء وهو 
رواية عن الإمام أحمدء وإليه ذهب الجبائي من المعتزلة. 
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هوام فاه ا مما م وا راهن وا مل قافاه وافج م ماوواي. ع م واوا م ما قاواه قاور ع اعرارء هه ع ريعي يارو 


- © أنه حجة إن كان مخالفاً للقياس. لأنه لم يترك القياس إلا لاطلاعه على خيرء 
والظاهر أنه قول لبعض الحنفية. 
© أن الحجة في قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
© واختار بعض الحنفية تفصيلاً» وهو أنه إذا كان قرل الصحابي مما لا يدرك بالرأي 
والاجتهاد فهو ححجة لأنه محمول على السماع من رسول اله يل وإما كان اجتهادياً 
فقيل إنه حبجة يترك به القياس لاحتمال السماع وهو رأي أبي سعيدك البردعي » وقيل : 
ليس ححجة لأن احتمال السماع ليس راجحاً وهو قول الكرخي. 
والحاصل أن آراء العلماء فى مذهب الصحابى تؤول إلى قولين: أحدهما أنه حجة 
وهو رأئي الحنفية والمالكية والحتابلة» ثانيهما: أنه ليس بحجة وهو رأي الشافعية. 
انظر: الإبهاج للسبكي ١97/0‏ 198)» إعلام الموقعين لابن القيم ١10/4(‏ - 
5) البرهان للجريني (؟/889 - 2.2895 التبصرة للشيرازي ص(ه ”94 14٠١‏ 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص(7179)» التمهيد للأسئوي ص(445 - 
4 حاشية العطار على جمع الجوامع (95/5” - 22598 الرسالة للإمام الشافعي 
ص(لاة؟؛ 598): شرح التلويح على الترضيم للتفتازاني (11/5)) شرح العضد على , 
مختصر المنتهى (81//5؟2) 2)5848 شرح الكوكب المئير للفتوحي (4/؟؟4 - 2)458 
شرح اللمع للشيرازي :07/8٠١  !45/2(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(442» 
شرح مختصر الروضة للطوفي (/180 - ».)١84‏ العدة لأبي يعلى ١1178/4(‏ 
- 4011484 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  8417/1(‏ 22445 قواتح الرحموت 
لنظام الدين الأنصاري (1865/0 - 188)ء كشف الأسرار للنسفي ١5/١١‏ 31/9), 
المحصول للرازي (9/5؟1 - »)١1"5‏ المستصفى للغزالى (520/1 - 262574 المسودة 
لآل تيمية ص(777): المعونة في الجدل للشيرازي ص(1١1)؛‏ مفتاح الوصول 
للشريف التلمسانى ص(”21» 422854 ميزان الأصول للسمرقندي ,)9/٠8  591//5(‏ 
نهاية السول للأسنوي 4١0/9‏ د 458). 


لا 


صخ 
عجى ايج ١اجرَيئّ‏ 
(شساس «ادين زوم سسى 


قَالَ: «وَأْمًا الأَحْبَارُء فَالْحَبَمْ مَا يَدْخْلَهُ الصَّدْقُ وَالْكَذْبُ) . 
أَقُولُ: الْمْرَادُ بالأخبّار9؟ مَا تَقَلَهُ الوَاهُ سول الله يل وَقَدْ أَشَارَ 
عر بار وَاة عَن رُسول 


فيمًا تَقدُم إلى أَنَهَا م مِنْ أَبْوَابٍ أُضْولٍ الفِقُهء قَذَكَرَمَا هنا إِثْرَ الإجماع كما 
ذَكَرَهَا مالك" , 


قَإِنْ قُلْتَ: م سَنى الأشولئرة مَا تَقَلّهُ الدّوَاةٌ ء عَن النبِي 6 أَخْبَاراًء 
رَمُعْظَمْهَا أَوَامِرْ وَنوَولماع 
قُلْتُ: الْجَرَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: 


2 في كل النسخ : نراهي ؛ والصحيح ما أثبته لأن التنوين عرضن عن الياء . 


)١(‏ الخبر في اللغة مأخوذ من الخبار؛ وهي الأرض الليتة الرخوة» لأن الخبر يثير الفائدة 
كما أن الأرض الرخوة تثير الغبار إذا قرعها الحافرء ويطلق المخبر على النبأء والعلم 
بالأشياء المعلومة من جهة الخبر. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (؟/117): لسان العرب لابن منظور (541//4ء 
4 المحيط في اللغة لابن عباد (76/4)؛ المصباح المنير للفيومي 2)157/1١(‏ 
معجم مقاييس ل لابن فارس (17894/7). 
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وَالْمَنْهِيَ!" عَنْهُ في كم الْخَبْرِ عَنْ تَخْريمِهِ أو أو م2301 

الوه الثاني : أَنّئاة! نهاك سُمْيْتْ أَخْبّاراً باعْيبَارٍ التَاقِلِينَ لَهَا غَيرَ الَذِينَ 

صَرُوا اللي 8 وَلِذَلُِ لآ 58 الْمُعَاصُِ: أَخبرناه" رَسُوَلُ الله عل 
وَيَصِحٌ لِغَيْرِه أن يَقُولَ: خرن“ قُلدَنَا” 

وَاغْلَمْ أنَّ الْحَبْرَ نَوْعٌ مَخْصُوصٌ مِنَ الْقَوْلِ يُطْلَنُ* عَلَى صِيعَةٍ الْخَبَرِ 
نَحْوَ: اقَامَ رَيِذّ وَهُوَ قِسْمْ مِنْ أَقُسَام الكلام اللْسَانَيُء وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَخْ 
وَهُوَ قِسْمٌ من أَقْسَام الكلام التفْسَانِيّ : 

فَعنْدَ قَْم هو حَقِيقَةٌ فِبِهمًا. 

وَعِنْدَ الشّئْخْ الأشْعَرِيٌ فِي النَّانِي مط . 


لاوة د ا زفرف 


الل ا ا ل ا ا ل ا ا ل ا ا تا ا ا لت اا ا الات لت 027 ( ل ا ال ل الال للا الل الال ال لا الال لا 


21 في م: كراهيته. 

(*) نهاية الصفحة (5//و). 

[3] [الوجه الثاني أنه] سقط من س» م. 
[4] [إنما]: سقط من ج. 

[ك]ا في ج: أخبرز 

[16 في ج: أخبر 


(9) وذلك أن النبى يه ليس آمراً على سبيل الاستقلالء وإنما الآمر حقاً هو الله تعالى» 
ْصِيْعُ الأمر والنهي الواردة عنه يخ هي في حكم الإخبار عن الله تعالى. 

() يعنى أنها سميت أخباراً باعتبار الرواة من غير الصحابة: لذلك كان الصحابي إذا بلغه 
أمر أو نهي لا يقول: أخبرنا رسول الله ولك بل يقول: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء 
ويقول من بعدهم: ألخبرنا فلان أن النبي ول أمر بكذا أو نهى عن كذا. ش 
انظر: هذا التعليق والذي قبله في: الإبهاج للبكي 2)2750/١(‏ البرهان للنجويني 
لض © اليف 

(6») سبق التعرض إلى هذه المسألة؛ انظر ص(!1*) هامش .)١(‏ 


164 


وَقَدْ يُطْلَّىُ عَلَى الإِسَارَاتٍ الذَّالَةِ عَلَى الْمَعَانِي دِلألَةَ الألّماظٍ عَلْيْهَا 
الْمجاد فلك 525 قَالَ لكاي 


تَشْبُرني الْعَيْبَانَُ مَاالقَلبٌ كَاتِم 


[© تَغرِيف الْخَبَر في الاضطِلاح] 
وَاخْتَلف النَّاسُ في تَحْدِيدٍ الْحَبر: 


القَائِلونَ باميتاع تَعْريفٍ الْخَبْرِ] 

ُذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنَهُ لآ يُحَدُء وَاخَئُلِفَ فى تَعْلِيلهِ : 

© فقيل شرو كما تَقدَمَ تَفِْيرهُ فِي الْعِلْم . 

© وَقِيلَ لأنّهُ ضَرُورِي لِوَجَهَيْن: 

أحَدُهُمَا: أن كُلّ أَحَدٍ يَعْلَمْ بِالصُرُورَة أَنّهُ مَوْجُود وَمُطْلَقْ الْخَبْرٍ جزْء 
مِنْ مَعْنى هذا الْحَبَّرِء وَإِذَا كَانَ هَذَا الْحَبَرا" الْمُقَيْدُ ضَرُورِياء فَالْمُطْلَقْ الّذِي 
هُوٌ جَرْؤُهُ أؤلى» لأنْ ما يَتَوَقفٌ عَلَيْهِ الضُرُورِيٌ أَوْلَى أن يكون ضَرُورِيًا. 

قِيلَ: الاسْتَذلالَ عَلَى أن الْعِلْمْ بِمُطْلْقٍ الْحَبَّرٍ ضَرُورِيٌ يُنَافِي كَرَْهُ 
ضَرُورياء أن الصُرُوريٌ لا َل الاسيذلال. 


ا ل لا ا ا ال ل 0 لل ل 0 لل الا 0 اله الك ان الل الك 0 الك الل ا اللا الا ا الل اللا 1 لاد الم 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (4/6), شرح مختصر الروضة للطوفي (58/5)», المحصول 
للرازي (515/4؟)4» نفائس الأصول للقرافي (7098/5). 

(؟) هذا شطر بيت من الطويل؛ لم أهتد إلى الشطر الآخرء ولم أقف على قائلهء وقد 
استشهد به بعض الأصوليين دون عزوء ومنهم الرازي في المحصول (515/4؟)2 
والأرموي في التبحصيل (41/5), والطوفي في شرح مختصر الروضة (2)38/9 
والشوكاني في إرشاد الفحول .)81١(‏ 
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وَرُدُ أن كوْنٌ الْعِلَم ضَرُورِيًا صِفَةٌ لخصوله» وَذَلِكُ يَقْبَلُ الاشتذلال» 
وَالْذِي لآ يَقْبَلُهُ نَفْسُ الحُصٌولٍ الّذِي هو مَعْرُوفٌ1" بالضّرُورَو1, إِذْ يُمْتَتمْ أن 
يَكُونٌَ حَاصِلاً بِالصُرُورَةٍ وَبِالكَسْبٍ ِتَنَافِيهِمَاء فَإِدَنْ لآ يَلْرَمُ مِنْ كَرْنِ الشَّْءٍ 
ضَرُورِيًا أن يكون العلمُ بِضَرُورِيتِهِ ضَرُورِيًا. 

الْوَجْهُ اللَاني: أن كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمْ بِالضَرُورَة التَقْرَِةَ بَيْنَ الْحَبّرِ وَغَيْرِهِ مِنّ 
الأَمْرِ وَالنَفِي وَالتدَا َعْيرهَاء وَلَوْلا أنَّ هَذِهِ الْحَقَائِقَ ضَرُورِيُةة" لم يَخْصل 
الْعِلمُ الضَرُورِيُ بِالتَمرِقةِ بها ينها . 

وَأْجِيبَ عَنِ الآوّلٍ أنه اميد م حَصولٍ َم تَصَوُرُواة. لِجَوَازٍ أَنْ 
يَحْصّلَ وَل يُتَصَوّرٌَ َالْمَعْلُومْ ضر رُورَة]!*" يِسْبَةُ الوجُودٍ إلَيْهِ إنبَاتَاء وَهُوَ غَيْرْ 
نَصَورٍ مَاهِيَةِ الْخَبْرء قلا يَلرَمْ أَنْ تَكُونَ مَاهِيةٌ الْخَبّر ضَرُورِية. 

وَعَن الثاني بأَنَّ اللآزمَ عَن التَقْرفَةِ حَُصُولُ النْسْبَةٍ ل تَصَرُرْهَاء فَاللارمُ 
2 2 _- 01] 4# 5 م شم كتير 0 ( 
ان الحصول ضَرُورِيٌ” لأنْ التصور ضَرُورِيٌ” . 

1] في ج: مفروض » ؛ دلي م: معروض » ولعل الصواب ما أثبته . 

[3] في كل النسخ : متصورةء ويبدى أن الصحيح ما أثبته. ويؤيده ما جاء في حاشية السعد 
على العضد (/8:): #وحاصله أنا نميز بالضرورة بين بين الخبر وغيره من أقسام 
الطلب... وهذا يستلزم أن تكون تصورات هذه الأمور ضرورية؟. 

141 في س2 م: يلزم يبسقوط دلا» النافية . 

[5] في س » م من حصول أن تجوزه. ْ 

[6] [ضرورة] لم ترد في كل النسخ. والزيادة من شرح العضد على ميختصر المتتهى (45/5). 

[7] [أن الحصول ضروري] سقط من ج. 


)١(‏ انظر: الإإحكام للآمدي (210/5 »2١١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(/71؛ 08 » البحر المحيط 
للزركشي (2)7515/4 تحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني ( «لرظ). حاشية البتاني 
على جمع الجوامع »)١1١9-1١5/9(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (19/1: 51)) 
شرح الكوكب المنير للفتوحي (5548/5): فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 22٠٠١/5(‏ 
كشف الأسرار عن أصول اليزدوي (5/ 20955 نهاية السول للأستوي (#رءف 5ه). 


55١ 


[0 القَائْلونَ بإمْكَانٍ تَعْرِيفٍِ الخَبّر] 


أي 


أمّا الّذِينَ قَالُو: إِنَّ الْخَبْرَ لَيِسَ بِضَرُورِيْ كَقَدْ عَرّقُوهُ بعِبًا بَارَاتِ : 


إ[امه تخريف انْنِ الخاجر 


َّ 0 
حار جيةه .٠‏ 


قَالَّ: وََْتني الْخَارِجَ عَنِ الكلام النّفْسِىُ» فَنَخوٌ: «طَلَبْتُ الْقِيَامَ) حَُكمٌ 
بسي لَهَا خَارِجِي بخلافٍ «قم"" 


1" تَعْرِيفٌ إمام الحرمين] 


وَاغْلَمْ أن التُغريف الَّذِي ذَكَرَهُ الإمَامُ ذُكِرَ نَحْوُهُ لِلْمُعْتَرْلَة كَالْقَاضِي 
عَبْدالْجَبَارٍ وَالْجُبَائِيٌ رَابِئِهِ أبي هَاشِم وَأَبِي عَبْداللُهِ الْبَضْرِي© 


ص(55). 

6 ولبيان المراد من كلام ابن الحاجب يحسن إعطاء هذا المثال : 
إذا قال سعيد لمحمد*: (قماء فكلامه إنشاء د خبر» وذلك أننا لا تفهم من الأمر 
سوى نفس حصول الطلب من المتكلم»؛ ومن ثم فليس له نسبة خارجية. 
يعد خيراً لأن المتكلم نسب الطلب إلى سعيدء وعليه فإن في الكلام نسبة -خارجية» 
بخلاف قول سعيد: (قم1. 
ص(55). 

(6) هو الحسين بن علي الحنفي المعترلي. يعرف بالْجُمَلء شيخ المتكلمين من المعتزلة» 
أخذ عن ابن خلاد. وأبي هاشم الجبائي ‏ وأبي 2 الكرخي»؛ وعده القاضي 
عبدالجبار وغيره؛ من تآليفه الإيمان» شرح | الأصول الخمسة. وجواز الصلاة 
بالفارسية» توفى سنة كاه 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (9//8. 9/4إ): سير أعلام النبلاء للذهبي- 
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َمَوْلهُ : (فَالْحَبَمْ ما يَدْخُلُهَ الصّدْقُ وَالْكَذِبُ). 

«ما؛ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا يَدْخْلْةُ؛ مَوْصُولَةُ بِمَغْتى الّذِيء رَاقِعَةُ عَلَى اكلام 
َه بمئزلة لجنس للْخَبر َيِه 1 

َتَولهُ : (يَدْخُلْهُ الصَّذْقُ وَالْكَذِبُ)ء فضل حَرْجَ به الإنْشَاك1". 


رَنَدٍ اعْبُرضٌ عَلَى هَذَا التَعْرِيفِ”" بِأَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعْء كَيَلْرَمُ اليِمَامُ 
الصُدْقٍ وَالْكَذِبٍ فِي الْخْبَرِ الْوَاجِدِء وَاجِيِمَاعُهُمًا فيه مُخَالَء لآ سِيّمَاات 
553 0 5 - ثمو شم 0 «( 
حير الله تعالى وحبر رَسُوله * 1 
(8) تهاية الصفبحة (#5رظ). 


- (154/16), شذرات الذهب لابن العماد (2»)78/9 طبقات الفقهاء للشيرازي 04 
طيقات المفسرين للداودي (168/1,. 20١155‏ الفهرست لابن النديم صر(2777 (553), 
المنية والأمل للقاضي عبدالجبار ص(88)» النجوم الزاهرة لابن تعزي بردي .)١88/4(‏ 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 2)١5/75(‏ البحر المحيط للزركشي 2»)5١17/4(‏ البرهان للجويني 
(© تحفة المسؤول في شرح متتهى السول للرهوني (١//و)؛‏ شرح العضد على - 
مختصر المنتهى (49/5)» شرح الكوكب. المنير للفتوحي (2)589/1 فواتح الرحموت 
لنظام الدين الأنصاري ))2٠١7/5(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدري (50/5).» اللمع 
للشيرازي ص١(1١5١)»‏ المحصول للرازي (4)519//4: المعتمد لأبي الحسين البصري 
بتحقيق حميد الله (547/9). 1 

(؟) ومن الاعتراضات الواردة على هذا التعريف: أن من الخبر ما لا يدخله الكذب أبداء 

كخبر الله تعالى ورسوله كد وكقولنا: الئار حارة»؛ والثلج بارد. والكل أعظم من 
الجزء . 
ومنها أيضاً ما لا يدخله الصدق كقول الكفار: «اتخذ الله ولدا»» أو قولهم بالتثليث» 
ومثله الكلام المخالف للحقائق كأن يقال: النار باردة؛ أو الثلج ميحرقء أو الجزء أكبر 
من الكل . ٍ 
والجواب : أن المراد من دخول الصدق والكذب أن الخبر يحتملها عقلا من حيث هوع 
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وَأَجِيتَ أن اله لمرَادٌ ِمْكَانُ دول أَحَدِ الْوَضْمَيْنِ 


وَأْجَابَ الْقَاضِي عَبْدالْجَبَارٍ بِصِحَةِ دُخُولٍ ذَلِكَ لُعَةَ يَعْنِي لَوْ قِيلَ فيه 
صِدْقُ رَكَذِبَ لَْعْهَ صَحٌّ» فَلَوْ 05 مَكلاً: «الانْتانٍ رَوْجٌّ». فَقِيلَ لَكُ: صَدَقْتَ 
أو كَذَيْتَ له يَكُونُ خَطأ لُقَى بخلآفٍ ما لَوْ قلت لِعَبِْدِكَ: (اسْقَنِي1) فقيل 
لَكَ: صَدَقْتَء كنك" لآ يَصِح لَُعَدَ مَسَقَط1 الاغتراض. 


وَأَْرِة'” عَلَى النّعْرِيفٍ الدَّوْرُ وَذَلِكَ بِأَنّ الصُذْقَ لْعَه هُوَ الْخَبَ 
الْمُوَافِنُ وَالكَدِبَ هُوَ الْخَبْرُ الْمُخَالِفْء قُتَغْرِيف الْحَبَرٍ بهِمَا دَوْرٌ. وَل جَوَابَ 
عَنْهُء وَاللَّهُ سُبْحَانَه َهُ أَغلَمُ وَبهِ التَوْفِيكُ0" , 


[3] في سء م وورد. 


- خبرء أي بالنظر إلى حقيقته النوعية بغض النظر عن المخبر أو طرفي الخبرء أو 
القرائن الأخرى . 
ولذلك زاد بعضهم في التعريف قولهم : «لذاتها . 
انظر: الإحكام للآمدي (؟/؟1 وما بعدها), الأتجم الزاهرات للمارديني ص(١51)),‏ 
التحصيل من المحصول للأرموي (91/59 - 00 التلخيص للجريني (؟/237195 
07ا), الرصول إلى الأصول لابن برهان .)١198 - 1١*5/9(‏ 

)١(‏ بل نقل عن القاضي عبدالجبار أنه أجاب عن هذا الاعتراض بأن الخبر معلومء وأن 
التعريف هنا ليس حداء :بل هو رسم يقصد به فصله وتمييزه عن غيرهء فإذا عرفنا 
الصدق والكذب بالخبر؛ فلا يكون دوراً. 
ولم يرتض الآمدي هذا الجواب؛ وذكر أنه لو صم لكان الأولى أن يقال: إن الصدق 
والكذب معلوم لنا بالضرورة» وعليه فلا نسلم بأن الصدق والكذب مفتقر في معرفته 
إلى الخبرء رغم كونهما داخلين في تعريفه. 
انظر: الإحكام للآمدي .)١5/1(‏ وإضافة إلى ما سيقء» فإن للخبر تعريفات أخرى 
منها : 
© ما يدخله التصديق والتكذيب. أي بتبديل «الصدق والكذب» ب «التصديق 
والتكذيب)». َِ 
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[© أَنْوَاعُ الْحُبَر] 
قَال: «وَالْخَبَدْ يَنْقَسِمْ م إلى آحادٍ وَمِتَوَاتِرٍ فَالْمْتَوَائَرُ هو هُوّ الذي يُوحِبٌ 
الْعِلْمَ وَمُوَ أَنْ يَرْوِي جَمَاعَةٌ لا يه يَقَعْ التَوَاطوُ عَلَى الْكَذِبِ مِنْ مِثْلِهِمْ إِلَى أَنْ 
يَنْتهي إلى الْمُحْبّر عَم وَيَكُونُ في الأضل عَنْ مُشَاهَدَةٍ 0 ص80 ل عن 
اجيهاد» . ١‏ 
أَنُولُ: لما مَرَعَ مِنْ تَغْرِيفٍ الْحَبّر قَسّمَهُ إِلَى الْمُتَوَاتِر والآحارال, 
وَعَرْفَ كُلَ رَاجِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْنِء وَبَدَأْ بتَرِيفٍ الْمُعََاتر 
[1] [مشاهدة أو سماع] سقط من ج ١‏ 
21 في م: قسمه متواتر» وفي ذلك سقط وتحريف. 


- © ما دخله الصدق أو الكذب» بتبديل «الوار» ب «أو؛. 
© كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر نفياً أو إثباتاء أو هو: إثبات أمر لأمر أو نفيه 
© اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبهاء على وجه يحسن 
السكوت عليه؛ من غير حاجة إلى تمام» مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو 
سلبها. 
© الرصف للمخير عنه على ما هو به. 
انظر هذه التعريفات وغيرها في: إحكام الفصول للياجي ص(:؟2)7 الإحكام للآمدي 
»)١8-١7/6(‏ البحر المحيط للزركشي »)518-1١5/5(‏ التحصيل من المحصّول 
للأرموي (51/5)» التعريفات للجرجاني ص١(١١١))‏ التلخيص للجويني (5//ا؟), 
التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (١/؟24)5‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ))١4/0(‏ 
حاشية العطار على جمع المجوامع (/17): الحدود للباجي ص(50): شرح الكوكب 
المنير للفتوحي (789/9 - 7595)» شرح اللمع للشيرازي (0517//1): شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(55”)» شرح مختصر الروضة للطوفي (258/6 2)54 كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (950/9). كشف الأسرار للنسفي (0/5)» المحصول للرازي (3107/4؟)» 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(7١2)2‏ المستصفى للغزالي (1/؟17)» 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (047/9 - 044)) المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص(17): ميزان الأصول للسمرقندي (25514/5» نفائس الأصول للقرافي 
(0/41/5؟)ء نهاية السول للأسنوي (#/©50). 


لحان 


[0 الْحَبَدْ المُتَوَائَرُ] 
[ا - فَعْرِيفُهُ وحكمه] 
وَالَوَائَئة”" فِى اللَّعَةِ عِبَارَةٌ عَنْ تتَابُع أَمُورٍ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ بَيْتَهُمًا 


واسشرقة ووس 22 


بره وَمِنْهُ قَوْلَّهُ تَعَالَى : امم نا وسلنا تنا 2"”4. أَيْ وَاجدال" بَعْدَ وَاجِدٍ 
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وَأَمَا في الاضطلاح» فإِلَيِْ أَشَارَ الإمَام بتَوْلِهِ: (مُوَ الذي يُوجِبٌ البلم) 
يْ الْحَبَرْ الْذِي يُوجبٌ الْعِلْمَء يَعْنِي بِشَرْط أَنْ يَرْوِيَه جَمَاعَة: وَيُوجِبَ الْعِلْم 


الث 


[1] في كل النسخ: والمتواترء ولعل الصواب ما أثبته. 
[2] في كل النسخم: واحد. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (87/9)» لسان العرب لابن منظور (هه/ا؟)؛ 
المصباح المنير للفيومي /5121). 

(9) سورة المؤمنونء الآية: 4 

90 إطلاق الحد على مثل هذا التعريف من باب التجاوز فقطء والحقيقة أنه تعريف بالرسم 
لا يالحد. 

4) أي الخبر الذي يقيد العلم بنفسه دون قرينة. هذا تعريف للخبر المتواتر بالرسم وليس 
تعريفاً للتواترء والتواتر هو تتابع الخبر عن جماعة مفيداً للعلم بنفسه. 
وعرف إمام الحرمين المتواتر بأنه: الخبر الذي يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على 
الكذب من مثلهم . 
وله تعريفات أخرى راجعها في: الإحكام لابن حزم .23١4/١(‏ الإحكام للآمدي 
(؟/4)75: الإشارة في معرفة اللأصول للباجي ص(2777), أصول السرخسي ))5837/1١(‏ 
أصول الشاشي ص(١١)؛‏ البحر المحيط للزركشي .27١/6(‏ التعريفات للجرجاني 
ص(١١١)2‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(2))5868 جامع بيان العلم لابن عبدالير 
(7/5)؛ حاشية البناني على جمع الجوامع »2١1194/5(‏ الحاوي الكبير للماوردي 
(66/15). الحدود للباجي ص(70/9؟)2 روضة الناظر لابن قدامة 60)744/١(‏ شرح- 


كك 


007 ايُوحِبُ 5 في به . جَمَاعَةٍ لا يُفِيدٌ بذ ليل 


وَكَوْلَنَا: نفسو لِيُخْرِجَ يوا" مَا عُلِمْ صِدْفُهُمْ فيو بِالْقَرَائنٍ ع الرَّائِدَةٍ 


عَلَى مَا لا يفك عَن الْخْبْرِ الْمُتَرَتِرِِ كَمَا ذا دل الدَِيلُ العَفْلئ أز حل كَزْلُ 
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)١(‏ يعنى 


[به1 لم يرد في س» م 
في ج: صدذقه قيه. 


التلويح على التوضيح للتفتازاني (؟/؟7): شرح العضد على مختصر المنتهى (281/5 
57). شرح الكوكب المنير للفتوحي (5154/1*): شرح اللمع للشيرازي (059/5)؛ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(149”): الفصول في الأصول للجصاص (/8, 9”5. /9), 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١/71/9؟)2‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
:)1١1١/(‏ كشف الأسرار عن أصول السزدوي (750/7))؛ كشف الأسرار للنسفى 
(5/5)» اللمع للشيرازي ص(57١)»‏ المحصول للرازي (79707/4): المسودة لآل تيمية 
ص(14 5): مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(517)؛ المقدمة في الأصول لابن 
القصار ص(318: 55): منتهى الوصول لابن الحإجب ص(68).؛ المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص(7١)»‏ ميزان الأصول للسمرقندي (25771//9 578). 

ي أن العلم قد يحصل بطرق أخرى غير الخبر المتوائر مثل: 

© أن يكون ذلك معلرماً ضرورة»: لأن العمل دل على ذلك» مثل: «الواحد نصف 
الاثنين»» و «الكل أكبر من الجزء»؛ و «النقيضان لا يجتمعان»... إلخ, 

© أن يدل خبر الصادق على صدقهء كخبر رسول الله و لدلالة المعجزة» ولقول الله 
جَلَّ جلاله: وما ييلِنُ عن لم4 [النجم: "]. 

© :وجود قرائن تفيد ذلك العلم» كما ذهب إلى ذلك الإمام الجويني وثَلميدَُه الغزالي 
وغيرهماء مثال ذلك معرقتنا حب إتسان لآخر أو بغضه له أو خوفه منهء وذلك بقرائن 
الأقعال والأقوال والتصرفات الصادرة من هؤلاء» كالفرح عند اللقاء فذلك يدل على 
الحبء وعكس ذلك يدل على الخوفء فإن هذا إذا تكرر أفاد العلم. 

انظر: البرهان للجويني 2)99/4/1١(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(588): تمهيد 
الأوائل للباقلانى صر(79؟2 6)» تيسير التحريز لأمير بادشاه 0ل :)١‏ روضة 
الناظر لابن قدامة (١85/1؟‏ - 784)» شرح العضد على مختصر المنتهى (97/5):- 


لكك 


[" - شُرُوطه] 

َوْلهُ : (وَهُوَ أنْ يَرْوِيَ جَمَاعَةَ. .. إلخ). 

هَذَا اكلام أَشَارَ به إِلَى الشُرُوطٍ الْتِي يَكُونُ يهال" الْخَبَرْ مُتَوَاتِراء وَهُوَ 
أن يَتَعَدَدَ الْمُخْبِرُونٌ تَعَدُداً يَمْئَمْ النّوَاطوٌ مِنْ مِتْلِهمء أي اتمَاق مثل أُوَلَيِكَ 
الْمُخْبرِينَ عَلَى الكذِب عَادَةٌ. 

نُمّ إِنْ أَخْبَرُوا عَنْ وَاسِطَةٍ وَجَب أَنْ تَكُونَ الْوَاسِطَةُ كَذَلِكَء إِلَى أن 
يَنْتَهِيَ الإحْبَارُ إِلَى الْمُخْبِرِينَ الّذِينَ أَخَبَرُوا عَنِ الْمَحْسُوس دُونَ المَعْقُولِ”" 
وَبالله تَعَالَى التَوْفِيقُ سُبْحَإنَهُ. 


- شرح الكوكب المئير للفتوحي (785/1*: 555)» شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(554؟؛ 558): المحصول للرازي (9*/4؟ ب 585): المستصفى للغزالى 
(18/1 385): المنخول للغزالى صر(/ا37 584). ١‏ 

)١(‏ يعني أن المتواتر يفيد العلم بشروط منها: 
١‏ - أن يصل المخبرون إلى عدد لا يقع التواطؤ والاتفاق على الكذب من مثلهمء 
سواء كان المخبرون طبقة واحدة؛ أو طبقات؛. فإن اختل شرط في أي طبقة سواء 
الأولى أو غيرهاء فإنه لا يكوت متواتراً ولا يفيد العلم. ١‏ 
؟" ‏ أن يكون الخبر مستنداً إلى الحسء بمعنى أن يكون مدركاً بإحدى الحواسء كأن 
يقولوا: رأينا أو سمعتاء لأن العادة تمنع تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في ذلك؛ أما 
إذاا كان الخبر مسعنداً إلى المعقولات فإنه لا يفيد العلم بنفسهء وذلك لأن العادة لا 
تمع اتفاق الكثير على الخطأ في المعقولات؛ ألا ترى أن كثيراً من الناس متفقون 
على إنكار وجود الخالق. وأن الكثير منهم يكذب بالأنبياء... مع أن ما أدركره 
باطل»؛ ومن ثم فإن نقلهم لما يعتقدونه لا يفيد العلم لأنه ليس إخبارا عن محسوس. 
انظر: البرهان للجويني 778/1١(‏ - 9174): حاشية البناني على جمع الجوامع ١7١/5(‏ 
2)17 خاشية العطار على جمم الجوامع (0//ا4١ 1 ,.)١6١‏ روضة الناظر لابن 
قدامة -581/١(‏ 587): شرح الكوكب المنير للفتوحي (554/5): شرح اللمم 
للشيرازي (5؟/1لاه ‏ هلاه). شرح مختصر الروضة للطوفي  41/6(‏ 9#), كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي (/27*50 4033١‏ اللمع للشيرازي ص(161. 198), 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص("١4)3.‏ المسودة لآل تيميةع- 
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[©0 خبر الآحاد] 
قَالَ: «وَأَحْبَاَا"' الآحَادٍ مُرَ الذي يُوجِبٌ الْعَمَلَ وَلا يُوجِبُ الْعِلْم». 


أول: الْحَبْرُ الذي لَيْس بمُتوَاتِرٍ يُسَمّى عِنْدَ الأصْولِئِينَ بحَبَرِ الوَاجد”". 
ولا يَعْنُونَ بو حَبَرَ شخْصٍ وَاجِدء بل خَبْرْ الْوَاجِدٍ عِنْدَهُمْ هُرَ: مَا لَمْ 
يَنّه إلى حَدٌ التَوَائر””©2» وَذَلِكَ إِمّا بأنْ لآ يَكُونَ م1 رَوَى الْخَبَرَ جَمَاعَةً. 
1 كذا في كل التسخ - بجمع أخبار. مع إفراد الضمير المنفصل بعده -: وسينيه إلى هذا 
أثناء الشرح . والأنسب أن يقول: وحتير الآحاد. 


- ص(5"4)؛ المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله (88/9ه ‏ 55م), 
المنخول للغزالى ص(15؟): ميزان الأصول للسمرقندي (518/6): نشر البنود للعلوي 
الشتقيطي (1/5*). 1 

)١(‏ ويسمى أيضاً خبر الآحادء وهو في اللغة جمع أحدء مأخوذ من «وحدكء فهمزته مبدلة 
من «واو؟. 
أنظر: الصحاح للجوهري (0)548/5 القاموس المحيط للفيروزآبادي ,)779/١(‏ لسان 
العرب لابن منظور (/444)» المحيط في اللغة لابن عياد (/187١)؛‏ المصباح المنير 
للفيرمي )5/1١(‏ و (5600/1). 

(؟) هذا هو تعريف خبر الواحد عند جمهور الأصوليين» وله تعريفات أخرى تقايل تعريف 
المتواتر منها ما ذكره إمام الحرمين هناء ومنها أيضاً: 
ل ما لم يقع لِمُخْبرهِ العلم به ضرورة من جهة الإخبار» وإن كان الناقلون له جماعة. 
© ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر. 
© ما رواه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ الشهرة أو التواتر. 
انظر: إحكام الفصول للباجيى ص(58): الإحكام للآمدي (47/5: 58). الإشارة في 
معرفة الأصول للباجي ص(594)» البرهان للجويني 4288/59 التعريقات للجرجاني 
ص(١١١)»‏ التلخيص للجويني فك ضيه حاشية البناني على جمع الجوامع 
(؟/74١):‏ الحاوي الكبير للماوردي 2)45/١5(‏ روضة الناظر لابن قدامة ))550/1١(‏ 
شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (5/5؟0 ”)؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي- 
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أ يَكُونَ إلا أَنهُ لم بُفِدْ عِلْماً. 
أو أَقَادَ لكِن لأ مِنْ نَفْسِوء يل" بِالْقرَائْنِ الرَّائدَةِ. 


وَعَلَّى ظَاهِر كلام الإمَام يُسَمَى 0 الآحَادء فَإِنهُ أَعَادٌ الضّمِيرَ عَلَى 


الْجَمْع مُفْرَدأء َالآمْرُ في ذَلِكَ قَرِيبُ ا 


عَرْقةٌ ِنَْلِهِ : (الَذِي يُوجبٌ الْعَمَلَ ولا يُوجِبُ الهل)0". 


فَقَوْلْهُ: (الَنِي يُوجِبٌ الْعَمَلَ) جنس» وَمَعْنَاه احبر الْذِي يُوجبٌ 


الْعَمَل(". فَيَشْمَلُ الْمُتَوَاترَ والآحَاد. 


10 
]2) 


في س» م: خير. 


00 


إفق 


(/45). شرح اللمع للشيرازي (؟/ملاه), شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(2)555 
شرح مختصر الروضة للطوفي 2265١/5(‏ الفصول في الأصول للجصاص 7# 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١//9؟2):‏ فوائح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(؟/١؟١)4:‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 7-9 »)7١‏ اللمع للشيرازي ص(”15١):‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(25*5)؛ المستصفى للغزالي 
(اإمشك مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(؟؟2))5 منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(271» المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص(؟1١)»‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي 0579/0 نهاية السول للأسئوي .)1١*/#(‏ 

ذكره إمام الحرمين في البرهان ,03848/١(‏ والكافية ص(95) حكاية عن غيره؛ أما 
التعريف الذي اختاره فهو: «كل خبر عمن لم يدخل في حد الكثرة» دخل فيه الواحد 
والاثنان» إلى خمسة وستة وعشرة». 

خير الآحاد حجة يجب العمل بهء وهو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض المعتزلة 
إلى أنه ليس بحجةء وقال الجبائي منهم: : يعمل به إذا عضده دليل آخر أو كان خير 
اثنين فصاعداً. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(؟9؟ - 555), الإحكام للآمدي  56/9(‏ 249 
البحر المحيط للزركشي (9/4ه؟ - 551)» التيصرة للشيرازي صس(* 7 ل امل 
تقريب الوصول لاب١‏ ن جزي ص(١4)59‏ التمهيد لابن عبدالبر :27/١(‏ التمهيد ني 
أصول الفقه لأبي الخطاب 44/6 02074 تيسير التحرير لأمير ؛ بادشاء (#/؟4 - 48) - 


0 


وََولُ: (وَلا يُوجبُ الملم''" فضل يُخْرِج المتوَار 

وظَاهِرُةُ أن حَبَرَ الْوَاجِدٍ لآ يُفِيدُ العم بقَرِيئةِ ولا بِمِْرِهَاء وَهْوَ مَذْمَبُ 
الأكتَرِينَ 

وَيُحْئْمَلُ أن يُقَالَ: الْمْرَادُ أ أنوا] ليو جب الْعِلْمَ بِنَفْسِو فَيَكُونُ في 
كَلامِو إِيمَاء إِلَى أَنَّ حَبَرَ الْوَاجِدٍ قذا2 يُفِيدُ فيد اليل براقا لأنَّ نَفْيَ الأخص 
لا يَسْتلْرِمُ َنْيَ الأَعَمْء وَاللّهُ الْمُوَمَنُ يفلو" . 


10] من المقرة الأخيرة ص( 533 إلى هذا الموضع ساقط من سن 
2] [أنماء زقد]: غير واردين في س2 م. 


- الحاوي الكبير للمارردي (87/15)» الرسالة للإمام الشاقعي ص(١ 4١‏ وما بعدها)» 
روضة الناظر لابن قدامة (514؟  2078٠‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (208/5 
4) الفصول في الأصول للجصاص (#/ه7؟  »23١4‏ الفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي (١0/9/1؟)2)‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 091١/50‏ المحصول للرازي 
(5/*ه" - 2299431 المسودة لآل تيمية ص(8؟؟)؛ المعتمد لأبى الحسين البصري 
بتحقيق حميد الله (1/#/اه ‏ 00187 المغني في أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» 
للقاضي عبدالجيار 2ه مقتاح الوصول للشريف التلمساني ص( ١‏ 2©) المقدمة 
في الأصول لابن القصار س( 59 »)7١٠‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(4/ - 
5 الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج (25179/1/5 595). 

)١(‏ اختلفرا في خبر الآحاد هل يقيد العلم أم لا؟ 

© فنذهب الجمهرر إلى أنه لا يقيد العلم» وإنما يفيد الظن.. 

© وذهب الظاهرية والإمام أحمد في رواية وابن خويز منداد من المالكية ورواه عن 

مالك» والحارث المحاسبى والحسين بن على الكرابيسي وجمهورر أهل الحديث إلى 

أنه يفيد العلم. 1 1 1 

© وذهب كثير من المحققين إلى أنه يفيد العلم بالقرائن» واختاره الأمدي واين 

الحاجب . 

ثرا الإحكام لابن حزم 4١١0 - ١١9/1(‏ الإحكام للآمدي  48/9(‏ 68), 
شاد الفحول للشوكاني ص("451: الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(4؟2»)59 

أصول السرخسي »2531/١(‏ البحر المحيط للزركشي (575/4 0535 التلشخيص- 


0 


[ثانيآ - أنواغه] 


قَال: «وَهُوَ يَنْقَسِمْ إلى مُسْنَدٍ وَمُرْسَلء فَالْمُسْئَدُ ما انَصَلَ إِسْنَادُهُ 


وَالْمْرْسَلُ ما لَمْ يَنَصِلْ إِسْتَادُه. 


0 


أَقُولٌُ: الضُمِيرُ عَائْدٌ عَلَى حَبّرٍ الْوَاجِدِء َأشَار رَ إِلَى أَنّهُ يَنَقَسِمُ إِلى مُسْنَدٍ 


َمرْسَلٍ. 


 1[‏ الْمُسْنَدُ] 


نم عرف الْمُسْتَدَ بَِوْلِهِ: (مَا انَصَلَ إِسْتادُة». يَعْنِي إِلَى الئْبئ 6 . 


- للجويني (75/9”)ء التمهيد في أصول اله لأبي الخطاب (8/6/ا ‏ 0)85 توجيه 


النظر للشيخ طاهر الجزائري ص( /3)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (#/5/ ب 
4ع) روضة الناظر لابن قدامة /١(‏ -535)» شرح اللمع للشيرازي (4/5لاة ‏ 
*58)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5984)؛: شرح مختصر الروضة للطوفي 
فاية لالم النصول في الأصول للجصاص »)97١  58/6(‏ الفقيه والمحفقه 
للخطيب البغدادي :)717//١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (/171)» 
كشف الأسرار عن أصول البزدري 0 الكفاية في علوم الرواية للخطيب 
البغدادي ص(4؟ ‏ 408 اللمع للشيرازي صص.(194١)»‏ المستصفى للغزالي ١*0/9(‏ 
192)» المسودة لآل تيمية ص(٠* ”75‏ 4)555. المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص(57): منتهى الوصول لابن الحاجب ص(١"!:‏ 2077 ميزان الأصول للسمرقندي 
(550 - 4ككى نزهة النظر لابن حجر ص(١235)؛‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطى 
(مرحس بم 1 
التعريف الذي ذكره هو المعتمد عند جمهور المحدثين» وللمسند تعريفات أخرى. 
وقد تعرض الشيخ ابن زكري في منظومته الموسمة المعلم الطلاب يما للأحاديث من 
الألقاب» ص(07) إلى تعريف الحديث المسند بقوله: 
وَمسْئَدُ الْحَدِيثِمَاقَدائَصَل مِنْمَبِظَلِغَيَةِبِذًا خضل 
وَأْفَيَرُ انْهِعْمَالِهِ فِينَابْرة عَنٍ التي للخحطِيب فا وْجِدْ 
وَالثُمَريّ قَال: هُوَمَارْفِغْ إلى الوَسُولٍ بِانْصَالٍ ب أز فطِغ 
بالوّفع وَالْوَضْلٍ مَعاً فِيه قُضَى خَاكِمُهُم فَاعَلَغ وَحَفُّىْ مَا افُمَضَى 
وَهُْوٌ وَاْمَرْفُوٌ شَيءزاجد لدى خجمناتهة فَذاك رَاِذدْ 
انظر: الإشارة في معرنة الأصول للباجي ص(2578., الاقتراح في بيان الاصطلاام- 


فن 


ف سا» كالْجشر!"'؛ وَهِىَ وَاقِعَةَ عَلَى الْحَبّر. 
رَبَاتِي النَعرِيفٍ كَالفٌضل, فقَبَخْرُحُ به مَا سِوَى الْمُسْنَدٍ مِنَ الأحخَبَارٍ. 


11 المُرْسَل] 
[1- تَعْرِيفُهُ] 


وَعَوَفَ الْمُرْسَلَ”'" بِقَوْلِهِ: (مَا لَمْ يَفْصِلْ إِسْتادُة). وَبَيائَه كُمَا تَمَدَّ في 
فَإِنْ قُلَتَ: يَرِدُ عَلَى طزيوا2!: 
ليع : وَمُوَ أن يوت بَينَ الاي رَجُلْ لم يُذكَز. 
وَالْمَوْقُوفُ: رَهُوَ مَا يُرْوَى عن الصَّحَابَةٍ وَلاَ يُتَجَاوَرُ به إلَى الي عَلَيْه 
السّلام””" . 


- لابن دقيق العيد ص١(١١2)75:‏ التبصرة والتذكرة للعراقى )١١9 2)1١١8/١(‏ 
تدريب الراوي للسيرطي (140/1)؛ التعريفات للجرجاني ص(0)99 توجيه النظر 
للطاهر الجزائري ص(150١):‏ الحدود للباجي صص(58)» علوم الحديث لابن 
الصلاح مر(1940. .)١41١‏ فتح الباقي شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
»118/١(‏ 49١١ء‏ فتح المغيث للسخاوي 423١5 - ٠١4/١(‏ الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي مصر(!")» معرفة علوم الحديث للحاكم التيسابوري 
ص(؟1). 

)١(‏ المرسل لغة هو المطلق» فكأن الراوي أطلق الإسناد. 
انظر: الصحاح للجوهري (2)1708/4 القاموس المحيط للفيروزابادي (84/6*)», لسان 
العرب لابن منظور (780/11): المصباح المنير للفيومي (5/1؟5). 

زفق © الحديث المنقطع هو ما سقط من سنده راو واحد في موضع أو أكثرء أو ذكر فيه 
رَاوِ مبهمء بشرط أن لا يكون الراويان الساقطان متواليين. 
© فإن سقط راويان متتاليان فهو المعضل. - 


إنفن 


اي ا لل ا الال اا اا ا الل ل ا لل ال ا الل ال ا الل ال ا اللا للد ا الار اك 


- © والموقوف هو الحديث الذي أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم سوراء كان إسناده 
متصلاً أو منقطعاً. 
انظر: الاقتراح في بيان الاصطلام لابن دقيق العيد ص(8١5:‏ 40504 التبصرة 
والتذكرة للعراقي :)١579 - 188/1١(‏ تدريب الراوي للسيوطى  111/1(‏ 19/5)ء 
توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ص(59١ ‏ 157): شرح ألفية العراقي للأنصاري 
(1/مه١‏ - 157): فتح المغيث للسخاوي 1١65/١(‏ 1579 كتاب علوم الحديث 
لابن الصلاح ص(2)07 معرقة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص(19., لاك 18 
5" نزهة النظر لابن حجر ص(75) 58). 
وتعرض الشيخ ابن زكري أيضاً في منظومته السابقة الذكر إلى المنقطع و 
بقوله : 
المنقطع 
مُنْفْطِعٌ الإِنْنَادِهرّ مَاسَقَط هِنَالْذِي تبغوَختهُ فقط 
كمثل مَالِكِ عَنِإلِن عَمَرَا هذا الذي شع لْهُمْوَشْبَهُرًا 
وَلابِنٍ عَبْدالبٌَ مَاَلَم يَتْصِلْ فَيَنْمِلُالْمُرْسَلَ فِيِمَائَدْنُقِلْ 
المعضل 
الفغشّل المَخذوف مِئه أَفثَرٌ مِنْ واحد هَذًا أَحصُ يَظَهَهر 
أما الموقوف فعرفه قائلة: 
الموقوف 
والأئّرُ الْمَرْئُونٌ ماللصَّاجِبٍ مِنْ قَُوْلِهِ أَز فِعْلِهٍ في المَالِبٍ 
مُنْصِلائبَت أَوْمَدائمَطَعَ َرْئْمَا اسْتُغيِل فِي الْذِيٍ انْبَمْ 
ويعني الشارح بهذا الاعتراض أن التعريف المذكور ليس مطرداً؛ أي ليس مانعاً لدخول 
المتقطع والموقوف في التعريف . وكذلك المعضل» كما تبين. 

)١(‏ أي أن المنقطع قد أدخله بعض علماء الحديث في المرسل» وقد أشار الشيخ ابن 
زكري إلى ذلك نظماً كما تقدم؛ ومن ثم فإنه داخل في التعريفه وعلى هذا التوجيه 
لا يعترض على التعريف بأنه غير مائع .' 
انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ص(4١5):‏ شرح ألفية 
العراقي للأنصاري 13/1 ) فت المغيث للسخاوي لاه اي كتاب علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(2)28. الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي 
ص(؟177). 


5/5 


َم 


وَأما 


الْمَؤقُوفُ فَالطَّاِرُ أَنُّ يَرِدُ عَلَى طَرْدٍ الؤَشمثا “» وَاللهُ أله(" . 


تنبيه: (ب - المْرْسَلُ عِنْدَ الْمُحَدَيِين] 


اغلّم أن الْمَشْهُورَ عِنْدَ الْمُحَدْئِينَ فِي الْمُرْسَل: قَوْلُ التّابِعِيٌ: قَالَ 


رَسُولُ الله ييه كَذا. 


]1[ 


000 


قف 


إفرة 


وَقِيلَ: قَوْلُ التَابِعِيَ"'" الْكَبِيرٍ كَائْن الْمَسبَيّب290 وَأَمًا ذا قَالَ تَابِعِيُ 


ال ا ا ل ال ا ل ات ا للك ا ا لل ات ا ل ا ا ل ات ا لل ات ل لت ل ات ا لل ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا لل 0 


في ج: التابع» ثم إن: عبارة [فال رسول الله يلك كذاء وقيل قول التابعي] 
سقطت من م. وهذا يعني أن التعريف الأول سقط من هذه النسخةء أما في س 
ققد سقط الرابع كله 


أما الموقوف فإئه لا يشترط فيه الاتصال أو عدمهء بل العبرة فيه أن 
يضاف إلى الصحابي» وحيئئذ فإنه لا يعترض به على طرد التعريف» أي كونه 
مائعاً . ْ 

التعريف الذي ذكره المصنف والشارح أراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون. 
ومن ثم فإن الحديث المنقطع والمعضل في بعض صورهماء كما إذا رفعه التابعي فمن 
دونه إلى النبي كل يدخلان في مسمى المرسل عند الأصوليين والفقهاء؛ أما المرسل 
عند المحدثين فسيأتي بياله . 

فمًا نقله الشارح يعتبر اعتراضاً على تعريف الأصوليين بما هو معروف عند المحدثين» 
وعليه قهذه متاقشة خارجة عن محل النزاع» والله أعلم . 

انظر: الإحكام للآمدي (2)195/6 الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(9؟5)» 
البرهان للجويني 424*97/١(‏ التلخيص للجويني (515/5)» تيسير التحرير لأمير بادشاه 
421١7 :54/(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع :.)١158/5(‏ الحدود للباجي 
ص(؟59)): روضة الناظر لابن قدامة (84/5؟2)9. شرح التلريح على التوضيح للتفتازاني 
(0؛» شرح الكوكب المنير للفتوحي (815/5): شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(0580. فواتح الرحموت لنظام الذين الأنصاري 2)2١95/9(‏ كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 6 المستصفى للغزالي »)١159/١(‏ مفتاح الوصول للشريف 
التلمساني ص(589؟)» نشر البنود للعلري الشنقيطي (250/2). 

هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عائد بن عمران القرشي 
المخزومى؛ من كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة الذين ورثوا علم أهل المدينة» 
الجامع بين المقه والحديث والزهد والورع»ء سمع من عثمان وزيد بن ثابت- 


17 


صَغِيرٌ كَالرُهْرِيُ'': قَالَ رَسُوَلُ الله ييه كَذَاء ِنه*" مُنْمَطِع؛ أن |21 
ِوَايَة الصّغِير عَنَ التَابِعِينَ» وَلَمْ يَلْقّ مِنَ الصَّحَابَة إلا قليلة9؟ . 


دق 


ا ا ا ل ا ا ا ال ا ا ل ا ل ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ل ات ا ا ات ا ات ا ا ل ا ا ل ا ا 0 


[قال رسول الله وقد كذا فإنه] سقط من س. 


وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهم» وأخذ عنه خلق كثيرء توفي 
منة لاه 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للإمام البخاري »)07١/(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 
(04/1)ء تهذيب التهذيب لابن حجر (2)074/4 تهذيب الكمال للمزي 55/1١١(‏ - 
د الجرح والتعديل للرازي (9/4ه ‏ ١5)ء‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 
(151/5)) سير أعلام النبلاء للذهبي 7١19/5(‏ - 1145): طبقات الحفاظ للسيرطي 
ص(56؟). الطبقات الكبرى لابن سعد »)١١4/5(‏ الكنى والأسماء للإمام مسلم 
ا/ا). 

هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب المدني؛ أحد 
الأئمة الأعلام؛ نزل الشام؛ روى عن ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم من 
الصحابة؛ وروى عنه عمر ين عبدالعزيز وأبو حنيفة ومالك وعطاء والأوزاعي» 
وكان أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبار» فقيهاً فاضلاء توفي سنة 
"اه 

انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ للسيوطي ص(49» 650)» تذكرة الحفاظ للذهبي 
٠١4/1(‏ -115)» تهذيب التهذيب لابن حجر :)40١  440/4(‏ حلية الأولياء لأبي 
نعيم (/0)7 سير أعلام النيلاء للذهبي ١ه‏ لولم التاريخ الكبير للبخاري 
(770/1. ١5؟)ء‏ طبقات خليفة بن خياط ص(551)» تهذيب الكمال 51١5/55(‏ - 
447). 


يعني أن المرسل كما هو المشهور عند المحدثين هو: ما رفعه التابعي إلى النبي َل 
صغيراً كان التابعي أو كبيراً. وعند بعض المحدثين: هو ما رفعه التابعي الكبير 
خاصة. 

انظر: تدريب الراوي للسيوطي 2)15١ »١829/1١(‏ توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري 
ص(24)157 جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي ص(90؟ -5*)) 
شرح ألفية العراقي للانصاري ٠ 145 ٠44/1‏ فتح المغيث للسخاري إنذيكنة * 
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مزلا" 


َالْمشهِر رُ عِنْدَ الْمُحَدْئِينَ إِذَا قَالَ: «كَذَا. ..2 تَابِعْ التَابِعِيَ فُمَنْ دُونَهُ 
مم بال صَلء وَنْقِلَ عَنِ الْخط : || بَعُدَادِي”*" مِنْهُم أنه سَمأة 


وَهُوَّ الْمَضْهُورُ فِي الفِقْهِ وَأْصُولِها, بالل التَوْفِيقُ سَبْحَانَهُ 


وَتَعَالَى . 


[ج - حُكُمْ الاختِجَاج بالحديث الْمْرْسَلٍ] 


زفق 


قَالَ: «َالْمْرْسَلُ إن" كَانْ مِنْ مَرَاسِيل غَْيْرٍ الصّحَبَةِ هُلِيِسَ بِحَجّةٍ 
في ج: : إذاء 
هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» الإمام 


الحافظ المؤرخ أحد أئمة الحديث. من شيوخه أبو القاسم الأزهري. وأبو بكر 
البرقانى» وأبو الطيب الطبري» من تلاميذه عبدالله بن أحمد بن عثمان» من 
مؤلفاته تاريخ بغدادء والكفاية» والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ توفي 
سنة 157ؤهد 

انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص(558 - 71؟)» تذكرة الحفاظ 
للذهبي :)١١10(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (570/18 - 1810): شذرات الذهب 
لابن العماد (/0711»: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (9/4؟ - 8”)» وفيات 
الأعيان لابن خلكان (١كلق‏ 97). 

انظر: الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(*45). 

وتعرض الشيخ ابن زكري في منظومته في مصطلح الحديث ص(8) إلى هذا الموضوع 
بقوله : 


وَالْخَبْرُ الْمْرْسَل قُوَْلَ التَابِع 
هَذاالذي رَسَهَهُ الْجمْهُورُ 
وقيل: وَاك ضُرْطهُ الْكَبِيرٌ 
وَقِيِل قم : إِ هُ اله ؛ مَطِعمْ 
جَمَاعَةٌ وَثَالُوا: 
قفَقَال في التابعم ثرالا مر 
وََاعَ دا في الْفَقهوَلأَصولٍ 


َذًا الأَضْرَتٌ 


باب 


قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ فاغرف ذا نْ 
وَقِيل فيهة: إِنَهُ الْمَنْهْوٍرٌ 
فَيِحْوُحخُ الْذِي وَضْمُهُ الْصَعَيِرٌ 
فَهُورَدِيفة[! هِدايِنَرِ 
َفُصَل الْحَطِيبٌ وَهْوَ الأفرَبٌ 
3 يَنْرْرْ 


0-7 9 


مَرَاسِيلَ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء فَإِنْهَا قَدْ فُنّسَثْ فُوْجِدَتْ مَسَانِيدَ وَالطّعْتَةُ تَدْخَلُ 
عَلَى الإِسْنَادِ . 

أَكُولُ: احتف الْأَبِئّةُ في قَبُولٍ الْمُرْسَل : 

ِل كَبُولَهُ عَنْ مَالِكِ وَأبِي حَييفَةَ وَأَحْمَدَ في أَشْهْرٍ كوْييلة. 

ونقِلَ عَنْ جُمْهُورٍ الْمْحَدَيِينَ رَحْهُ. 

َْقِلَ عَنِ الشَافِعِيَ أَنَهُ قَالَ: لآ يُقْبَلُ إلا بأَحَدِ أُمُورٍ حَمْسَةِ: 

© أَنْ يُلْيْدَه غيد* . 

© أز يُرْسِلَهُ آحْرُ وَعْلِمَ أن شيُوحَ أَحَدٍ الْمُرْسِلينَ غَيْرُ شيُوخ الآخر . 

© أز يُعْضّدَهُ قَوْلُ صَحَابِيٌ . 

© أَوْ قَوْلُ كت أَهُلٍ لْعِلْم . 

© أو عُلِمَ مِنْ حَالٍ لْمْرْسِلٍ أَنّهُ لآ يُرْسِلُ إل مَا رَوَاهُ عَنْ عَذْلِ. 

َب ابِنُ أَبَانَ فِيمَا تُقِلَ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الرَاوِي إِنْ كان من أَبِمةِ الث 20 
قبل وَإلاً 2305 , 1 


[1] في سء م: أقراله. 
() نهاية الصفحة (ل/ا#رظ). 


[2] في سء م: نقل الحديث. 


)١(‏ اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل على أقوال ذكر الشارح منها أربعة: 
© يعمل به وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد كما ذكر الشارح» وإليه ذهب 
جماهير المعتزلة» واختاره الامدي. 
© لا يقبل مطلقاً وهو مذهب الظاهرية وجمهور المحدثين بعد المائتين والإمام أحمد 
في رواية ثانية؛ وإليه ذهب أبو زرعة الرازي وأبو حاتم» واختاره الرازي والغزالي» 
والباقلاني في رواية عنه. 
© لا يقبل إلا إذا اعتضد يأحد الأمور الخمسة التي ذكرها الشارح. 
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وام عاوا و واه هد وواعا و م مما ما ما فاهاه نيه يم مما موا و هم مو نع وان و ووه و سه ف فوقا يمام عمء مم م م عه 


- © أنه يقبل إن كان من أثمة النقل الضابطين» وإلا لم يقبل» وهو مذهب ابن أبان كما 
نقل الشارحء واختاره ابن الحاجب واين الهمام . 

وفي المسألة أقوال أخرى متها: 

© يقبل إن كان المرسل من القرون الثلاثة الأولى؛ ولم يعرف بالرواية من غير الثقةء 
وبه قال الجصاص والسرخسي. 

© لا تقبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. 

© يرجح المرسل على المسندء وبه قال ابن أبان والبزدوي. 

ولعل المقبول من هذه المذاهب ما رجحه الدكتور المختار الشنقيطيء وهو أن 
المراسيل ليت مقبولة بإطلاق ولا مردودة بإطلاق. 1 

بل المقبول ما تتبع منها فوجد موصولاً عند الثقات مثل مراسيل سعيد بن المسيب» 
وما تتبع فلم يوجد موصولاً أو جهل حالها لم تقيل وردت. 

انظر حكم الاحتجاج بالمرسل مع التفصيل والأدلة في المصادر التالية: الإبهاج للسبكي 
(09/9" - 847 7). إحكام الفصول للباجي ص(؟7؟ ‏ 2)58# الإحكام لابن حزم 
(5/1؟): الإحكام للآمدي 24١48  195/1(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص(لاه. 2)088 
أصول السرخسى (4)"*50/1, البحر المحيط للزركشي  5*85/4(‏ 458). البرهان 
للجوينى (408/1 - ؟41).: التيصرة للشيرازي ص( 775‏ 880): تدريب الراوي 
للسيوطي 2010١  ١17/1(‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج (؟/84؟ ‏ 597)» التمهيد 
لابن عبدالير  */1(‏ 7)) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ( »)١44 ١١١‏ 
توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ص(99)» جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
للعلائي ص(" - 45)» حاشية البنائي على جمع الجوامع (114/5 - 22111 الرسالة 
للإمام الشافعي ص(١45‏ - »)41١‏ روضة التاظر لابن قدامة (514/5 0555 شرح 
التلريح على التوضيح للتفتازاني (07/1): شرح تتقيح الفصول للقرافي (519/4. 2098١‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي (5*0/5؟2 0)18١‏ علوم الحديث لابن الصلاح 
ص(55)» فتح المغيث للسخاوي (18/1١)؛‏ الفصول في الأصول للجصاص (#/ ه4١‏ 
2١517‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري ١174/2(‏ - /179)؛ كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي (/؟ ‏ 207 الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(؟47 - 
ه"؛) و  4489(‏ 445)» المحصول للرازي  484/4(‏ 554)» المستصفى للغزالي 
(9359/1)» المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله (518/5 - 2»)384 المقدمة 
فى الأصول لابن القصار ص(١! ‏ 74؟6: منتهى الوصول لابن الحاجب ص(00ا4. 
48).: ميزان الأصول للسمرتندي (5454/5 - 544)» التبذ في أصول الفقه الظاهري 
لابن حزم ص(77)». الوصول إلى الأصول لابن برهان  117/5(‏ 1485). 


خحن 


[* مراسيل الصّحابة] 
َوْلَهُ: (وَالْمُرْسَلُ. . . إلخ). 


ظَاهِرُهُ أَنّ مِنْ صُوَّرٍ الْمُرْسَلٍ قَرْلُ الصَّحَابِيٌ: قَالَ رَسُولُ الله له 
رَجُمْهُورُ المُحَدْئِينَ عَلَى'! خلافه. أَغني أنّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنّهُ سَمِعَهُ مِنْهُه وَهُوَ 
مَذْهَبُ الْمَالِكيّة. 


رَدَمَبَ الْقَاضِي إِلَى أن ذَلِكَ مُتَرَدْدُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَهُ مِنَ المي 
عَلَيهِ السّلام وَبَْنَ أن يَكُونَ كَذْ سَمِعَهُ مِنْ خَيْرِو يبي عَلَى عَدَالَةٍ جَمِيع 
الصحابة : 


على مَذْمَبٍ الْجْنْهُورٍ بي أنّْهُمْ كُلْهُمْ عُدُولُ يُمْبَلُ» لأ إِمَا أن يَكُونَ 
سَمِعَهُ مِنَ النّبيّ عَلَيْهِ السلا أو مِنْ صَحَابيٌء وَيَبَعْلٌ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ 
أ نف 
” 
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11 [على] غير وارد في ج. 


)١(‏ لإا يقصد باستبعاد رواية الصحابة عن التابعين إنكار ثبوتهاء لأنها واردة في باب رواية 
الأكابر عن الأصاغرء ومن أمثلة ذلك ما رواه العبادلة وعمر وعلي وأنس ومعاوية وأبو 
هريرة رضي الله عنهم عن كعب الأحبار وهو من التابعين. 
انظر: تدريب الراوي للسيوطي :)5١18/6(‏ فتح المغيث للسخاوي (#/١/ا1.‏ 19/7). 
ومن أمثلة ذلك ما رواه الترمذي عن سهل بن سعيد عن مروان بن الحكم عن زيد بن 
ثابت: أن النّبىّ لد أنلى قوله جل جلاله: ا شسْتَرِى الْفَعِدُونَ سس نّ الْمَرّمِنَ 2 وَل 
أَلصَّرّرِ وَالْبْحهِدُنَ في سَبلٍ ألَّهِ» [النساء: 48].. .» الحديث. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن... وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب 
النبي يه عن رجل من التابعين؛ رواه سهل بن سعيد الأنصاري عن مروان بن 
الحكم» ومروان لم يسمع من النبي يه وهو من التابعين. 
انظر: سنن [كتاب (18) تفسير القرآن/ باب (©) ومن سورة النساء]؛ حديث #مال م 
(ه/؟؛ ؟). 
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وَمَنْ يَقُولٌ: حُكُْمُ الرّاوِي مِنَ الصَّحَابَةِ حَُكمُ غَيْرِهِ في وُجوب البَحْثِ 
عَنْ حَالِهء يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَهُ كَالْمُزْسَل" . 

وَالطَاهِرُ أنه يُرِيدُ أَنّ الصحَابِيَ» إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يه كَذَاء 
كد سَِعَةُ مِنْ صَحَابُ آخَرَ كهْوْ مُرْسْلُ الصّحَاين؛ وَل شك أَنَّهُ أقْوَى مِنْ 
شل غني. 


الال ا ا ا ال الل ا ل لا ا ا م ا ا ل ا ا ا الل ااال ا ل ل ا ا ل ل ا ل 1 


[1] [أنه] لم يرد في ج. 


)١(‏ ذهب جماهير العلماء إلى أن الصحابة كلهم عدول» وقال قوم: إن حكمهم في العدالة 
ومنهم من قال: إنهم لم يزَالوا عدولا إلى أن وقع الاختلاف بينهم. وبعد ذلك لا بد 
من البحث عن عدالتهم . 
منهم من قال (وهم المعتزلة): إن كل من قاتل علياً رضي الله عته عالماً به فهو فاسق 
مردود الرواية والشهادة لخروجهم عن الإمام الحق. 
قال آخرون كالمازري والقرافي: لا تنبت العدالة إلا لخصوص الذين لازموه» أما من 
رآه مرة ثم فارقه فلا تثبت له العدالة بذلك. . . وثمة أقوال أخرى. 
والصحيح منها ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لأنه مؤيد بأدلة من القران والسنة؛ وعليه 
فجهالة عين الصحابي لا تضرء لأنه مقبول عند المسلمين لما تقدم أن جميعهم 
عدول. 
انظر الكلام عن عدالة الصحابة في: : الإحكام لابن حزم (4)89/8 الإصابة لابن حجر 
56 البحر المحيط للرركشي (599/5 ٠.‏ يه ندريب ل لراري ليوط 
ص(00٠1)؛‏ تدريب المراوي للسيوطي (/10١)4؛‏ تقريب الوصول لابن جزي 
صر(587)؛ التلخيص للجوريني (5/#/ا” ‏ 985"), تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(57/6)), حاشية البناني على جمع الجرامع .)١3183151//0(‏ الرياض المستطابية 
للعامري اليمني ص(؟١. 2)١7‏ زوائد الأصرل للأسنوي ص(7”3))؛ شرح الكوكب 
المنير للفتوحي  7/5(‏ /417): شرح زكريا الأنصاري على ألفية العراقي (/11؛ 
014 شرح مختصر الروضة للطوفي (180/5 - 4)184 علوم الحديث لابن الصلاح 
ص(554. 2)558 فتح المغيث للسخاوي ,)2١١- ٠١8/9‏ كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (2584/5»: الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(" 
5غ اللمع للشيرازي ص( 4١269‏ المحصول للرازي .م - 1ل المستصفى 
للغزالى »)١55/1(‏ المسودة لآل تيمية صر(؟759)» نزهة النظر لابن حجر عر(158). 
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[* مراسيل كبار التابعين] 


وَأَمَا مَا أَشَارَ إِلَئِهِ مِنْ أَنَّ مَرَاسِيلَ غَيْرٍ الصَّحَابَةِ لآ يُْبَلُ مِنهَا إلا 
مَرَاسِيل سَعِيدٍ بْن الْمُسَيْبِء ٠‏ فَقَذ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا هُرّ مَذْمَبُ ابِنِ أَبَانَ أز 


قَرِيبٌ مِنّه . 


وَيْحْمَمَلُ أن يَكُونَ مَذْمَبْهُ عَدَمْ قُبُولٍ الْمُرْسَلٍ مِنْ غَيْرٍ الصَحَابِيَ"”” 
مُطْلْقَأُء وَإِنّمَا تُفْبَلَ مِنْ ابن ن الْمُسَئْب!2! لِظْهُورِ أنّهَا مَسَانِيدُء فَالْعَمَلُ عَلَيْهَا 
جِيئَئِذٍ مِنْ حَيْتُ كَوْنُهَا مَسَانِيدٌ لآ مِنْ حَيْتُ كُوْنُهَا!” مَرَاسِيلَ'2. 3 


أغلمُ 41 


َولْهُ: (ولأنهات' كذ فُنْقَتْ... إلخ)» الْمُمَنْس لَهَا هْرَّ الإمَامُ الشَّافِمِيُ 
عَلَى ما تَقَلَ في الْيُزْهَانَ!" . 
11 يا ج: : الصحابي المرسلء والعبارة كلها ساقطة من 2 
[5] في متن الورقات المطبوع: فَإنْها 


)١(‏ بناء على هذا فقبول مثل هذه المراسيل ليس مقتصراً على مراسيل سعيد بن المسيب» 
بل يشمل غيره من التابعين المشهورين بالعلم والحفظ والضبط» كالنخعي والحسن 
والشعبي. . 
انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي صر(2540» التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
(589/0): شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(80”): علوم الحديث لابن الصلاح 
ص(45)» الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي صر (44؛ 545)» معرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري ص(ه؟. 05). 

(؟) حكى إمام الحرمين في البرهان )4١١/١(‏ عن القاضي أن الإمام الشافعي قال في بعضص 
مجموعاته: «تتبعت مراسيل سعيد فألفيت معظمها مسندا من غير طريقه؟. 
وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي في ترجمة ابن المسيب .)84/١(‏ 


ننه 


[ه ‏ دَلِيل القائلين برد الحديث الْمُْرْسَل] 


وَفَوْلهُ : (وَالطَعْئَة'" تَدْخُلُ عَلَى الْأَسَانِيدٍ)؛ يَعْيِي أَنَّ الطَعْنَ فِي الْحَبَر 
وَهُوَ النضعِيف؟”" إِنْمَا يَكُونُ في رِجالٍ السَئدِ. 


وَالسَّتَدُ: عِبَارَةٌ عَنِ الإِخْبَارٍ عَنْ طريقٍ الْمَئْن. 

وَلا يَكُونُ الْخَبَرْ صَحِيحاً إلا إِدّا كَانَ رججال" سََدِهِ عُدُولاء فَِذَا كَانَ 
الْخَبَر مُسكداً تُْظِرَ في رجَالٍ سَئَدِه فَيَظْهَُ حَالّهُمْ وَأَمّا إِذّا كَان الْخَبَرُ مُرْسَلاً 
لم يكن الْطر» فلا تين َال الزاوي بذك لم يكن مرسل غير 
الصَّحَابِيٌ عِنْدَ الإمَام مَفْبُولاً إلا مْرَاسِيلَ!* ابْن الْمُسَيّبِء لأنّهَا كَمَا قَالَ: 
ُنْقَتثْ فَوْجِدْتْ مَسَانِيدٌ وَبالله التّوقِيقُ سْبْحَائةُ. . 


5355-0-5 2 


11] في م المتضعف . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» وهو لا يوافق ما ورد في متن الورقات المطبوع وفي شروح 
الورقات المتداولة الأخرىء فقد جاء فيها (والعنعئة وتدخل على الأسانيد...). ومن 
ثم فإن معنى الشرح سيختلف أيضاء وتتميماً للفائدة أنقل ما في شرح الحطاب على 
الورقات ص(/49١)‏ حيث قال: 
(والعتعنة) مصدر عنعن الحديث إذا رواه بكلمة ١عن»»‏ فقال: حدثنا فلان عن فلان 
(وتدخل على الأسانيد) أي على الأحاديث المسئدةء فلا تخرجها عن حكم الإسناد 
إلى حكم الإرسال فيكون الحديث المروي بها مسنداً لاتصال منده في الظاهر لا 
مرسلا. 
وانظر: الأنجم الزاهرات ص(١5؟)؛‏ شرح المحلي على الورقات ص(0١2).‏ 
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عجري 
سكس ادي انرو مسى 


[طرق تحمل الحديث وأدائه] 


قَالَ: «وَإِذَا قرأ الشَّنِحُ عَلَى الرّاوِي قْيَجُورُ لِلرَاوِي أن يَقُولَ: حَدَتَنِي أو 
َخْبْرَنِي؛ وَإِذَا َأ هُرَّ عَلَى الشيْح فِيَقُول: حبري" وَلآ يَقُول: حَدَئي*' 
وَإِنْ أَجَارهُ الشَّيْحْ مِنْ غَيْر قِرَاءَة فَيَقُولُ أَجَارْنِى أو أَخْبَرَيى* إِجَارَة» . 


أَثُولُ: مَرَاتِتُ الرُوَايّة سنّد: 


(#) نهاية الصفحة (8رو). 
[3] [وإذا قرأ... أخبرني] سقط من م. 
[2] [وإذا قرأ... أخبرني] سقط من س. 


202 انظر تفصيل الكلام حول السماع في المصادر: إرشاد الفحول للشوكاني ص(؛ ه20 
6 الإلماع للقاضي عياض ص(54).؛ البحر المحيط للزركشي (9*85/4) 689), 
التبصرة والتذكرة للعراقي .)١14/5(‏ تدريب الراوي للسيوطي (4/5)» التلخيص 
للجويني (65817//1: تيسير التحرير لأمير بادشاه (48/9): الجامع لأخلاق الراوي 
للخطيب البغدادي :)41//١(‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (51/6).: شرح 
الكوكب المنير للفتوحي (/140 . ؟44): شرح المحلي على جمع الجرامع 
:2١14/1(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص(18١)2‏ فتح المغيث للسخاري (18/5)غ, 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي (/4)»: الكفاية في علوم الرواية للخطيب 
البغدادي ص(757)» المستصفى للغزالي »)١119/1(‏ المسودة لآل تيمية ص(2)5817 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص(85)» نزهة النظر لابن حجر ص(254 2077 نشر 
البنود للعلوي الشنقيطي (77/5)» نهاية السول للأسنوي .)١198/(‏ 


58: 


1 


)غ0( 


زفق 


الَّانَة : قِرَاءَةٌ الرّاوِي عَلَى الشَّيْخْء وَهُوَ يَسْمَعْ. 
الثَالنَةُ : وِرَاءَةٌ المَير22/ عَلَى | لشَّنِخَء وَالرَاوِي يَسمغ7" . 
الرَابِعَةُ: إِجَارَةٌ المّنْخ لَهُ أَنْ يروي غَنه2" . 


الا ل / الل اا ا كك كك 0 لكك ل ا الل اا 0 الك ا ا اك ل ا لل ا ا ل تت ل ل ا ات اا اا اا ل ل ا ا 


[الغير] بياض في سء٠‏ م. 


انظر إرشاد الفحول للشوكائي ص(068).» الإلماع للقاضي عياض ص(١07)»‏ البحر 


المحيط للزركشى  58/4(‏ 341). البرهان للجويني »)4١7/١(‏ التبصرة والتذكرة 
للعراقى (؟/4؟)» تدريب الراوي للسيوطي ص(17//7): تيسير التحرير لأمير بادشاه 
وم ة)ء المستصفى للغزالي (8/1). جامع بيان العلم لابن عبدالير ١0/5/90‏ - 
7).» شرح المحلي على جمع الجرامع (5؟/7/1١):‏ المسودة لال تيمية ص(5417»؛ 
758+8).: روضة الناظر لابن قدامة  *06/١(‏ 5048): شرح الكوكب المنير للفتوحي 
 44/(‏ 4)0806: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(0)5975 نزهة النظر لابن حجر 
ص(4”)» علوم الحديث لابن الصلاح »)١77(‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
(79/0): فتح المغيث للسخاوي (58/9)» الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي 
ص(*”). المحدث الفاصل للرامهرمزي ص(:45)» معرفة علوم الحديث للحاكم 
التيسابوري ص(707)»: منتهى الوصول لابن الحاجب ص(85): كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (/34): نهاية السول للأسنوي (147/9): التلخيص للجويني 
(581/6): الأحكام الوسطى لعبدالحق الإشبيلي .)1٠١/1(‏ 1 
انظر تفصيل الكلام حول الإجازة وما يتعلق بها من أحكام في: إحكام الفصول للباجي 
ص(85* -85): إرشاد الفحول للشوكاني ص(55. /5)» الإلماع للقاضي عياض 
ص(88).؛ البحر المحيط للزركشي  59457/4(‏ 507)» البرهان للجويني :)514/١(‏ 
التبصرة والتذكرة للعراقى (؟/ 24250 تدريب الراوي للسيوطي (258/5» التشخيص للجويني 
(784/0): تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/6: 44): جامع ييان العلم لابن عبدالير 
.١/4/5(‏ ١18)ء‏ حاشية البناني على جمع الجوامع (؟/74١)»‏ روضة الناظر لابن قدامة 
(04/9*. 504). شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (250/5): شرح الكوكب المنير 
للفتوحي (900-6020/5)) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص( ”77‏ 7179): علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(154١)»‏ فتح المغيث للسخاوي (74/9): كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي (55/6)» الكفابة في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(548)؛ المحدث 
الفاصل للرامهرمزي ص(58)» المستصفى للغزالي (118/1)» المسودة لآل تيمية 
ص(787. 188): منتهى الوصول لابن الحاجب ص(86): نزهة النظر لابن حجر 
ص(75)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي (5/ 077+ نهاية السول للأسنوي (195/5: /191). 


> 


الْخََامِسَةُ: أنْ يَاولَهُ الشَّيْحُ كِتَاباً يَرْوِي ما فيه" . 


السَّادِسَةٌ : أنْ 8 يَكنّبَ لَهُ بما يرُونه لو 


إلى السَّمَاعٌ | 


2600 


فق 


[ا ‏ مرتبته] 


وَالْمَتبَةُ الأولى حِيّ أَعْلَى هَذِهٍ الْمَرَاتِبِء عَلَّى ما هُوَ مُخْمَارُ الْمْتَأَحَرِينَ 


للقاضى عياض ص(978): البحر المحيط للزركشى  "95/5(‏ 2)598 التبصرة 
والتذكرة للعراقى (44/9)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (96)» المستصفى للغزالى 
(175/1): جامع بيان العلم لابن عبدالبر (104/5» :4)18٠‏ شرح المحلي على جمع 
الجرامع (1/5/1١)؛‏ روضة الناظر لابن قدامة  "04/5(‏ 2015 شرح الكوكب المنير 
للفترحي  50”/1(‏ 508)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (لالا؟» 2)7108 نزهة 
النظر لابن حجر ص(95): تدريب الراوري للسيوطي 8697 علوم الحديث لابن 
الصلاح ص(45١)»‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (2)89/5 فتح المغيث 
للسخاوي 2))١١1/2(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي (290/6.: الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص(517), المحدث القاصل للرامهرمزي ص(5"8)» 
المسودة لآل تيمية ص(817؟» 588)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص(87)) نشر 
البنود للعلوي الشنقيطي (09/5/1)؛ نهاية السول للأسنوي .)١95/2(‏ 

راجع تفصيل الكلام حول الكتابة في: إرشاد الفحول للشركاني ص(25؛ 5ه)) 
الإلماع للقاضي عياض ص(85)» البحر المحيط للزركشي (90/4" - 20747 التبصرة 
والتذكرة للعراقي »)٠١*/1(‏ تدريب الراوي للسيوطي (9/5)» تيسير التحرير لأمير 
بادشاه (91/6): شرح المحلي جمع الجوامع (174/1): شرح ألفية العراقي لزكريا 
الأنصاري .27١/0(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 0)01١  008/9(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(7/8)؛ علرم الحديث لابن الصلاح ص(18١)2‏ فتح المغيث 
للسخاري .)١16/9(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي (ث#/ ١ه).‏ الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص(7075)؛ المحدث الفاصل للرامهرمزي ص(445). 
المستصفى للغزالي »)١11/١(‏ المسودة لآل تيمية ص(7817؛ 788)) معرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري ص(١55).»‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(2)87 نزعة 
النظر لابن حجر ص(4")» نشر البتود للعلوي الشنقيطي (8/1/)» نهاية السول 
للأسنوي 8.5و ). 


ك1 


11] لأحم كوم ركه م )١2‏ 

من المحَديِين والأصوليِينٌ . 
َقِيلَ : النَاِيهُ أغلّى””. وَنْسِبَتْ إِلَى مَالِكِ وَأبِي حَبِيفَةَ وَابْن أبي ذئْب21”” , 
رَعَنْ مَالِك أَيْضاً أَنّهُمَا سَوَاء2 وَنُسِبَ إِلَى الْبخَار 005 
وَعَنْ مَالِكِ أيضا أنهمًا سَوَاءٌ ' وَنسِبَ إلى البخاري © . 


)١(‏ انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(75). التبصرة والتذكرة للعراقي (؟/5؟25 ؟")ء 
تدريب الراوي للسيوطي (كرفى وكى جامم بيان العلم لاين عبدالير (؟/5/ا23 
7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (45//1): شرح ألفية العراقي لزكريا 
الأنصاري (4/5؟. ””). علوم الحديث لابن الصلاح ص(14١١)»2‏ الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص(لاء"  .)"9٠١‏ نزهة النظر لابن حجر ص(5). 

(0) انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(59. الاء 97#). التبصرة والتذكرة للعراقي 
(5/0): .تدريب الراوي للسيرطي ))١8/5(‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
(9/؟")ء علوم الحديث لابن الصلاح ص(525١)4.‏ فتح المغيث للسخاري (0/5”. 
١‏ الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي صص.(١٠١5‏ - 0014. 

(9) هو أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب العامريء 
الإمام التابعي الفقيه المحدثء من أهل المدينة كان يفتي بهاء وهو شبيه بسعيد بن 
المسيب». ويعد من أورع الناس وأفضلهم في عصره. “توفي سنة 64١ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ ليحيى بن معين (2)08155/5» التاريخ الكبير للإمام البخاري 
(1/؟15, 15). تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (؟/597؟): تذكرة الحفاظ للذهبي 
,)١9#-191/(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر  *0*/84(‏ /01*). تهذيب الكمال 
للمزي  5*0/58(‏ 4254# الجرح والتعديل للرازي (لا/١.‏ 7”15). سير أعلام 
النبلاء للذهبي .)١79//(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(51)؛ الطبقات الكبرى لابن 
سعد (/408 - 484)» الكنى والأسماء للإمام مسلم (76/1): المعارف لابن قتيبة 
ص(540).؛ وفيات الأعيان لابن خلكان (18*/4). 

(4) “صحيح البخاري [كتاب (") العلم/ باب (8) القراءة والعرض]» (51/1). 
وانظر: الإلماع للقاضي عياض عى(319)» التبصرة والتذكرة للعراقي (2151/1 77)» تدريب 
الراوي للسيوطي :)١١/5(‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (1/9*. 737), علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(75١)»‏ فتح المغيث للسخاوي (171/5: 077, الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص(4ة7 .01١97-‏ المحدث الفاصل للرامهرمزي ص(١57).‏ 

(0) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة- 


ا 


[؟ - الفاظه] 


وَلَمّا كانت أَلْمَاظُ الرّاوِي تَخْئَلِفٌ بِاحْتِلآفٍ الْمَرَاتِبٍ تُعَرَض الإمَامُ 


لبيَانِهَاء فَشَارَ إِلَى أنّ'*! الشّيْخ إِذَا قَرَأْ بلَفْظِهِ وَالرَاوِي يَْمَعْهُ وَهِيَ الْمَْتَبَهُ 
الأولى» فَإِنَ لِلرَاوِي أن يَقُولَ: «عَدَئَبِي» أو «أخبَرني». يَعْنِي وَكَذَلِكَ مَا يُشْبهُ 
هَذَّيْنَ اللْفْطَيْن نَحْوَّ ١حَدَّئتَاه‏ وَ «أَخَيَرَنَاه و «أنبأنَاه وَ «ثَالَ لَنَاه و «سَمنشءط2. . 


هَذَا إذَا قُصَدَ الشّئِمُ إسْمَاعَ الرّاوِي مُنقردا أو مع غَيْرِ 


(5) 


زفق 


(0 


وَظَاهِرُ كلام الإمَام أن «حَدَّتٌ» وَ «أَخبَرَ؛ مُتَسَاويَانَ" . 


وَأَشَارَ 95 فّ مل الَْدِيتْ إلى أن هَلَْهِ الَلْفَاظَ هَرَنَبَةٌ : فجَعَل أَرْنَعَهًا 


ا ا ل ا ل ل ال ا ا ا ا ا ال ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 11 0017 


الجعفي البخاري» أمير المؤمنين في الحديث» كان ذكياً ورعاء سمع من كثيرين 
ذكرهم في الصحيح. وأخذ عنه خلى كثير منهم الترمذي» والنسائي؛ وأبو زرعة 
وغيرهمء من تآليفه الجامع الصحيح, الأدب المفردء التاريخ الكبيرء توفي سنة 
2 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2»)4/5 تذكرة الحفاظ للذهبي 
(ازقعه لا66)ء تهذيب التهذيب لابن حجر (9/لا؟ 58).: تهذيب الكمال للمزي 
مضق - 458)؛ الجرح والتعديل للرازي :)2١941/8/(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(؟581/1 -551): طبقات الحفاظ للسيوطي ص(؟8؟» *78). وفيات الأعيان لابن 
خلكان (#/ة؟”), 1 

انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ص(5؟؟)2 الإلماع للقاضي عياض 
ص(27١2).‏ التبصرة والتذكرة للعراقي (4/1؟)؛ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
(فدقققة علوم الحديث لابن الصلاح ص18(3١01)ء‏ فتح المغيث للسخحَاوي  7١/5(‏ 
5,؛ الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(7”70 - 2)77”0 معرفة علوم 
الحديث للحاكم اليسايوري ص(550). 

والتسوية بينهما هو مذهب مالك» وذكر أنه مذهب متقدمي أهل المدينة» وهو رأي 
معظم علماء الحجاز والكوفة» وهو مذهب الحسن والزهري واختيار البخاري . 


نكا 


- * +2 ادمع ا 4 02006 
لاسمعت]ا ثم «خدثناا ثم «أَحبرَنا) ثم . 


وَهَذَا قَبْلَ أن يَشِيمَ تَخْصِيصٌ «أخبرئاهة'" بمَا قَرىء عَلَى الشَيْخ0". 


وَأشَارَ بَعْضُهم إِلَى أن «أْخْبَرَنَا؛ أَرْمْعُ مِنْ «سَمِغتٌ مِنْ حَيْتُ إِنَّ 
اسَمِعْتٌ2 لآ يدل عَلَى أنّ21] الت خَ رَوَاهُ وَخَاطَبَه اليا 
وَأْمّا [إؤْ!4] لْمْ يَقْصِدٍ الشّيِحْ إِسْمَاعَ الرّاوِي» قلا يُضِيفٌ إِلَى نَفْسِهِ 


بل يَقُول: ١حَدّتٌ»‏ 7 «أَخَبَر» 7 «قَالَ» و «سَم ندل وَمَذَا هُوَ الم مروف 
عِنْدَ الْمُحَدَيِينَ وَالأصُولِيِينَه وَتَقْدِيمُه لِهَذِهِ الْمَْتَبَةِ يَدْلُ عَلَى أَنّهَا عِنْدَهُ 
أل 51 : 


[1) [أخبرنا]) سقط عن ج. 

21] [أن] سقط من ج. 
31] [الشيخ رواه وخاطبه به] سقط من م. 

41 [إذا] زيادة مني يقتضيها سياق جملة الشرط. 
1] هذه الفقرة كلها ساقطة من م. 


)0( وممن قال بهذا الترتيب الخطيب البغدادي . 
انظر هذا التعليق والذي قبله في: الإلماع للقاضي عياض ص(77١‏ - »)١74‏ التبصرة 
والتذكرة للعراقي (58/5؟): تدريب الراوي للسيرطي (9/5): جامع بيان العلم لابن 
عبدالبر »)١09/8/5(‏ شرح ألغية العراقي لزكريا الأنصاري (؟/8؟)» علوم الحديث لابن 
الصلاح ص(9١1. .)35١‏ 

(؟) انظر: تدريب الراوي للسيوطي (؟/١٠)2‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص(١؟1).‏ 

(5) وممن قال بذلك ابن الصلاح . 
انظر: التيصرة والتذكرة للعراقي افديفقة تدريب الراوي للسيوطي 4 
شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (59/1): علوم الحديث لابن الصلاح 
ص١(١١؟١١),‏ 

(4) انظر: التبصرة والتذكرة للعراقي (77/5 - )0 شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
د ب علوم الحديث لابن الصلاح ص(١455)»:‏ الكفاية في علوم الرواية 
للخطيب اليغدادي 81١١‏ 99 
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[© العرض - قِرَاءَة الطالب عَلَى الشَّيْخ] 
[ا ‏ حكمه] 


قَْلُهُ: (وَإذا قُرَْهُوَ عَلَى الشَّيخ فَيَقُولُ: أَخْبَرَنِي وَلآ يَقُولَ: 
13 فل 
حددر ثني) 


هئ الْمَرْئَبَةُ النَّانِيَةٌ قَإِذًا قَرَأ الرّاوي عَلَى الشيخ ما حَفْظهُ الشّيْحْ 
يكُود | الكتَاتُ يدو وَلَمْ ينْكرٍ الشّيْحُ وَل وُجَِدَ ما يُوجِبٌ السّكُوتَ مِنْ إِكْرَاء 


أو غْفْلَةِ أو غَْيْرِهِمًا مِنَ المُقَدَرَاتٍ الْمَانِعَةِ مِنَ الإنْكَارٍ فُهمَ عرْو21 
وغ(1) 
تقريرة 0. 


وَل يُشْتَرَطَ إِقْرَارُهُ بأَنْ يَقُولَ: انْعَمْك أو «كُمَا قَرَأْتَ2. خلافاً لِبَعْض 
الظَاهِرِيَة وَبَعْض المَّافِعِية” 


[؟ ‏ الفاظه] 
وَأَمَا أَلْمَاظُها َأَجْوَدُمَا ه«مْرَأتُ عَلَى ثُلآن». وَيبْلُوهُ «حَدَثَنَا قُلأَنْ 
[1] أكل ما يتعلق بالعرض] ساقط من م. 


من س ٠‏ 


)١(‏ انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(١0)7‏ التبصرة والتذكرة للعراقي (/0*)» تدريب 
الراوي للسيوطي »)١1/5(‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (0/9). علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(؟؟١)2‏ فتح المغيث للسخاوي (59/6)» الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص( 125 0055١‏ معرفة علوم الحديث للحاكم التيسابوري 

ص(1525 - ا 66 
(0) وممن اشترط ذلك من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي وابن ني الصباغ وسليم الرازي. 


نظر: : الإلماع للقاضي عياض رمبل ل تدريبه !! لراوي للسيوطي 0 0/0 فتح 
سس للسخاوي (41/7). 


1 


قِرَهَة]1'! عَلَيْهه وَ «أَخْيَرَنَا قُلآنّ قِرَاءَةً عَلَيْه . 


[2] 
وق 


00 


زفق 


وَاخْدُلِتَ: عَلُ يَقُولُ : «حَدَّثَنَاه وَ «أَخَبْرَنَاا مُطَلْنَا مِنْ غَيْرِ تَقَيِيدٍ؟ 
نْقِلَ عَنْ مَالِكِ وَالبْخَارِيْ جَوَارُهُ. 
وَنْقِلَ عَنْ أَحْمَدَ وَالنْسَائِىَ(' مَنْعْه. 


وَتُقِل عَنِ الشَّافْعِيٌ جَوَارٌ «أَخَبَرَنَاه وَمَنْعُ ك0 , 


فظَه 


أ 


نَّ كلام الإمام هُنَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَافِكا . 


قِرَاءَةٌ الغير عَلَى الشَّيْحْ والطالب يسمع] 
وَفِي مَعْنَى قِرَاءَة** الرّاوِي عَلَى الشَّيْخ قِرَاءَةُ القَيرٍ عَلَيْهِ وَالرَاوِي 


زقراءة] زيادة يقتضيها السياق. 
نهاية الصفحة (م#/ظ). 


الإسلام, تاقد الحديث» أخذ عن كثيرين منهم إسحاق بن راهويه» وقتيبة بن سعيد» 
ومحمد بن النصر المروزي» وعنه خلق كثير منهم أبو بشر الدولابي» وأبو بكر 
السني» وأبو القاسم الطبراني» من مؤلفاته السنن المجتبى» والستن الكبرى» والضعفاء 
والمتروكون.» توفي نه "اه 

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي  594/9(‏ 00701 تهذيب التهذيب لابن 
حجر ,)"7/1١(‏ تهذيب الكمال للمزي (١8/1؟" ‏ #10). سير أعلام النبلاء للذهبي 
(85/14؟١ 1‏ ه٠اكء‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (١/لالا).‏ 

انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(؛4؟١ ‏ 00157 تدريب الراوي للسيوطي 
(/21 2017 صحييح البخاري [كتاب العلم ("”/ باب 9) ما يذكر من 
المثاولة]ء الاضفةة 

علوم الحديث لابن الصلاح ص("؟١)؛‏ فتح المغيث للسخاوي فافض 5ك 
للحاكم النيسابوري ص(١55).‏ 
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يَسْمَْعٌ) وَهِيَ الْمَرْتَبَة الغَالئَكٌ َهِيَ عِنْدَ الأكتْرينَ مُسَاوِيه د ه30 , 
[© الْإِجَارَةُ] 


َكَوْلَهُ : (وَإِنْ أَجَارَهُ الشّيحُ . . . إلخ). 


هَذْهِ هِي الْمَرْتَبَةُ الرَابِعَةٌء وَهِيَ الرَوَايةُ بالإجَارَة. 


[0 أنواعها] 
إحبازّة لمعين في معين] 
إن أَجَارٌ الشَيِخُ لِشَخْص مُعَيْن شَيئا مُعَيّنآَ مثل أَنْ يَقُولَ: أَجَدْتُ لَك 
(أَنْ تَرْوِيَ الْكِتَابَ الثّلانِيَ] وَالْكَنَابَ المُلانِيٌ”!» أز مَا صَمّ عِنْدَكَ مِنْ 
مَسْمُوعَاتِي . 
الاك عَلَى الْجَوَازِء وَقَدْ قِيلَ: لآ خلاف فِي مثل هَذًا. 
وَهْذْ كي الْخلآف عن الشَافِعيٌ وَأَبِي حَفَةَ وَكَئِيرِ مِنَّ اْعُلَمَاءِ. 
وَيَحِبُ الْعَمَلُ بِهًا خلافا للظّاهِرِية'”" فِي أَنَهَا كَالْمْرْسَل © 
3 كل الفقرة ساقطة من م» وفي ج: إجازة لك [ثم كلمات غامضة] ولكتاب القلانيء 
ولعل المقصود ما أثبته. 
21 في ج: للظاهرةء والصفحة كلها ساقطة من س. 


)١(‏ انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ص(5؟25 7177), الإلماع 
للقاضي عياض ص( )ل التبصرة 5 والذكرة للعراقي [فزفضة؟ تدريب الراري للسيوطي 
ف علوم الحديث لابن الصلاح ص(50١):‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
فاففةة فتح المغيث للسخاري (/78: 58). 


(0) انظر: 20 للقاضي عياض ص(880 - 2.)4١‏ التيصرة والتذكرة للعراقي (51/9 - 


فك شرح ألفية. العراقي لزكريا الأنصاري كمي 5" فتح المغيث للسخاوي 
(55/0 - 2074 الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(48” - 537). 
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1" - إحارَة لمعين في غير معين] 

وإِنْ أَجَارْ لِمَعَيّنِ [ني' غَيْرٍ مُعَيِّنِء كَمَا لَوْ قَالَ: [أَجَرْتُ لَكَ 
رِوَاية]20؟ بويع مَسْمُوعَاتِي فَالْجْلافٌ ني هَذَا النّؤع أقُوَىء وَالْجُمْهُورُ عَلَى 
الْمجَوَازِ وَوجَوب الْعَمَْلِ بها 0" , 
1" إحازة لغير معين بوصف العموم] 

وَِنْ أَجَارٌ لِجَمِيع الأمّةِ الْمَوْجُودِينَ» فتْقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُتَأَخْرِي 
الْمَالكيّة رج التوَاُ. 

وَأَشَارَ + بَعْضُ أَمْلٍ الْحَدِيثْ إِلَى الْمَنْع مُحْنَضًا أن الإِجَارَ فيلت 
ضَعغفف وَتَرْدَادُ ِهَذَا التَوْسِيع ضَعفا ١‏ كثير]0” . 
 #[‏ الإجازة للمعدوم] 

وَإِنْ أَجَارٌ للْمَعْدُوم تَبَعا لِلْمَوْجُودٍ كما لَوْ قَالَ: أَجِْتُ لَك وَلِمَنْ يُولَدُ 
[1] [في] لم ترد في ج» م. 
21] ما بين معقرفتين زيادة مني لم ترد في ج»ء والعبارة كلها ساقطة من م. 


[3] [من بداية الكلام عبن الإجازة... إلى: بأن الإجازة فيها] ساقط من مء والكلام من 
بداية الصفحة سقط من س 


))54/5( انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(١ 4 8)؛ التبصرة والتذكرة للعراقي‎ )١( 
علوم الحديث لابن الصلاح ص(7١): شرح ألفية‎ 005١/99 تدريب الراوي للسيوطي‎ 
العراقي لزكريا الأنصاري (44/5)» الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي‎ 
صلالا ؟0/7").‎ 

(6) فمن الذين جوزوها القاضي أبو الطيب الطبري والخطيب البغدادي وابن منده وابن 
عتاب والحافظ أبو العلاء وأبو الوليد بن رشد والسلفي وغيرهم. 
أما مقصود الشارح ببعض أهل الحديث المانعين فهو الحافظ ابن الصلاح. 
انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(9 - »)0١1‏ التبصرة والتذكرة للعراقي  554/1(‏ /2)510 
تدريب الراوي للسيوطي (1/2» 2055 علوم الحديث لابن الصلاح ص(1*5. 21797 
شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (/54 -02)817 فتح المغيث للسخاري (078/5. 
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لَكُء فَقَدْ تقل الخلآف يها عَنٍ الْمُتَأَحَرِينَ» وَكَذَا 0 أَقْرَه21/, كما لَوْ 
َالَ: أَجَْتُ لِمَنْ يُولَدُ لِقْلآنِء أَجَارّها فَوْمٌ وَمََعَها آحَرُون9) 
[0 ألفاظ الإجَارّة] 

وَأَمَا أَلمَاظُ هَذِه الْمَرَْبَهُ فَأَصَارَ الإمَامُ إِلَى أن الْمْجَارَ يَقُولُ : «أَجَارَنِي» 
و وْ «أَخْبْرَنِي إِجَارَة) وَكَذَّْلِكَ لَهُ أن يُقُول: «حَدَّثَنَا) َو «أَخَبْرَنَا» [إِجَارَة] وَإِنْ 
لْمْ يَذْكْرْهُ الإمَامُء إذْ لآ قَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الأَلْمَاظٍِ مَعَّ التَقْييدٍ. 

لَوْ أَطْلَق بِأَنْ يَقُولَ: حدما ' أؤ أَخْبْرَنَا مِنْ غَيْرٍ تَقيِيد َالأَككدون41] 
عَلَى الْمَنْع . 

وَنقِلَ جَوَارُه عَنِ الْحَافِظٍ أبي نُعيْم 

وَحكى الشَّيِحُ ابْنُ الحاجب الانْقَاقَ عَلَى إطلاق «أنبَأني» لِدِلالَةٍ 
الْغوفي!ة! ع7 . 


00 


[2] في كل التسخ: اتفردء والأنسب ما أئبته. 

[3] ما بين معقوفتين سقط من ج. 

[4] في كل النسخ: والأكثرون» ولعل الصواب ما أثبته. 

[5] في م: [المعروف]» وفي ج: كلام غامض لا يدل على أي معنى. 


)١(‏ انظر: الإلماع لتلقاضي عياض صص.(5١٠. 22١١9‏ التبصرة والتذكرة للعراقي (54/5لاء 
ه/)؛ تدريب الراوي للسيوطي (5/ه"*, 5"), علوم الحديث لابن الصلاح 
ص(40١)»:‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (14/5: 2698 فتح المغيث 
للسخاوي .)8١*/5(‏ 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص(9). 

(6) انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ص(9ا؟5): الإلماع للقاضي عياض 
ص(18١, ,)١59‏ التبصرة والتذكرة للعراقي »)2٠١١  48/5(‏ تدريب الراوي 
للسيوطي  49/1(‏ 91): علوم الحديث لابن الصلاح ص(60١‏ - 19# شرح ألفية 
العراقي لزكريا الأنصاري (48/5 - ,4)٠١١‏ فتح المغيث للسخاوي 2)1١57/5(‏ الكفاية 
في علوم الرواية للخطيب البغدادي صر(359: 390). 
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[© الْمُتَاولة] 

وأا امناو مُعَلَى ضَرَبَينِ : مُفترِئَةٍ الإجَارَةٍ وَمْيَردَةِعَنْهَا: 

الصَّرْبُ الْأَوّلُ: [مَا كان مقروناً بالإجَارَة]: فيه رُتَبٌ: 

الونبَةٌ الأولى: أَنْ يَدْمَمَ الشّيْحُ كتَاباً فِيهِ حَدِيتٌ هُرَّ سَمَاعْهُ لِلطّالِبِ 
وَيَقُولَ لَهُ: «أَجَرْتُ لَكَ أَنْ تَرُوِيٍ عَنّي مَا فيه». وَمَذِهِ اليْبَةُ هِي أَغلَّى رتب 
الْمُتلوَلَة"*". فَيَمُولُ الطَالِبُ: 'َاوَلَنِي فلن كَذَاه أؤ «أَخْبَرَنِي وَحَدَنَنِي 
مُتَاوَلَةع 7 . 

الوئْبَةٌ الكّانِيَةٌ: أن يدفم الطَالِبُ إِلَى الشّيْخ كتاباً من حديثهء فَيَتَأَمّلَهُ 
الشْبْخْ ثم يُعِيدُهُ لَه ه وَيَقُولُ: هو حَدِيئي أو راي عن شيوجي01". وَقَدُ 
أَجَرْتٌ لَك رِوَايتَهَ وَهذه الوُنْبَةٌ َريبة من ال 00 

الدُْبَةٌ الثَالقةُ: أن يَدْفَْعَ الشّبْحْ كِتَابَهُ إل لَى الطالِب وَيُجِيرَ لَهُ رِوَايتَف كُمّْ 
َأَخْذْهُ مِنْهُ وَيْمْيِكةهُ عِنْدَمُ فْتَجُورٌ لَهُ رِوَايَةُ ذَلِكَ إِذَا ظَفِرَ بالكتاب أو ما هُوَ 
110 في م: وهذه الرتبة يت . 
[2] في كل النسخ: حدثني» يظهر لي أنه تحريف» ولعل الصواب ما أثبته. 


)١(‏ انظر: الأحكام الوسطى لعبدالحق الإشبيلي »203١1/1(‏ الإلماع للقاضي عياض 
ص(ة/!ا ‏ 2.245 التبصرة والتذكرة للعراقي (40/5)» تدريب الراوي للسيرطى 
(67/0. علوم الحديث لابن الصلاح ص(145١)»:‏ شرح ألفية العراقي لزكريا 
الأنصاري (940/5): فتح المغيث للسخاري 2)١1/5(‏ الكفاية في علوم الرواية 
للخطيب البغدادي ص(75). 

(0) انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(2979)) التبصرة والتذكرة للعراقي (9*/5». 94). 
تدريب الراوي للسيوطي  45/5(‏ 48). علوم الحديث لابن الصلاح ص(490١»‏ 
»)١44‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (2913/5 2)44 فتح المغيث للسخاوي 
»2١١4/5(‏ الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص(254). 


1 


مُقَابَلُ به عَلَى وَجْهِ يَتَفِقُ مَعَه' بِمُوَائَقَتِهِ لِمَا تَتاوَلتْهُ الإجَارَةٌ وَمَذِهِ الدُنْبَةُ 


تَتَقَاعَدُ عَمّا سَيَق30 , 
الدُثْبةٌ الرايقة: أن يَأَبِيَ الطَالِبُ بكتاب إِلَى الشَّيْخْ!*» وَيَقُولَ: هَذَا 
ِدَايْقُكَ فتاولييو'” وَأْجِرْنِي'*' روَائتَء مَبْجِيبْه إلى ذَلِكَ مِن غَير* أن ينظ 
وَيَتَحَقَّقَ رِوَايَتهُ وَهَذِهٍ الوْتبَةٌ دُونَ الوُثبّة الْمَذكُورو9" . 

وَالضَرْبُ الثَانى: الْمَُاوَلَة الْمُجَرَّدَةُ عَن الإجَارَةٍ 

وَذْلِكَ بِأَنْ يُتاوِلَهُ الْكتَابٌ وَيقْمَصِرَ عَلَى فَوْلِهِ: «هَذَا مِنْ حَدِيئِي أَز 
سَمَاعِي)!”!؛ وَلآ يَقُولَ: «أَجَرْتُ لَك أنْ تَرُويَهُ عَنّى». فَالْأَكْتَرُوْنَ عَلَى أَنَّهُ لا 
جور" لَه الرْوَل تلاق 
1 آيتفق معه] بياض في ج. 
(#) نهاية الصفحة (#8رو). 
21 في ج: ...الطالب إلى الشيخ بكتابهء [إلى الشيخ] سقط من س 
[3] في ج: فتولنيف وفي س2 م: كناو [بياض]. 
[4] في كل النسخ: أخبرني»: والصواب ما أثبته. 
[5] في ج: حدثني أو سماعني. 


(1) انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(815. 4287 التبصرة والتذكرة للعراقي (4*/1. »)9١‏ 
تدريب الراوي للسيوطي (51/1)»: علوم الحديث لابن الصلاح ص(158» »)١48‏ شرح 
ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (؟/ .)4١‏ فتح المغيث للسخاوي .)17١/(‏ 

(؟) انظر: التبصرة والتذكرة للعراقي (؟/40)» تدريب الراوي للسيوطى (55/6؛: 409). 
علوم الحديث لابن الصلاح ص(49١)؛‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري (88/9)» 
فتح المغيث للسخاوي 4)11١/15(‏ الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي 
ص(516). 

90) انظر: التبصرة والتذكرة للعراقي (41/5): تدريب الراوي للسيوطي (149/1)» علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(154. 2»)19١‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
245/9 فتح المغيث للخاوي (1585/5). الكفاية في علوم الرواية للخطيب 
البغدادي اي 5ك اليا 


كق" 


[© المكاتبة] 

وأا الكتَابَةُ بن يَكْتبٍ الشّبْخُ إلى الطَّالِبٍ شَيْئاً مِنْ حَدِيئهِ غَانِبآة'" كَانَ أز 
حَاضِراء وَدَلِكَ عَلَى صَرْبيْن: مُجَرَدَةٍ عات الإجَارَة, وَمُفتَرَِِ با بأن يكب إِلنه 
يَقُولَ : أَجَرْتُ لَكَ أن توي عَنِي مَا كتبْتُ به إِلَنِكَ وَهْوَ سَمَاعي”". 
َالْكمَابةُ الْمُفترتةُ بلإجَارَة: عَبِههٌ بالْمُتَاوَلةٍ لْمُقَرئَة بالإجارة"©. 


وَأمًا الكتابَةُ المُجَرْدةُ عَنِ الإجَارْةٍ: كَقَدْ مَتمَ الروَايَةَ بهَا قَْمٌء وَأَجَارْما 
قَوْمٌء وَهِيَّ لَوَالْمُتَاوَلَهة* الْمْجَرَّدَةُ مُتَمَارِبَتَانِ!"». وَباللهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ 
دهع 4(*4) 


[2] في كل النسخ: على» والصواب ما أثبته. 
31 في كل النسخ: وهي المناولة» وزيادة الواو يقتضيها السياق. 


)١(‏ انظر: الإلماع للقاضي عياض صص(85)» التبصرة والتذكرة للعراقي :»)21١7/5(‏ تدريب 
الراوي للسيوطي (85/1). شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري :»21١/9(‏ علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(65١42:‏ فتح المغيث للسخاوي (157/5)» الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي صر(7*. 9/4). معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري 
ص(١‏ 77 .)051١‏ 

(؟) انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(64). التبصرة والتذكرة للعراقي ي(4/1١٠):‏ 
تدريب الراوي للسيوطي (085/5)» علوم الحديث لابن الصلاح ص(99١)؛‏ شرح ألفية 
العراقي لزكريا الأنصاري 4)20٠١4/0(‏ فتح المغيث للسخاوي (10/9). 

(") من المانعين لها أبو الحسن الماوردي الشافعي والآمدي وابن القطان» وممن المجيزين 
لها: أيوب السختياني ومنصور بن المعتمر والليث بن سعد وغيرهم. 
انظر: الإلماع للقاضي عياض صر( 85‏ 2)87 التبصرة والتذكرة للعراقي :»٠١4/6(‏ 
6 تدريب الراوي للسيوطي (1/؟2. 65)؛ علوم الحديث لابن الصلاح 
ص(94١4:‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 22٠١8 .2٠١4/1(‏ فتح المغيث 
للسخاوي (8/5؟1). 

(؟) بقي من أتواع التحمل طرق أذكرها تتميماً للفائدة: 


51/ 


واعاهاواة فع مه قعة ممع و وار يه هاو و واو و وم مواقم عا قافا م م. واه هي وهاي مه ماقا وا امم م امام نح قم 


- إعلام الشيخ: والمراد به أن يُعلِمَ الشيحُ تلميذه بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب من 
مروياته؛ وقد سمعه من فلان أو أخذه عن فلان» ونحو ذلك من غير أن يصرح 
بإجازته له في روايته عنه. 

وقد اعتبر أكثر أهل العلم هذا الإعلام متضمناً للإجازة» فسوغوا الرواية به بئاء على 
ذلك؛ وقال يعضهم لا تصح الرواية حتى يقترن الإعلام بالإجازة . 

الوصية: وهي أن يوصي العالم قبل سفره أو قبل موته بكتاب من مروياته لشخص 
بروايته. وهذا النوع من التحمل أضعف مما سبق» لذلك فلا يجوز للموصى له 
روايتها عن الموصي عند جمهور العلماء. 

الوجادة: ويراد بها ما أسخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا متاولة» 
كأن يجد شخص كتاباً لمن عاصره أر كان قبله» واستوثق أن الكتاب صحيح التسبة 
إليهء فله أن يروي ما شاء على سبيل الحكاية لا على سبيل السماع. هذا فيما يتعلق 
بالرواية» أما العمل فقد ذهب المحققون إلى وجوب العمل بما يجده متى صح 
إسئاده . 

انظر: الإلماع للقاضي عياض ص(/١٠١‏ - 2)١5١‏ البرهان للجويني 2)417/1١(‏ التبصرة 
والتذكرة للعراقي (؟/١٠  »)١١5‏ تدريب الراوي للسيوطي (8/5ه ‏ 56): علوم 
الحديث لابن الصلاح ص(990١  :)11١8‏ شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري 
21١١6 - ٠١/9(‏ فتح المغيث للسخاوي .)١58 - ١44/5(‏ الكفاية في علوم الرواية 
للخطيب البغدادي ص(١ #8‏ 98*), المحدث الفاصل للرامهرمزي ص(559» 
/591). نهاية السول للأسنوي (#//199). 


"34 


ع حرج يري 
(شكس «اديخ (زومسسى 


قَالَ: «وَأمًا الْقِيَاسُ فَهْرَ رَدُ الْمَرْع إِلَى الأضل فِي الْحَُكم لِعِلَةٍ 
تَجَمَعَهُمًا). ١‏ 1 
أَمُولٌ: لما فَرَعْ مما يَتَعَلَّنُ بالطريق النْقْلِي ٠‏ شَرَعّ الآنّ في 


بَيَانِ الطريق!'" الْعَقْلِىَء وَهُوَ الْقِيَاسُء وَقَدْ مَرٌ أَنَّهُ مِنْ أَبْوَاب أُصُوَلِ 
الفقه . 


[© أهميته] 

يَتشْعْبُ الفقه وَأَسالِيبُ الشّريعَةِ وََهُوَ الْمُفْضي إلى الاسْتَفْلٍ بتمَاصِيل]1© 
أخكام اوناع مع انْتمَاء الْغَايَة في ذَلِكَ وَالنْهَايَه فَإِنٌَ نُصُوصٌ الكتّاب وَالسُتَ 
مَحْصُوَرَةٌ وَمَوَاقم الإجماع مَعْدُووًَ1 1 للع 3 عَرَفْ مَآحْزه[كا وَتَفَاسِيِمَةُ 
وَصَحِيِحَهُ وَفَاسِدَهُ وَمَا يَصِحّ مِنَ الاعْتِرَاضَاتٍ عَلَيْهِ وَمَا لآ يِصِحُ منهاكة. . 


[1] [شرع الآن في بيان الطريق] سقط من ج. 

[2] ما بين معقوفتين زيادة من البرهان (؟/588). 

[3]) في البرهان معدودة مأثورة. 

[4]) في ج: ما أخذف وفي م: ماخوذهء والتصحيح من البرهان. 
(5] في البرهان: وما يفسد منها. 


فَقَد احتّوّى عَلَى مجامع الفِقْو1" . 


[© تغريفة] 


الغُوْبَ بالذرَاع إِذَا َذَّرْتَهُ بوه وَيُطَلْقُ ويْرَادُ به الْمْسَاوَاةٌ كُمَا يُقَال: فُلانٌ يقاس 


وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِيَّاسَ فى اللْعَدَ يُطلَقُ وَيْرَادٌ به التَعَدِيدُ» وَلِذْلِكَ يُقَالُ : قَسْتٌ 


كرس الى عمس 5 
بفلان» أيْ يُسَاويه” ا 


َي إطلاح الأسْولِئِينَ ما أَصَارَ لَه الإمام موليه: (رَهُ ازع إلى 


الأضل في الحم لِعِلة تَجْمَمْهُمَ70". 


00 


00 


[فيف 


هذه عبارة إمام الحرمين في البرهان (146/1) مع شيء من الاختصار» وقد نبهت إليه 
بالتقاط المحابعة . 

انظر: الصحاح للجرهري (/9717)» القاموس المحيط للفيروزآبادي (454/5؟7), لسان 
العرب لابن منظور .)١417//56(‏ مجمل اللغة لابن فارس (#/679: المصباح المنير 
للفيومي 1/9 ؟هة). 

ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان وانتقده واختار تعريف الباقلاني» وهو أنه: 
«حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عتهماء بأمر يجمع بينهما من 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما» وهذا التعريف هو الذي اختاره جمهور المحققين من 
الشافعيةء غير أن الآمدي قد انتقده وأورد عليه إشكالات» وقد نقحه البيضاوي وهذبه 
واستخرج منه التعريف التالي: «هو إثيات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في 
علة الحكم عند المثبيت». 

هذا وللأصوليين تعاريف أخرى للقياس منها تعريف صدر الشريعة: «تعدية الحكم من 
الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة». 

واختار الآمدي أنه : «عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة والمستنبطة من 
حكم الأصل». 

وقريب منه تعريف ابن الحاجب بأنه: «مساواة فرع لأصل في علة حكمه». 

وعرفه آخرون بأنه «إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على 
حكمه الشرعي في علة الحكما. 

انظر تعريفات القياس ومناقشتها في المصادر التالية: الإبهاج للسبكي (9/9)» 
الإحكام للآمدي 5١1١/5(‏ - 2504 إرشاد الفحول للشوكاني ص(74١)»‏ الإشارة- 


.ا 


[© أركانه] 


0 ا ا ل ا 2 | 
في مخَل لثبويه " فِي مُخل اخْرّ يعلة . 


(00 


وَلْمّا كَانَ الْقِيَاسُ مِنْ أَدِلَّةِ الأخكام'". قلا بُذَّ مِنْ خكم يُطَلَبُ إِنْبَانَه 


في ج: بغير» وفي س» م: بغيره . 


في معرفة الأصول للباجي ص(598): أصول السرخسي :4١57/5(‏ أصول الشاشي 


ص(50): البحر المحيط للزركشي (ه//ا ‏ 9).: اليرهان للجويني (1441//5 - 
8) التلخيص للجويني :)١418/(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (/74؟)» حاشية 
البناني على جمع الجوامع (؟/705. ١3)ء‏ الحاوي الكبير للمارردي (2)185/15 
روضة الناظر لابن قدامة (5171//5؟ ‏ 20559 شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
(/؟8): شرح العضد على مختصر المنتهى :)5١8 - 7١5/5(‏ شرح العمد لأبي 
الحسين البصري :0*51/1١(‏ #355), شرح الكوكب المنير للفتوحي (5/4): شرح 
اللمع للشيرازي (85/1هاء 209701 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(588) 204814 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 7/1 4)ء فواتح الرحموت لنظام الدين الأتصاري 
(/517؟: 117): كشف الأسرار عن أصول البزدوي (#/42514: اللمع للشيرازي 
ص(983١2)1‏ محاضرات في تاريخ التشريع لمحمد مقبول حسين ص(2)56 
المحصول للرازي (8/2؛ :»)١١‏ المستصفى للغزالي (518/5؟): المعتمد لأبي 
الحسين البصري بتحقيق حميد الله  191//9(‏ 2594 المعونة في الجدل للشيرازي 
ص(9؟١)2‏ مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص( ؟45)» منتهى الوصول لابن 
الحاجب صر(175)» المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص(4١75):‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي (5/*لا. 0144), نشر البنود للعلوي الشنقيطي (؟/4١٠  ,)٠١5‏ 
نفائس الأصول للقرافى (//007» الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج 
ورجلا ). 

لم يتعرض الشارح تبعاً للمضنف إلى الاختلاف الواقع في حجية القياس والتعيد بى 
وفيما يلي ذكر أهم المذاهب في ذلك: 

© ذهب الجمهور إلى أن التعبد بالقياس جائز عقلاء ويجب العمل به. 

© وذهب القفال الشافعي وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى وجوب الاحتجاج به 
عقلاً وشرعاً. 

© وذهب القاساني والنهرواني وداود الأصفهاني إلى وجوب العمل في صورتين هما:- 


ا 


أن تكون العلة منصوصة أو كان الفرع أولى بالحكم كإلحاق تحريم التأفيف على 
تحريم ضرب الوالدين. ويلاحظ أن هذا المذهب بالنظر إلى حصر القياس في 
الصورتين ققط يؤول إلى منع الاحتجاج بالقياس» وذلك لأن العئة منصوص عليهاء 
فيصير الفرع في حكم الثايت بالنص. 

© وذهب داود الظاهري وأتباعه إلى أن الاحتتجاج به جائز عقلاً ممنوع شرع وبه 
قال الشوكاني. 

© وذهب الشيعة والنظام والإسكافي ومن تبعهم إلى أن الاحتجاج به محال عقلء ولا 
يجوز ورود الشرع به. 

انظر: الإبهاج للسبكي (*/94 - »)5١‏ إحكام الفصول للباجي ص(/ 1‏ 2044 
الإحكام لابن حزم (/5/8 وما بعدها)ء إرشاد الفحول للشوكاني ص(74١‏ - 
49؛ أصول السرخسي 4)١4# - 1١١8/59(‏ الأصول العامة للفقه المقارن لتقى 
الحكيم ص(70؟7 - 88): البحر المحيط للزركشي (/15 - 40972 البرهان 
للجريني  190/5(‏ 22817 التبصرة للشيرازي ص(4”؟ 4‏ ه4#)؛ التلخيص 
للجويني ١94/9(‏ وما يعدهاى جامم بيان العلم لابن عبدالبر (51/9 - 54 
حاشية البناني على جمع الجوامع (5؟/4١؟  .)50١8‏ الحاوي الكبير للماوردي 
2.2١44 - 155/15(‏ دروس في علم أصول الفقه لمحمد باقر الصدر ص(708)» 
روضة الناظر لابن قدامة (54/6 7 :)590١‏ شرح العمد لأبي الحسين البصري 
81 - 764): شرح الكوكب المئير للفتوحي (4/١1١؟ ‏ 518). شرح اللمع 
للشيرازي (/١ا‏ ب 97417): شرح تنقيح الفصول للقرافي ص( ”88‏ 988 
الفصول في الأصول للجصاص  57/4(‏ 45). الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
4)451/١(‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري  *1١/5(‏ #15), كشفا 
الأسرار عن أصول البزدوي (70/6؟ وما بعدها). اللمع للشيرازي ص(94١ ‏ 
؟20؛ مباحث العلة في القياس للسعدي صر( 40‏ 488. المحصول للرازي 
(1/8؟ - :))1١١‏ المستصفى للغزالى (84/5؟ وما بعدها)ء المسودة لآل تيمية 
صر(لا5* - 54"): المعالم الجديدة للأصول لباقر الصدر ص(154: 056), 
المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (8/5٠١/ا  209١4‏ المغنى فى 
أبواب التوحيد والعدل «الشرعيات» للقاضى عبدالججبار  191/19/(‏ 709ل منتهى 
الورصول لابن الحاجب ص(85١‏ - 2)15١‏ ميزان الأصول للسمرقندي  7944/6(‏ 
14 التبذ في أصول الفقه الظاهري ص( 44‏ 200 نفائس الأصول للقرافي 


(لرووام ل كوورعى 00 ش يف 


نهاية السول للا سحوي - 566 الودائع لمثم وص 


الشرائم لابن سريج (/تلاك. /51/0). 
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فَكَانَ الأَوَّلُ فَرْعاً. 
وَالَانِي أضلاً لِسَاجَيه َه وَاليتائها" عَلَيْهِ. 


وَلآ يُمْكِنْ ذَلِكَ في كُلُ سَيِئئْنَ1. ب1" إِذَا كَانَ بَيِنَهُمَا أَمْرْ مُشْتَرَكُ 


وَلا كل شَيْءٍ بِمُسْتَرلكل بل الْمُشْمَرَكُ الَّذِي يُوجِبُ الاسْيِرَاء فِي الْحَك 


وَيْسَمَّى عِلَةَ الْحَكُم. 


لا بد أن تُْلم عله الشكم في الأضلء ور ملم تُبُوتُ مِثْلهًا!”' في 


المَزع لآ عَنِِهَاء لاسْتِحَاليها"1. وَبِذْلِكَ يَحْصْلُ طن" مِثْلٍ الْحكم في المْزع : 
وَهَوَ الْمَظَلْصمَثُ2"0 وَاللّهُ الْمُوَفْقُْ ل بفضله* ‏ 
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ا ل الل ل ال ل ل ل ال ل لل ات ا ل الل تت ا ا ا ا ل ا ا ا ا تا 0 0 


نهاية الصفحة (ة#رظ) . 

[وابتنائه.] سقط من س» م-. 

في سء م1 شيء. 

[بل] ساقط من ج» م» والمثبت من سء» وهو موافق لما جاء في شرحي العضد 
(42704/0. والرهوني (7؟١/و)‏ على منتهى السول. 

[ولا كل شيء بمشترك] سقط من م. 

في ج: ثبوتها. 

[لاستحالته] سقط من ج. 

[ظن] ساقطة من س2 م: وفي ج: ضن. 


انظر: نحو هذا الكلام في تنحفة المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (*؟١/و).‏ 
ومقصود الإمام بما سبق بيان أركان القياس وهي: 

© الأصل: هو ذات المحل الذي ورد فيه الحكم. 

© الفرع: هو الواقعة التي لم يرد فيها حكمء ويراد تعدية حكم الأصل إليها. 

© العلة: هى الوصف الذي بنى عليه حكم الأصل. 

© حكم الأصل: هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل؛ ويراد تعديته 
إلى الفرع . 

وقيل في تعريف هذه الأركان غير ذلك. 

مثال ذلك على ما سبق ذكره: قياس تحريم النبيذ على تحريم الخمر يجامع الإسكار؛ - 


الوك 


[© أنْوَاعُه] 

قَال: 'وَغْرَ يلي ؛ إلى ثلاث أقسَام: فنا م عِلٍَّ دَقيَاسِ اد دلالةء قياس 
الاسيذْلالَ بأد لزني" 08 الآخرء : وَهُوَ أَنْ َكُونَ | الْعِلَّهّ دَانَة عَلَى 
الشحكم وَل تَكُونَ مُوجِبَةٌ للْسكمء وَقِيَاسٌ الشَبَهِ هو الْمَرْعُ الْمُتَرَددُ ب 0 بَيْنّ أَضْلَيْنِ 
فَيْلْحَقُ كر ه120 شَبهاً؛ . 


1] في كل النسخ : النظرين » والتصحيح من متن الورقات المطبوع . 
[2] في سء م: أقريهما. 


- فالخمر هو الأصلء؛ والنبيذ هو الفرع» الإسكار هو العلة؛ والتحريم هو حكم الأصل 
الذي أريد تعديته إلى الفرع . 
ومثاله أيضاً: قياس الذرة والأرز على القمح والشعير في تحريم ربا الفضل بجامع 
كون الجميع مطعوماً مدخراً عند المالكيةء ومطعوماً فقط عند الشافعية. فالأصل 
هو القمح والشعيرء والفرع هو الذرة والأرز حكم الأصل هو تحريم ربا الفضل 
فى الأصلء والعلة هى الاقتيات والادخار معاً عند المالكية أو الطعمية فقط عند 
الشاقعية . 1 
انظر: الإبهاج للسبكي (/727), الإحكام للآمدي ,»)5١١ :71١/(‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني (178): البحر المحيط للزركشي (074/5: تقريب الوصول لابن جزي 
عر(ه4*: 55): التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (١/4؟):‏ حاشية البنانى 
على جمع الجوامع (1/1١1؟: :)5١5‏ الحدود للباجي ص 7١(‏ - ؟977): روضة الناظر 
لابن قدامة (70/9). شرح الكوكب المنير للفتوحي ))١7- 1١١/4(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي 2525/50 2)5785-649 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(58/5؟: 4)554: مباحث العلة في القياس للسعدي صر(8ه ‏ 54): محاضرات في 
تاريخ التشريع لمحمد مقبول حسين مر(55)» المحصول للرازي ١5/4(‏ - 85١)غ‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(201 ؟2)"09 مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي ص(1١57؟)»؛‏ المستصفى للغزالي (56/5؟” وما بعدها)» المعتمد لأبى الحسين 
البصري بتحقيق حميد ا /٠0/9(‏ - 6 المقدمة فى الأصول لابن القصار 


ص(59١‏ 2 2006 ؛ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(لا؟١2)1‏ نشر البنود للعلوي 


)154 ١١6/0 الشنقيطي‎ 


ع7 


أَثُولٌ: لَمًا فْرَعّ مِنْ تَعْرِيفٍ الْقِيّاس شَرَعٌ في تَفْسِيمِهِ بِحَسَب عِلّْتَه 
َذَكَرَ أنهُ يَنقَسِمْ إلى قِبَاسٍ عِلَّق وَقِيَاسٍ دِلألّق» وَقِيّاسٍ شَبَو: وَعَرْفَ كُلّ 
وَاجِدٍ مِنّ الْأقُسَام التُلمكدَل". 


[ا ‏ قِيَاس العِلَة] 
وله في تَعْرِيفِ قِبَاسِ الْعِلّهِ: (مَا كَانتٍ الْعِلَهُ فيه مُوجِبَةً. . .). 
ف «مَا» كَالْجِنْس » وَهيَ وَاقِعَةٌ عَلَى القِيّاسِ ف قا العامة الْأَقْسَامَ . 


وَيَاقي الرَسْمٍ كَالْمَضْلِ فَيَحْرُحٌ به الْقِسْمَانِ الْبَاقِيَانْء لآنَّ الْعِلَهَ فِيهِمًا 
لْيْسَتْ بِمُوجِبَق أما قِيَاسُ الدَّلالَة فَإِنّهُ لآ نذْكَرُ فِيه عِلَّّ بَلْ يُذْكَرُ فيه 


الْوَضْفُ الْمُلازِمُ م لهاثء وأَمّا قِيَاسُ الشَّبَهِ فَإنّهكة' لا يَكُونُ الْجَمْعٌّ فيه الل 
المتاس لكل ٠‏ بل بماك يُو 0 هم الْمُتَاسَبَهَ1". 


[1] [الثلاثة] لم ترد في ج. 

[2] في م: فشمل. 

[3] [لها] لم يرد في ج. 

[4] في سء م: فلأنه. 

[5] في س: الجمع فيه لمناسبة. 

[6] [بما] ساقطة من ج. وفي سء م: مماء والتصحيح مني 


)١(‏ اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف قياس العلة؛ فعرقه الإمام بما ذكرء وذكره نحوه 
ابن جزي في تقريب الوصول. وعرفه الشيرازي بأنه: رد الفرع إلى الأصل بالبينة التي 
علق الحكم عليها في الشرع. وذكر ئحوه الزركشي وسماه «قياس المعنى» . 
وجعله إمام الحرمين في البرهان :014/١(‏ «ا/إ0) مراتب تشبه ما سأذكره بعدء ومنها 
قياس المعنى وعرفه مرة في )21١54/9(‏ يقوله: «إلمحاق المسكوت عنه بالمتطوق به 
لكونه فى معناه»» وعرفه تارة أخرى (953/5) بقوله: هو الذي يرتبط الحكم فيه 
بمعنى مناسب للحكم مخيل مشعر به؟. 
ويفهم من كلاع الآمدي أن قياس العلة هو ما كان الوصف الجامع بين الأصل والفرع 
هو العلة المصرح بها الباعئة على الحكم . 


ه6؟ 


عاقام. مع مار ةع ونع رم مع رهق فاع قفعدق ةرفو ع مرو مو ون هوا وي وايه ف فق رورمو و ووو و وفوا مره رام نه ميمه 


- © وذكر القيد الأخير احترازاً من قياس الدلالة» إذ الوصف الجامع ليس العلة بل 
دليلها. 

© وقياس العلة نوعان جلي وخفي. . 
© فالجلي: : هواما ثبتت عليته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل» هر أنواع أيضاً بعضها 


أجلى من بعض: 
© فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله عر وجلّ: «« ف لا يدن خولة ين لخبي 
نم4 [الحشر: /]. 


© ويليه ما دل عليه التنييه من جهة الأولى كقوله جَلَّ جلاله: طثَلا تَثْل لما أُنّ4 
[الإسراء: 11 فالضرب محرم قياساً على التأفيف بجامع الإيذاءء والضرب أولى 
بالحكم . 
© ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى ومثله إلحاق نجاسة الماء الراكد بصب 
البول من كأس » بنجاسته إذا بال فيه إنسان» فهذا قياس جلي استوى فيه الفرع 
والأصل في الحكم . 
© والخفي : هو ما ثبت بطريق محتمل» وهو أنواع بعضها أظهر من بعض: 
© قأولها: : ها دل عليه ظاهر مثل الطعم في الرباء فإنه علم من نهيه يه عن بيع 
المطعورل في قوله يَنيد: الطعَام بالطغام مثلاف بمئل. 
أخرجه مسلمء [كتاب (30) المساقأة/ باب (18) بيع الطعام مثلاً بمثل]؛ حديث 
.)١514/5( 5‏ فإنه علق النهي على الطعمء فالظاهر أنه علة. 
© ويليه ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثيرء كالشدة المطربة فى الخمر فإنه لما 
وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها العلة. 1 
وهذا النوع من القياس محتمل لأن التحريم قد يكون لععنى آخر» فقد قال المالكية إن 
العلة هي الاقتيات مع الادخارء وكذلك تحريم الخمر فقد يكون للشدة المطربة وقد 
يكون لعلة أخرى كاسم الخمرء ومن ثم وقع الاختلاف في النبيذ. 
انظر: تعريف قياس العلة وأقسامه في: إحكام الفصول للباجي ص(544).: الإحكام 
للآمدي (97/4), إعلام الموقعين لابن القيم :4)2١74/١(‏ البحر المحيط للزركشي 
ل 2 اشرو البرهان للجويني )5١68 .5١5/5(‏ و (8/"الا0)5 التمهيد في أصول 


الفقه لأبي الخطاب (١/5؟‏ 2 7؟)2 تيسير التحرير لأمير بادشاه (5/4/ا, /الإ) 
حاشية البناني على جمع الجوامع (741/1): الحاوي الكبير للماوردي  ١44/15(‏ 
4)») شرح العضد على مختصر المنتهى (/21141 1548): شرح العمد لأبى 


الحسين ) البصري (كرقمكف عكك/ شرح الكوكب المنير للفتوحي ها 8642 شرح 
اللمع للشيرازي (49/5/ا - 4)805 اللمع للشيرازي ص(4١7 4030١8‏ المدخل إلى- 
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[؟' - قيّاس الدلالة] 


قَولَهُ ني تَعْرِيفِ قِيّاس الذلآلة: (هُوَ الانتذلآل. . . إلخ). 


مَِالهُ قِيَاسُ قُطع أَيْدِي الْجَمَاعَةٍ بِالْوَاجِدٍ عَلَى كَثْلِهًا بِالْوَاجِدِ9") جاع 


وجُوب الذَيّةَ عَلَيْهِمْ فِي الصُورَئَيْنَ عَلَى تَفْدِيرٍ إِيِجَابِهًاة": وَذَلِكَ أَنَّ الذي 


1 


)ع0 


[إيجابها] بياض في س. 


مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(277”5 97*”"). مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
ص(١4)17‏ المعونة في الجدل للشيرازي ص(27379»: المنهاج في ترتيب الحجاج 
للياجي ص(17). 

هذاء ويسمى نحو قياس الضرب على التأفيف فحوى الخطاب» واختلف العلماء في 
الدلالة: هل هي قياسية أم لفظية؟ فقال الحنفية: إنها قياسية وإليه ذهب الشيرازي 
والسبكي؛ وسماها الإمام الشافعي قياساً جلياً. وقال الجمهور: إن دلالتها لفظية. 
انظر: الإبهاج للسبكي (519/1") و (#/50). إحكام الفصول للباجي (578): أصول 
الفقه الإسلامى للزحيلى .84/١(‏ 57"). اليرهان للجويني (2)99/7/0 التيصرة 
للشيرازي (587. 78؟), حاشية البناني على جمع الجرامع  141/1(‏ 1544)» زوائد 
الأصول للأسنوي ص(77/8): شرح العضد على مختصر المنتهى (0)177/6 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي (85)» مباحث العلة في القياس للسعدي ص(07)» المستصفى 
للغزالي (/190. .)151١‏ 

مثل الشارح بمسألتين الأرلى هي قطع يد الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد شخص 
واحدء قياساً على قتلهم جميعا إذا اشتركوا في قتله. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الجماعة إذا تمالأت على قطع يد شخص ماء 
قطعت أيديهم جميعاً؛ وقال الحتفية: لا تقطع أيديهم, 

انظر: الأم للإمام الشافعي (114/1)» الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
.)1١877(‏ روضة الطالبين للنووي (//2)57: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
(759/0). المبسوط للسرخسي (4)17/55 المغني لابن قدامة )1491/1١(‏ 445). 
وانظر حكم قتل الجماعة بالواحد في: الأم للإمام الشافعي (754/6)) التلقين للقاضي 
عبدالوهاب ص(1"4١):‏ روضة الطالبين للنووي (///ا)) عقد الجواهر الثمينة لابن 
شاس (7578): الكافي لابن عبدالبر ص(084)»: المبسوط للسرخسي (2153/05 
17 المغني لابن قدامة 2440/١١(‏ الودائع لمتصوص الشرائع لابن سريج 
67 
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َالْقِضَاصٌ مُوجِبَانٍ لِلْجَِايَة لِحِكمَةَك'" الزَّجْر في الأضلٍ» وَكَذْ وُجِدَ فِي المع 
أَحَدُهُمَا وَهُوَ الديهُ؛ فيو جرة الآحَر وَعُو الْقِصَاصٌ عَلَيِهِمْ لَأنْهُمَا مُتَلازِمَانِ 
نَظرأ إِلَى انحَادٍ عِلْيِهِمَا 


وَحَاصِلَهُ نات كي في الفزع. هُوَّ وَحَكُمٌ آخْر تُوجِيْهُمَا عِلَهٌ وَاحِدَةٌ 


الآضلر” . 

في ج لحكمه: وفي م ييحكمه 

في ج: وجب 

عرف إمام الحرمين قياس الدلالة في البرهان (055/6) بأنه: «هو الذي يشتمل على ما 


لا يناسب بنفسهء ولكنه يدل على معنى جامع»» ونسب ذلك إلى المتأخرين أما هو 
وَإنَ كان قد اعتبره نوعا مستقلا قائما بذاته» فإنه لم يرتض هذا في البرهان (؟/5/اه) 
بل اعتبره تابعاً لقياس المعنى أو قياس الشبه؛ حيث قال: «واْلْحَقَ ملجقون قياس 
الدلالة. .. ولا معنى لعدّه قسماً على حياله وجزء على استقلالهء فإنه يقع تارة منبئاً 
عن معنى وتارة شبهاء وهو في طوريه لا يخرج عن قياس المعنى أو الشبه». وقد 
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه» فقال الشيرازي هو رد الفرع إلى الأصل بمعنى 

غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرعء إلا أنه يدل على وجود علة الشرع. 
ويفهم من كلام الآمدي أنه ما كان الوصف الجامع ب بين الأصل والفرع هو دليل 

لا العلة نفسها. وذلك ليدل اشتراكهما فيه فيه على اشتراكهما في العلة» فيلزم اا 
في الحكمء كأن يقال في إجبار البكر البالغة: جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي 
ساخطة قياساً على الصغيرة» فإن إباحة: تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار 
رضاها ولو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق» لأن السكوت محتمل متردد؛ وإذا لم يعتبر 
رضاها جاز تزويجها حال السخط. 
وعرفه الآمدي أيضاً بأنه الجمع بين الأصل والفرع بإحدى موجبي العلة في الأصل 
استدلالاً على المرجب الآخر. وعلى هذا التعريف ينطيق مثال الشارح؛ وهو المثال 
الذي أورده الآمدي . 
وعرفه بعض الأصولبين بأنه الجمع بين الأصل وا! لفرع بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها. 
© فمثال الجمع بملزومها: إلحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة لأنها 
ملزومة للإسكار الذي هو العلة. 
© ومثال الجمع بأثر العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع- 
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[؟ ‏ قِيَاس الشبَهِ] 


وَفَوْلُهُ في تَعْرِيفٍ قِيَاسِ الشَّبَهِ: (مُوَ الْمَرْعٌ الْمُتَرَددُ بَبْنَ أَمْ صْلَّيِنِ. .. 


١ إلخ)”"2‎ 


بلك 


الإثم؛ لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. 


© ومثال الجمع بحكم العلة: الحكم بحياة شعر رأس المرأة» ثبت قياساً على سائر 
شعر بدنها يجامع الحلية في النكاح والحرمة في الطلاق؛ وكجواز رهن المشاع قياساً 
على جواز بيعه بجامع جواز البيع. 

وقياس الدلالة قريب من قياس العلةء لذلك عدهما بعض العلماء قسما واحدا. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(001)» الإحكام للآمدي (207/4 إعلام الموقعين 
لابن القيم 2)١188/1(‏ الأنجم الزاهرات للمارديني ص(271» البحر المحيط للزركشي 
(494/5)» تقريب الوصول لابن جزي ص(2759 2.)55١‏ التمهيد في أصول الفقه لأبى 
الخطاب (9/1؟ ‏ 78): تيسير التحرير لأمير بادشاه (79/0)» حاشية البثاتي على 
جمع الجوامع (41/0). روضة الناظر لابن قدامة (01/9*#, *٠"اء‏ زوائد الأصول 
للأسنوي ص(790): شرح الكوكب المثير للفتوحي (4/لاء 4509 ))5١١‏ شرح 
اللمع للشيرازي (805/5 - »)81١‏ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (/50*)» 
اللمع للشيرازي ص(8١7:‏ 5094)», مباحث العلة في القياس للسعدي ص١(لاه.‏ 08)» 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(/90**, 8"): مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي ص(759ك الاكل المعونة في الجدل للشيرازي ص(10١).,‏ 

أورد الأصوليون تعاريف كثيرة لقياس الشبه منها تعريف إمام الحرمين» وشبيه به 
تعريف الشيرازي . 

© وفسره القاضي الباقلاني بقياس الدلالة» وهو الجمع بين الأصل والفرع بما لا 
يناسب الحكم» ولكن يستلزم ما يناسب الحكم. 

© وعرفه آخرون بأنه ما اجتمع فيه مناطان مختلفان' لا على سبيل الكمالء إلا أن 
أحدهما أغلب من الآخرء فالحكم بالأغلب حكم بالأشبه. 

© ومنهم من عرفه بأنه: ما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليهاء وبعبارة أخرى هو: 
الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة 
أو دفع مفسدة. واختاره الآمدي» ومثل له بإزالة النجاسة فهي طهارة تراد لأجل 
الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث؛ فإن الجامع هو الطهارة ومتاسبتها لتعيين 
الماء فيها ‏ بعد البحث التام - غير ظاهرة» ولكن اعتبار الشارع لها في بعض الأحكام 
كمس المصحف والصلاة والطواف يوهم إشتمالها على المتاسبة. 

هذا وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بهذا النوع من القياس: 5 


1 


مِثَالّهُ الْمَئْدُ الْمَمْيُولُ خَطَأ إِذّا رَادَتْ قِيِمَنْهُ عَلَى ديّة الج2"5, فَإِنّهُ مُشَابهُ 
لِلْحْرْ مِنْ حَيْتُ إِنْهُ آدَمِيّ مُكَابُ باميَالٍ الأوَامِرِء وَمُعَاقَبٌ بارْتكَابٍ الْمَعْاصِيء 
رَمْمَابهُ للقَرَ سل" مِن حَيْتُ إِنْهُ موك يَْرُمْ ويْنَادَى عَلَيْهِ في الأسواقي7. 
(1] (ومعاقب بارتكاب المعاصي » ومشايه للفرس] سقط من ج. 
[2] في ج: .. .مملوك [بياض] ينادى عليه في الأسواق. في م: ...مملوك قوم في 
الأسواق. وفي س: مملوك يقوم في الأسواق» والتصحيح من التركيب والجمع بين النسخ . 


- © فذهب القاضي من الحنابلة والباقلاني والصيرفي وأبو إسحاق المروزي والشيرازي 
إلى عدم الاحتجاج به. 1 1 
© وذهب أكثر الحنابلة والشافعية والمالكية إلى اعتباره. 
انظر تعريف قياس الشبه وحكمه في: إحكام الفصول للباجي ص(؟90ه ‏ 2,)504 
الإحكام للآمدي 550 - 007307 إعلام الموقعين لاين القيم 2)١18/1١(‏ البحر 
المحيط للزركشى  5:/35(‏ 58)ء البرهان للجويني 56 ه)., الصبصرة 
للشيرازي: ص(468: 454): تقريب الوصول لابن جزي ص(07*, 68"), التمهيد 
للأسنوي ص(0)1978 حاشية البناني على جمع الجوامع (541//6) 2)588 روضة 
الناظر لابن قدامة (945/6؟ 7 4)598: سلاسل الذهب للزركشي ص(85” - 2084 
شرْح العمد لأبي الحسين البصري (170/5 2))١115-‏ شرج الكركب المئير للفتوحي 
(141//5 - 141)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(794 - 205947 اللمع للشيرازي 
ص(704: .)51١‏ مباحث العلة في القياس للسعدي ص( 1060‏ 6)1911 المحصول 
للرازي (707/5» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(ه: 895), 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص(0"؟ - 558؟)2 المستصفى للغزالي 5١٠١/50‏ - 
4" المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله (841/5 - 444)» منتهى 
الرصول لابن الحاجب ص(184: 44١88‏ نشر البنود للعلري الشنقيطي  1917/9(‏ 
الوصرل إلى الأصول لابن برهان (414/9؟ ب *#0). ١‏ 

)١(‏ ذهب جمهور العلماء ومنهم أبو يوسف إلى وجوب قيمة العيد المقتول خطأء وإن 
كانت أكبر من ديته» وذهب الحنفية إلى وجوب الدية. 
انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (/181)» التفريع لابن الجلاب (/2511 
التلقين للقاضي عبدالوهاب ص(45١):‏ الحجة على أهل المدينة لمحمد بن 
الحسن الشيباني  ”51//5(‏ 2)”59 شرح فتح القدير لابن الهمام 5814/١١(‏ 2075605 
المبسوط للسرخسى (15//ا١2)9‏ المغنى لابن قدامة (28205/11 2008» المقدمات 
الممهدات لابن رشد الجد 295/0 2 
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فَإنْ ألْجيّ بِالآدَمِىَ في وجوب!" الدَيّةِ لِكَثْرَةٍ الْمُغَابَهَة فَهُرَ التّبَواقل 
وَاللَهُ الْمُوَفْنُ 2 وَاب31ا 73 7 له" , 


[© شرُوط القِيّاس] 


(ا ‏ شروط الْفَزع] 

[1] في م: آدمي بوجوب. وفي س: آدمي في وجوب. 
)12 في ج: أشبه 

[3] [للصواب] لم ترد في ج. 


)١(‏ مثل الإمام أبو عبدالله التلمساني لقياس الشبه بمثالين أحدهما هو تردد العبد بين الآدمية 
والمالية» ولكن ليس من حيث وجوب القيمة أو الدية فيه إذا قُتل خطأء ولكن من 
حيث أهليته للامتلاك أم نفي هذه الأهلية عت فمن غلب شبهه بالمال أوجب أنه لا 
يملك. ومن غلب شيهه بالآدمي أوجب له الملك. 
ثم قال الشريف التلمساني: «لكن الشبه للآمدي أقوى من الشبه المالي من 
وجهين: 
© أحدهما: أن الشبه الآدميٌ أصليٌ والماليٌ عارضء والأصليُ أولى من العارض. 
© ثانيهما: أن الشرع غلب شبه الآدمي في أحد نوعي الملك فأثيت له ملك النكاح 
الذي لا مدخل لليهيمة فيه. 
والمئال الآخر أكثر واقعية لذلك فضّلت ذكرهء وهو الروضوء فإنه دائر بين التيمم وإزالة 
النجاسة فيشبه التيمم من حيث المزال بهما وهو حدث حكمي لا حسيء ٠‏ ويشيه إزالة 
التجاسة فى أن المزال بهما حسى لا حكمى. . . فالمالكية والشافعية يوجبون ن النية في 
الوضوء تغليباً لشبهه بالتيمم» والحدفية لا يوجبون النبة في الوضوء تغليباً لشبهه بإزالة 
النتجاسة» . 
مفتاح الوصول للشريف التلمساني مر(2588 485). 
وانظر: بدائع الصنائع للكاساني 2)١7//١(‏ البناية في شرح الهداية للعيني (١/917غ)‏ 
37 )؛ التفريع لابن الجلاب 2»)١47/١(‏ الحاوي الكبير للماوردي (الاماء رو 
الطالبين للنووي اماق !] لمعونة لاعاذ ضى عبدالوهاب (9/0١؟ك)ء‏ الب لابن قدامة 
زرده ). 0 


ال1١‎ 


0 ني امن زا ال أذ يون له نابا شق التضل فد 
عَين ]1 1 24 جِنْسه 60 


مِثَالُ الأَوّل: دلا الْقِصَاص فِي النَّمْس فِي الْمَمْلٍ بِالْمْتَفْل”* عَلَى 
الْقِضَاص في الْقَمْلٍ ِالْمُحَدداكل لحك في الأضلٍ هُوَ عَيْنُ الْحَكم في 
المع ؛ وَهْوَ القن . 
[1] [عين] ساقطة من كل النسخ.؛ والزيادة مني لتمام المعنى. 
[2] [مناسباً... قياس] سقط من سء م. 
[3] في كل النسخ: بالثقل. 


[4] في ج: المحدود. وفي س2 م: بالحديد. 


)١(‏ ويعبر عن هذا الشرط بمساواة علة الفرع لعلة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو 
وما ذكره إنما هو شرط من شروط الفرعء وهناك شروط أخرى»؛ بعضها متفق عليه 
انظر: الإبهاج للسبكي ,.)١117/(‏ الإحكام للآمدي 577/0 2275175 إرشاد الفحول 
للشوكانى ص(184١)ء‏ أصول السرخسى (1594/59ء ,.)255١‏ البحر المحيط للزركشى 
0)٠0/5(‏ تقريب الوصول لابن جزي صر(009: تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(”مرهة؟ - .)"١1١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (556/0 -75؟)؛ روضة الناظر 
لابن قدامة (4/9 ,)96١ "١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 0)١١ - ٠١8/4(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي 5١8/0‏ - 117"): كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
(5/6*). المحصول للرازي  "171١/5(‏ #/#90). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران ص(؟١)»‏ المستصفى للغزالى (2)75*0/5 المسودة لال تيمية ص١(لالا؟).‏ 
نشر الينود للعلوي الشنقيطي (15*/1 - 189). 

(؟) المثقل: هو آلة القتل الثقيلة كالصخرة ونحوهاء والمحدد: آلة القتل الحادية كالسكين. 
اختلف العلماء في حكم القتل بالمثقل: 
© نذهب الحتفية إلى أنه لا يوجب القصاص 
© وذهب جمهور العلماء والصاحبان إلى وجوب القصاص بسيبه. 
انظر: الأم للإمام الشافعي (5/1)» بدائع الصنائع للكاساني (0/ 02598 القوانين الفقهية 
لابن جزي ص(55*)١‏ المجموع للنروي (١598/5)؛‏ المغني لابن قدامة (5-0/9). 


اا 


وَمِثَالُ النَاني: قِيَاسٌ إِنْبَاتِ الولاية عَلَى الضَّغِيرَةٍ في نِكاجِهًا عَلَى إِنْبَاتِ 
الولآيةِ عَلَيْهَا فى ماله فَإِنّ ولآية الكاج صن نس ولأيّةِ الْمَالٍ وَلَنِسَتْ 
ع لاك ٠‏ كذ اسْعَوَيَا في الْمَمْضُودٍ دصح الْقَِاسُ وََتَ الْحَكُمْ وَإِلاً يب* 
وَباللهِ التُؤفِيق 


(؟ ‏ شُرُوط الأصل] 
قَالَ: «رَمِن شَرْطٍ الأضلٍ أنْ يَكُونَ تابتاً بِدَلِيلٍ مُتْنْقٍ عَلَيْهِ بَبْن 
الخصميّن؟. 


َو إجماعء 3 نا كان العم : في الأضلٍ تابعا بالئص 5 ذ بالإجمَاع صَحُ 
للمُسْعَدِلٌ القبادث © 


والأُولاون نما كوا هذا الشزط اخيرزا من القناس الشركي» وَغوالبِى كر 
[1] [في مالها. .. عينها] سقط من سء م. 
(©) نهاية الصفحة (١4/و).‏ 


)١(‏ انظر حكم الولاية على الصغيرة في: التفريع لابن الجلاب (54/5)» التلقين للقاضي 
عبدالوهاب ص(86): روضة الطاليين للنووي (501/5)» المبسوط للسرخسى 
(5/؟١5).‏ المغنى لابن قدامة (4/ه4 2# 45). 

(؟) وبيان ذلك أن الولاية جنس. . 
© والولاية على المال نوع من جنس الولاية العامة. 
© والولاية على الصغيرة في النكاح كذلك نوع من هذا الجبس. 
وعليه فإن الولاية على المال والولاية في الزواج مختلفتان من حيث العين» ولكنهما 
متحدتان من حيث الجس . 

() ومن العلماء من ذكر هذا الشرط ضمن شروط حكم الأصل كالآمدي وابن الحاجب 
وغيرهما. 


وى 


الْحَكُمْ في أَضله غَيْرَ مَنصُوص عَلَنه وَل مْجْمَعال" عَلَي وَهْرَ قِسْمَانِ: 


الأول - مُرَكَبُ الأضل : وَهُوَّمَا اتَّمّقٌ فيه الْخَضْمَانٍ عَلَى حُكم 


الأضل» وَاخْتَلَمَا في لمزجا982 , 


الئّاِي - مُرَكُبُ الْوَضفٍ: وَهُوَ مَا إِذَا اخْتَلَفَ فِيه الْخَصْمَانِ!” في 


وَضْفٍ الْمُسْتَدِلُ: هَلْ لَهُ وجُودٌ في الأضل أو (205؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل الل ا ا ل ا ل ا ا ا ا ل ا ال ال ال ا ا ل ا 


في س» م: ولا تجتمع . 
في ج: الوصفان. 


يعني أن مركب الأصل هو أن يتفق الطرفان على حكم الأصل. ولكنهما يختلفان في 


تحديد العلة فكل واحد يحدد علة مخالفة لعلة الآخر. 

مثال ذلك اتفاقهم على تحريم ربا الفضل في القمح مثلاً مع اختلافهم في علة 
التحريم» فالمالكية يرون أن العلة هي الاقتيات والادخارء والشافعية يرون أن العلة هي 
مجرد الطعم» بينما العلة عند الحنقية والحتابلة هي الكيل أو الوزن مع وحدة المجنس» 
وإنما اختلفوا في تحديد العلة لأنها لم تنبت بنص أو إجماع. 

انظر مذاهب العلماء في علة الربا وأدلتهم في : بدائع الصنائع للكاساني (81/0١)؛‏ بداية المجتهد 
لابن رشد الحفيد (119/1١)؛‏ المجموع للنروي .)5٠4/4(‏ المغني لابن قدامة (8/4). 

يعني أن مركب الوصف هو ما اتفق فيه الطرفان أيضاً على حكم الأصلء ولكن العلة 
التي يثيتها أحدهما ينفي الآخر وجودها في الأصل. 

انظر تفاصيل القياس المركب بنوعيه في: الإحكام للآمدي (8/9١51؟ ‏ 2)781 إرشاد 
الفحول للشوكاني ص(١16١»‏ البحر المحيط للزركشي (85/68 - 4)47 اليرهان 
للجويني 1١1/1‏ 2)715 تقريب الوصول لابن جزي صر(8ه")» حاشية البنانى 
على جمع الجوامع (2)911/1 روضة الناظر لابن قدامة (07//6)» زوائد الأصول 
للأسنوي ص(88*:؛ :)0396٠‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (5/1" - 2098 شرح 
مختصر الروضة للطوفي (98/9؟. 555)., العدة لأبي يعلى 04)١1854/4(‏ فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأتصاري (5968/5), المحصول للرازي (ه/ه٠”  #1١‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(708. 2»)509 مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي ص(75؟1. 01974 مفتاح الوصول للشريف التلمساني صر(45#)» منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(158. 04)114 نشر البنود للعلوي الشتقيطي ا 
» نفائس الأصول للقرافي (/091/90* 6099 ). 


:الا 


مئال الأوّك: قَوْلُ الشَّافِمِىَ في الْحرٌ إِذَا تل عَبْدا قلا يُقُثَلُ به 
الكل2372 كَالْمْكائَب7" ؛ فَالْمَقِيسٌ علي وَهْوَ الْمُكائَبُ غَيْرُ نَابتِ حُكمةُ بدَلِيلٍ 
من نص أ إِجْمَاعَ» نما تبت لِمْائقة أبِي حَيفة على عَدَم الِْصَاصٍ في 
الْمْكَائبِ التاق الْمْسْتَحِنْ لِلْقِصّاصل"!: مِنَ السَّيدٍ بتَقْدِير الْعَجِرْ عَنْ أَد!كا 
الْكتَابَة أز وَرَنَِّ الْمَفْنُولٍ تَقَدِيرِ ا ايها . 00 


م ل للا الا ال 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 01 


[2] في سء م: لا يقبل به الحر. 
[3] [بجهالة] ساقطة من ج. 

[4] في ج: القصاص. 

[5] في س: إدراك. 


)١(‏ انظر حكم الحر إذا قتل عبداً في : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
(238/1©» البيان والتحصيل لابن رشد الجد (41/7/18)» شرح فتح القدير لابن الهمام 
»))5١8/٠١(‏ كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني (5/؟195)؛ 
المغتي لابن قدامة »)49/1١١(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد (#٠8؟.؛‏ 58). 

(؟) المكائب: هر العبد الذي يعتقه سيده على مال في ذمته يؤدى مؤجلاً. سمي هذا 
العقد كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاياً بما اتفْعَا عليه. 
وعليه فإن المكاتبة هي عبارة عن «اعقد يوجب عتقاً على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائها . 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني »)١194/4(‏ الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن 
المبرد (؟/2)9159, شرح حدود ابسن عرفة للرصاع ص(4؟ه. هكد الصحاح 
للجوهري »)35١94/١(‏ القاموس الفقهى لسعدي أبو جيب ص(595)» لسان العرب 
لابن منظور :07٠١/1(‏ معجم مقابيس اللغة لابن فارس :»)١64/9(‏ المغني لابن قدامة 
(441/14)» الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج (؟/لاهه). 

(9) يرى الحنفية أن الحر إذا قتل عبداً أقيم عليه القصاصء إلا أن يكون العبد مكاتباً فلا 
يجب القصاص حيكذ» وسبب التفريق بين المكاتب وغيره من العبيد أن حق القصاص 

من أجل المكاتب متردد بين السيد بتقدير العجز عن أداء ما بقي من نجوم الكتابة؛ 
وبين ورثة المكاتب بتقدير تمكنه من أداء بقية نجوم المكاتبة» فلما تجاذب هذا الحق 
طرفان» ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لم يعمل بالقصاص» بخلاف العبد غير 
المكاتب فإن حق القصاص موكول للسيد وحده. 
انظر: شرح .فتح القدير لابن الهمام (١7/5؟75:‏ *77). 


6لا 


فَحِيكَئِذٍ يَقُولُ الْحَتفِي : الْعِلّهُ الي هِيّ الْجَهَالَهُ""' غَيْرُ تَاببَةِ فِي الْعَبْدِ 
فَإذَا صَحَتُ هَذِه الْعِلّْهُ بَطَلَا” إِلْحَاقُ الْعَبْدٍ بِالْمُكَانَبِ ب لِعَدَم مُشَارَكْتِهِ في 
الْعِلَّىَ وَإِنْ بَطَلَتْ مَنَعْتُ حُكمَ الأضل» وَقُلْتٌ: بُْكلُ الخ ِالْمُكَاتبء إِذْ 


لَبِسَ الْحَُكُمُ الْمَذْكُورُ بمجَمّع عَليف وَلآً مَنُصُوص عَلَيْوا*'» فَالْخَصُمٌ في هَذَا 
لقا : 
سٍ 


© إِمّا أن يَمَْعَ وجُوة الل في الْمَرْع» كُمَا لَرْ كَانَتْ مِيّ الْجَهَالَه. 

© وَإِمًا أَنْ يَمْتَعَ الْحَُكُمَّ في الأضل» كَمَا لَرْ كَانْتْ حِيّ كُوْئهُ عَبْداً. 

َعَلَى كلا اللَقْدِيرَيْنَ لآ يَصِعُلك الْقيَاسُ لِلمُسْتَدِل9" . 
ا اس م ل ل اه 
[2] في ج: بطول2 وفي س» م: بعد. 


[3] [ولا منصوص عليه] سقط من ج2 وفي م: ولا نصوص عليه. 


)١(‏ هذا مثال التركيب فى الأصل: 
© فالأصل: قتل المكاتب بالحر. 
© والحكم: أن الحر لا يقتل بالمكاتب؛ وهذا ليس ثابتاً بنص أو إجماع». وإنما اتفق 
عليه الشافعي والحنفي. 
© أما العلة فيقول الشافعي: إنها الجناية» ويرى الحنفي أنها جهالة المطالب 
بالقصاص؛ فإنه متردد بين السيد والورثة» وذلك أن المكاتب فيه شائبة حرية. 
© والفرع: هو أن يقتل القن (أي العبد الخالص الذي ليس فيه شائبة حرية) 
بالحر. 
فإذا أراد الشاقعي أن يقيس مسألة قتل القن على المكاتب بناء على تقدير العلة عند 
اعترض عليه الحنفي بأن العلة عندي ليست متوفرة في الفرع؛ ولو سلمت لك علتك 
لمنعت الحكم في الأصل» ولا يلزمني يذلك محذورء لأنني لن أخالف نصاً ولا 
إجماعاً فإن الجناية عند الحنفي توجب القصاص سواء كان المقترل حراً أو عبداً. 
وعلى كل فإن المخالف أي الحنفي يمنع صحة القياس إما لعدم علة الأصل في 
الفرع؛ فإذا سلم للشافعي بالعلة منعم حكم الأصل . 


كال 


وَمِكَالُ القَانِي: قَوْلُ الْمُسْتَدِلٌ فِي مُسْأَلَةٍ تَعْلِيقٍ الطلاق بالتكاح كَقَوْلٍ 
القَائْل: إذَا نَرَوْجْتُ رَيِئَبَ فَهِيَ طَالِقُء هُذَا تَْلِيقُ فلآ يْصِحْ قَبْلَ التكاح» كما 
َو قَالَ: رَيكَبُ الي أَتَرَمُجْهَا طَالَة"" . ْ 

وَلِلْحَنَفِيْ؟" أَنْ يَقُولَ: لآ ُسَلْمُ وجُودَ التَعْلِيقِ في الأضل» فَإِنَّ قَوْلَهُ : 
رَيكَبُ الَّبِي أَنَرْوَجْهَا طَالِنُ تنجيرٌ ل تَعْلِينٌ» فَإِنْ صَحٌّ هَذَا بَطلَ إِلْحَاقٌ التَعلِيقٍ 
لِعَدَم الجاع وَإِلآ مََعْتُ الْحُكُمّ في الأضل » وَهُوَ عَدَمُ الوؤفوع في قَوْلِهِ: 
زَيْنَبُ بُ التي أَتَرَوَجْهَا طَالقٌ وَإِنّمَا مَتَعْثُ تّ الوقُوعَ أنه تَنْجِيرٌ» وَلَوْ كان تَعْلِيقاً 
لَقُلْت بول 


فَالْقيَاسٌ يَكُونٌ مُنْتَيِعأَء لأنَّهُ لآ يَنْقْكُ ء عَنْ مع كم الأضل أذ مَنْع 


3 في ج: والحنفي؛ وفي س» م: وللمعنى» وهو تحريف. 
[2] في سء م: الجماع» وهو تحريف. 

3 في مع س: لقلنا به. 

[4] [منع] ساقطة من س» م. 


)١(‏ اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم من قال بوتوع الطلاق كالإمام مالك. ومنهم 
من قال: بعدم وقوعه كالشافعي. 
انظر حكم هذه المسألة في: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (4)84/5 البناية في 

ح الهداية للعيني (ه/9١ 1 2١177‏ البيان والتحصيل لابن رشد الجد (2167/5 

ا شرح فتح القدير لابن الهمام (95/4). عشد الجواهر الثمينة لابن شاس 
.)١1/9//(‏ القراتين الفقهية لابن جزي ص(8868١).‏ الكافي لابن عبدالير ص(١7؟)؛‏ 
كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد ين الحسن الشيباني  ١78/5(‏ 2)117 المدونة 
لسحنون (/99). 

(؟) هذا مثال التركيب في الوصف: 
© فالأصل: هو قول القائل: زينب التي أتزوجها طالق. 
© وحكم الأصل: هو عدم لزوم الطلاق وذلك متفق عليه بين الطرفين الملكي 
وغيره. 


/اا؟7 


هذا كله إِنّمَا جَاه في عَدَم تُبُوتٍ الحم في الأضل بِدَِيلٍ من نص أو 


إِجْمَاء”"2» وَبالله تَعَالَى التَوفيق0. 


 "[‏ شُرُوط الْمِلة] 


قَالَّ: 'وَمِنْ شَرْطٍ الْعِلَةِ أن تَطَرِدَ فِي مَعْلُولابَهَا فلا تَّقِضُ لآ لَنْظا وَل 


معنى) . 


- الاطراد أوْ عَدَّمُ التقض] 


000 


أَقُول: مِنْ شُرُوطٍ الْمِلَةِ أن تَكْرنَ مُطْردَةٌ أَيْ كُلَّمَا وُجِدَتْ رُجِدَ 


[وبالله تعالى التوفيق] لم يرد في ج. 


© أما العلة: فيرى غير المالكي أنها تعليق الطلاق قبل ملك. محله؛ أما المالكي فيتفي 
وجود وصف التعليق في الأصل» بل يرى أنه تنجيز طلاق امرأة أجنبية. 

© والفرع: هو قول القائل: إذا تزوجت زينب فهي طالق. 
فإذا أراد المخالف أن يقيس الفرع على الأصل بجامع العلة التي اعتبرهاء وهي تعليق 
طلاق لم يصادف محلهء اعترض المالكي بانعدام وصف التعليق في الأصلء فإذا سلم 
بذلك منع حكم الأصلء ويصير حكم الأصل عنده هو وقوع الطلاق ولا يلزمه بذلك 
محذورء لأنه لم يخالف نصاً ولا إجماعاً. 
وعلى كل فالقياس يكون ممتنعاً إما بمنع وصف العلة في الأصل» أو بمنع حكم الأصل 
ما ذكره المصنف والشارح واحد من شروط الأصل وهناك شروط أخرىء منها ما هو 
متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه» والواقع أن أغلبها شروط لحكم الأصل. 
انظر: الإبهاج للسبكي (2)157/8 الإحكام للآمدي (#/ 77 0/5؟)2 إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(84١2)1‏ أصول السرخسي ١15/0‏ د كلالل تقريب الوصول لابن جزي 
ص(97 009 شرح الكوكب المنير للفتوحي (17/4 - 0208 فوائح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري (560/7): كشف الأسرار عن أصول البزدويٍ - "٠‏ وما بعدها)ن 
المحصول للرازي  809/6(‏ 40757 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص (لا١”‏ - :)"1١‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(١77)»,‏ المستصفى للغزالى 
(/576 - 208317 مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص  401(‏ 458)؛ منتهى 
الوصول لابن الحاجب ص(158. .)1١154‏ 


718 


وَعَدَمُ الاطَرَادٍ يُسَمّى نَقُضا2"0. وَيُسَمْيه الْقّدَمَاهُ تَخْصِيصٌ الْعِلّق وَهُوَ: 
أن يُوجَدَ الْرَضْفُ الّذِي يُدَعَى أَنَّها* عِلَةَ في مَحَلُ مَعْ عَدَمِ الْحُكُم فِيه. 
مِكَالَهُ: الزْنَى ك1 عِلَدٌ في وجوب الْحَنٌ وَكَذُ ذُ يَتَخَلَّفُ ءَ 2] 
الحكمء كما إِذا زَنَى الأَبُ بجارية الرين» فَقَدُ وَجِد الْمُذَّعَى عِلَهَ مَعْ م نَحَلْفِ 
وَقَدٍ احَتَلفَ الئَاسٌ فِي النَمْضء مَل هُوَ قَادِحَ فِي الْعِلَْةِ أَوْ لا؟ عَلَى 
حَمْسَةَ مَذَاهِبَ: 
الأول: يَقُولُ بالقَذْح مُطْلْقاَء وَهْوَ ظَاهِرٌ كلام الإمام”” . 
(#) نهاية الصفحة (40/ظ). 


[12] في سس ع م: يختلف عنه. 


)١(‏ النقض في اللغة: ضد الإيرام. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (2541//5)» لسان العرب لابن منظور (/5145/0؟)2 
المصباح المتير للفيومي (25171/5 517). 
ويسمى عند الأصوليين مناقضة وتخصيص العلة؛: وفي الاصطلاح كما عرفه الشارح 
انظر: الإحكام للآمدي (4/؟9 - 4)45: أصول الشاشي صر(2)65 البحر المحيط 
للزركشي (68/١551؟  ,)77١‏ البرهان للجويني (5*4/5 - 2.2547 التحصيل للأرموي 
و 3 الععريفات للجرجاني ص(مت 4 تقريب الوصول لابن جزي 
ص(4لا: 4"). التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (5)» الحاوي الكبير 
للماوردي :421552/١15(‏ الحدود للباجي ص(97)» سلاسل الذهب للزركشي 
ص(751)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (85/4). شرح مختصر الروضة للطوفي 
2501١‏ الكافية في الجدل للجويني ص(59), المدخل | لى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران صر(87*): المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (/24851 
هام 2)٠١4١‏ ممقتاح الوصول للشريف التلمسانيى ص(559). المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص(51١)4+‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي .)21١/9(‏ 

(؟) ويه قال الشافعى وأكثر أصحابه وبعض الحتابلة؛ واختاره الأستاذ الإسفراييني وأبو 
الحسين البصري والباقلاني والقاضي عبدالوهاب واختاره السبكي والماتريدي. ‏ 
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00( أي لا يقدح مطلقاًء ويعتبر تتخصيص العلة كتخصيص العام» ولا يقدح إلا في صورته الي 
وجد فيهاء وبه قال الحنفية وأكثر المالكية والحنابلة ونسب لظاهر كلام الإمام أحمد. 

(؟) أي يجوز تخصيص المستنبطة دون المنصوصة» وإن لم يوجد في صورة مانع أو عدم 
شرط» وقد نقل عن الإمامين مالك وأحمد وأكثر الحنفية» وحكاه إمام. الحرمين عن 
معظم الأصوليين. 

() وهو متقول عن بعض الأصولبين» وضعفه الشوكاني. 

(5) حكاه الزركشي وابن الحاجب عن ابن رحال وأنكرا ذلك عليه. 
وليس في المسألة خمسة مذاهب فقط كما ذكر الشارح» بل هناك مذاهب كثيرة أوصلها 
الشوكانن في إرشاد الفحول إلى خمسة عشرء وليس هذا مقام ذكرها خشية الإطالة. 
راجع المسألة في: الإبهاج للسبكي (/84 - 487): إرشاد الفحول للشوكاني ص(1997» 
4 البحر المحيط للزركشي (557/0 2)5070 التبصرة للشيرازي ص(457 - 
48 التلخيص للجويني  *11١/6(‏ 586)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
(1706- 2)897 تيسير التحرير لأمير بادشاه (4//ا"» ع الحاوي الكبير للماوردي 
2*1 سلاسل الذهب للزركشي ص(41؟ ‏ 00585 شرح العضد على مختصر 
المنتهى (14/5١؟‏ -١15؟):‏ شرح العمد لأبي الحسين البصري (1*1/5 - ؟5١)2‏ شرح 
الكوكب المنير للفتوحي  57/1(‏ 3)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(49" - 
5 شرح ممختصر الروضة للطوفي (58/8 755). الفصول في الأصول 
للجصاص (908/4؟ - 114).: فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (541/2 - 
5“» مباحث العلة عند ا للسعدي ص(؟١5 :)51١8-‏ المحصول للرازي 
 7//0(‏ 501). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(؟8؟ ‏ 0884 
المستصفى للغزالي (75/5” - 47 7), المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله 
 85/(‏ 888)؛ المقدمة في الأصول لابن القصار ص(١8١  »)١87‏ ميزان الأصول 
للسمرتندي (844/5 - "2290 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (5/١١؟ ‏ 518). 
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وَكمَا يُشْتَرَط فِي الْمِلَّةِ الاطرَاد؛ كَذَلِكَ يُشْتَرَطْ عَلَى ظاهِر كَلأمِهِ في 
الْحِكْمَةة'"؟ ‏ الي جُعِلَ الْوَضْفُ الْمُعَلّلُ به ضابطاً لَهَا ‏ أَنْ َكُونَ مُطَردَةَ أَيْ 
كُلْمَا وُجِدَتٍ الْحِكُمَةُ وُجِدَّ م 


(لا ا لظا رما به الوَضفٌ 58 
(وَلا مَعْن) وَالْمُرَادُ به الْحِكَمَةُ. 


فَظهرَ أن الْحِكْمَةً ذا وَحِدَتٌ في مَحَلُ بِدُونٍ الْحُكمء و 
كشرا”"2. فَإِنْهُ ينل الْعلَةَ. 


[3] في سء م: فالحكمة. 


)١(‏ الكسر في اللغة من أقولهم: كسرته عن مرادهء أي صرفتهء وكسرت القوم: أي 
هزمتهم » ٠‏ والكسر من الحساب جزء غير تام ومنه يقال: اتكسرت السهام على 
الرؤوس أي لم تنقسم. 
انظر: لان العرب لابن منظور :)١4/5(‏ المصباح المنير للفيومي (7/6ه). 
أما في الاصطلاح فقد ذكروا له تعاريف منها: 
© إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون 
المحذوف مما لا يمكن أخذه فى حد العلة. 
© تخلف الحكم المعلل عن معنى العلةء وهو الحكمة المقصودة من الحكم. 
© وجود المعنى في صوررة مع عدم الحكم فيه؛ والمراد وجود معنى تلك العلة ‏ 
الحكمة - في موضوع ولا يوجد معها ذلك الحكمء وعلى هذا التفسير 8 
كالنقض» ولهذا اعتبره ابن الحاجب وابن السبكي نقضاً من طريق المعنى. 
انظر: الإبهاج للسبكي (ره؟١‏ - 241١117‏ الإحكام للآمدي (/؟55؟ ‏ 2)598 إرشاد 
الفحول للشوكانيى ص(198١ء .)١8‏ البحر المحيط للزركشي (5ه/2لا؟ - 2/541 
التحصيل للأرموي (251/5» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (158/6), 
الحدود للباجي ص(/071. شرح العضد على مختصر المنتهى (71/0؟ ‏ 0978# شرح 
مختصر الروضة للطوفي (/ /)8١54 - 5٠١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن- 


ديف 


وَمِثَالَهُ مَا إِذَا قَالَك*" الْحَنَفِيْ فِي الْمُسَافِرٍ الْعَاصِي بِسَمَّرِه: مُسَافِرٌ 


فَيَتَرخص بِسَفْرِهِ كُْيْرٍ الْعَاصِيء دم يبين ار بين هُنَاسَيَةٌ السَّمَر لتر خص بما فيه قمة فيه مِنّ 
الْمَشَقَه الْمُفْمَضِيَة للترخص”"'. 

يفون الْممْرٌ: ما دُرتة بن الْعمَةٍ وَِي الْمدفةُ منتفضة» كاله 
مَوْجُودَةُ في حَق أَرْبَاب الصَّتَائِع الشَّافَةِ في الْسَضْر وَلا يتَرَحَصُونَ. 

لذي عَلَى عَدَمٍ الإبْطالٍ'*' ‏ كُمَا هُوَ مَذْمَبُ الأكترين9؟ ‏ 20 الْعِلَه 
في تَرَخصا *' الْمُسَافِرٍ هِيَ السَّفْ إِذ لا يَسْوعٌ*' التَْلِيلُ بِالْمَسَفَة لغثر»ا 


م ا ا ا ا ل ل ال ا 0 الل ال 0 لل الل 0 ال الك ا الك ال ا ا الك ا ا اد 1 111 110 


- بدران صر(84”), مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(797 - 02)544 منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص.(*17. 2174: المنهاج في ترتيب الحاج للباجي ص(4 21 المنهاج 
للبيضاوي مع الابتهاج ص(0)777 ميزان الأصول للسمرقندي (849/5). نشر البنود 
للعلري الشتقيطي فدات شي اعل64ة 

)١(‏ اشترط جمهور العلماء في الأخذ برخص السفر كالفطر في رمضان أن لا يكون 
المسافر عاصياً يسفرف أما الحنفية فيرون أن الرخصة عامة في كل مساقر سواء كان 
عاصياً سفره أم لا. : 
انظر: التفريع لابن الجلاب 4)580/1١(‏ التلقين للقاضي عبدالوهاب ص(١4)»‏ روضة 
ا للنووي (/لالاه), شرح فتح القدير لابن الهمام (57/9): عقد الجواهر 
الثمينة لابن شاس .)51١/١(‏ المغنى لابن قدامة ..)١15 .1١8/#(‏ 

(؟) اختلف العلماء في الكسر هل هو مبطل أم لا.. فذهب جمهور الأصوليين إلى أنه 
غير مبطل؛ وذهب بعضهم كالرازي والبيضاوي إلى اعتباره مبطلاًء وهؤلاء هم الذين 
اعتبروا أن عدم الكسر شرط من شروط العلة. 
انظر: المصادر السابقة. 


حفى 


انْضِبَاطِهًا فَيَجبُ لوجع ِلَى الْمَظَنَةٍ وَهِيَ السّمَرُ دعا لِلْعْسْرٍ وَنَحَمُظاً في 
ا وَلْمْ يَرِدْ عَلَى التَعْلِيلٍ ِالسَّفَرٍ نَفْضٌء فَالْمُدَعَى عِلَّةَ لَمْ يَنْتَقِضء 

1 م 21 لَيْسَ بِعِلَّةِ. 

إن قِبِلَ: الْحِكمَةُ هِيَ الْمُْتَبرَةٌ طعا فَإِنَّ الْوَضْف لَزْ لَمْ يَسْتَمِلُ عَلَيِهَا 
لَمْ يَكْنْ عِلْهَه وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَرَدَ النَقْضٌ لآ مَحَالَة. 

فِالْجَوَابُ : هُوَّ أَنَّ وَجودٌ قذْرِ الْحِكمَّة الْمُسَاويَةِ يي م محل النَفْضِ َكَل 
حَنَّى لو فَرَضْنًا وود قَذْرِ الحكمّة مَظْيُوناً وَلَيْسَ بمَفُطوع َإِنَ الْحَكمَة وهيّ 
الْمَصَّفَةُ يي مَِالِنَا تَخْتَلِفُ بالحتلآفٍ الأشخَاص وَالأَرْمَانِ وَالأَخوّالء فَلَعَلّهَا في 
مَحَلُ النُفْض أَلُء حَنَّى لَوْ كَرَضْنا وُجُودَ كُذْرٍ الْحِكمّة أو أككر1" قَطعاً في 
صُورَةٍ النَمْض لَكَانَ ذَلِكَ مُبْطِلاً للتُعْلِيل» النّهُهَ"! إلا أنْ يَنْبْتَ فِي صُورَةٍ 
لدم [5] كم آحد َلْبَق ال مك1 , 

مِيَالهُ: لَوْ عَلَّلْنَا الْقَطَمَ قِضَاصاً بِحِكْمَةٍ الرّجْرِء فَاغْتَرَضٌ الْمُعْتَرضٍ 
ِالْقَعْلٍ الْعَْمْدٍ الْعُْدْوَانِء فَإِنَّ الْحِكْمَة فِيهٍ أَزْيَدُ لَرْ مُطِمَء وَمَعَ دَلِكَ 
لا يقْطمُ؟ 

يقرن التعلل تبت عم أليق بجعنةٍ الآج تخطل" بقنا 
الرّجْر بِذَّلِكَ الْحُكم وَزِيَادَه* وَمُوَ الْقَمْلُ إِذْ يَحْصَلُ به إِنبْطَالُ الْيّدِ 


() نهاية الصفحة (١4/و).‏ 

1 في س ١‏ م وتحفظ أي الأحكام . 

21] في ج: المنصوص. 

[3] في ج: وأكثر. 

[4] [اللهم] لم ترد في م. 

[5] [لكان ذلك مبطلاً... في صورة النقض] سقط من س. 
61 في ج: في الحكمة. 
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وَغَيْرِها2'0. وَباللُهِ التَوْفِينُ سْبْحَائَهُ وَتَعالى"". 


 4[‏ شُرُوط الخكم] 
قَالَ: ادبن شَرْطٍ الْحَكم أَنْ يَكُونٌَ ِثلَ الم في الي وَالإنبَاتِ». 
أَقُولُ : يَعْتِى أن الْحَكمَ إ! إِذَا عُلْلَ بعلا" يَجبُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْعِلَِ في التي 
وَالإِنْبَاتِ على تختى أن الهم يتفي عند اليقء الل وَيُوجَدُ عنْدٌ وجُودها. 
[أ - الطرد] 
ما وُجُودُ الْحكم!* عِنْدَ وُجُودٍ الْعِلّه فُقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا هُرَ مَعْنى 
الطَرْدٍ الَّذِي تَقَدَمَ أَنّهُ شَرْطَ فِي الْعِلّة. 


2 في ج» م1 الحكمة . 


)١(‏ تعرض الشارح هنا إلى دليل جمهور الأصولبين على أن الكسر ليس بقادج. 
انظر: الإحكام للآمدي (/؟8؟ ‏ 5068؟) و(137/1., 91), مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي ص(5935؟)2 مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص(558), منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص(75١)»‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي .)5١5 .١8/5(‏ 

(9) ما ذكره المصنف والشارح إنما هو بعض شروط العلة؛ وثمة شروط أخرى منها ما هو 
متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. 
انظر: الإحكام للآمدي (9/*؟7؟ وما بعدها)ء إرشاد الفحول للشوكاني ص(185١»‏ 
187 )4 أصول السرخسي (08/5١)؛‏ البحر المحيط للزركشي (8/؟"١  »)١15‏ 
التقرير والتحبير لابن أمير حاج ١41/9(‏ وما بعدها)» حاشية البناني على جمع 
الجوامع (5/9"؟ - 5495). الحاوي الكبير للماوردي (5١5/1؟7١)2‏ روضة الناظر لابن 
قدامة »)69”51١/9(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (197/5))» شرح الكوكب المنير 
للفترحى (4/١ه  »)٠١"”‏ العدة لأبى يعلى (1"48/4 وما بعدها)ء كشف الأسرار 

عن أصول البزدوي (/789): المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(811 

203197 المستعصقفى للغزالي (؟/8"" وما يعدها)ء المسودة لآل ثيمية »)51١١(‏ 
المعتمد لأ بى الحسين البصر ى بتحقيق حميد الله (؟/ بلالا د لاك » مفتاح الوصول 
للشريف التلمساني 0 407 ). 
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[ب - عَدْمْ الكسر] 

وَأَمَا الْتِقَاهُ الحكم عِنْدَ التِمَاء الْعلّدَء فَهُوَ الْمُعَيّدُ عَتد1"؟ عِنْدَ الأَصُولِيينَ 
بالكم 21 وَالْجْمْهُورُ عله عَدَم اشْعِرَ رَاطه90" , 

وَاشْتِرَاط21 م مَبْنِيّ عَلَى امْجئاع تَعْلِيلٍ الْحَكُي لْوَاجِدٍ بأكترَ مِنْ عل 

وَاجِدَةٍ وَقَدٍ احتف فِي تَعْلِيلٍ الْحَكُم الْوَاحِدِ بعِلْتَينِ أو عِللِء 0 رَاجِدَة 
مُسْتَقلة141 . 

© فُقِيلَ: بِالْجَوَازٍ مُطْلَقاء كانت الْعِلَلُ مَنصُوصَةً أو مُسْسَئبَطَة. 

© وَقِيلَ: بِالْمَنْع مُطلقا. 

© وَتَالِئُهَا: لِلْقَاضِي يَجُورُ فِي الْمَنْصُوصّة لآ الْمُسْتَتْبَطَة وَإِلَيْهِ مَال 


© وَرَابِعُهَا: عَكْسّهُ. 
ْم الْقَائِلُونَ بِجَوَازِهِ عَقْلاً اخْتَلَهُوا في جَوَازِهِ شَرْعاً: 


© تَالأَكتَرونَا"' عَلَى الْجَوَاز. 


21] في س2 م1 العك 0 

[3] [واشتراطه] سقط من س» م. 
[4] في س: متدلة. 

[5] في ج: الأكثر. 


)١(‏ انظر بقية شروط حكم الأصل في: الإحكام للآمدي .255١ - 5١18/(‏ إرشاد الفحول 
للشوكاتي ص(ة/ا١  »)١18(‏ حاشية العطار على جمع الجرامع (161/0)) شرح 
العضد على مختصر المنتهى (304/1).» المدخل إلى مذهب أحمد ص(١1‏ 20917 
مذكرة أصول الفقه للشئقيطى ص١(١! 5‏ 15174)» منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص57١‏ - »4)١159‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 1١5/9(‏ -154). 


حتفا 


© وَقَالَ الإِمَامُ بالْمنع . 
وَاغْلَمْ أن مَل الخلآفٍ عِنْدَ الأَمِدِيٌ في الْوَاجِدِ ِالسَّخْصء قال : وَأَمَا 


الْوَاجِدُ بالنّؤع قلا خلاق في تَعليله بِعِلْتَيْن. 


وَعِنْدَ الإمَام فَحْرٍ الدين وَالْبَيْضَاوِيٌ الْجِلفُ فِي الْوَاجِدٍ بِالتوْع» 


وَمُخْتَارُهُمَا الْجَوَارُ ذ فِي الْمَنْصُوصَّةٍ دُونَ الْمُسْتَئْبَطَة”''. وَباللّهِ تَعَالَى التَّرْفِيقُ 
ل 
سبحاتّة ٠.‏ 


دلق 


زفق 


انظر: الإحكام للآمدي (/851؟)) تيسير التحرير لأمير بادشاه (58/4. 155ل 

المحصول للرازي (ه/هه  :)7٠١‏ المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص(149: 2)188 المنهاج للبيضاري مع الابتهاج ص(2»)575 نهاية السول 
للأسنوي (198/4). 

للمسألة صورتان: 

الصورة الأولى: الاتحاد بالنوع مع الاختلاف بالشخصء وذلك بأن يعلل الحكم 
الواحد بعلتين أو أكثر ويثبت الحكم يكل واحدة متفردة عن الأخرى» كأن يعلل 
نقفى وضوء خالد بالبولء وسعيد بخروج الريح وأحمد بالنوم. أو أن يعلل قتل 
زيد بالقصاص وقتل عمرو بالزنى مع الإحصانء فهذه الصورة اتفقوا فيها 

على الجوازء وممن تقل الاتفاق الأستاذ أبو منصور البغدادي والآمدي والصمي 

الهندي . 

الصورة الثانية: الاتحاد بالشخص ولعلها هي مراد الشارح. وذلك بأن يكون الحكم 

معللاً بمجموع العلتين لا إحداهما بعينها في ح شخص واحدء كما لو يال زيد 

وخرج منه الريحء فإن كل علة تنقض الوضوء بمفردها.. فهل يصح تعليل حدثه 

بمجموع العلتين أم لا؟ / 1 

وكذلك لو قتل خالد شخصاً يجب فيه القصاص وزنى مع كونه محصناًء فإن كل 

واحدة منهما توجب القتل بمجردها.. فهل يصح تعليل القتل بهما معاً أم لا؟ 

اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكر الشارح جلها. 

© فالجواز مطلقاً هو مذهب جماهير العلماء كما حكاه القاضي الباقلاني واختاره» 

ونسب للإمام أحمد وهو الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين كما نقل ابن برهان» 

واختاره ابن الحاجب وابن الهمام والفتوحي 

© والمتع مطلقأ حكاه القاضي عبدالرهاب عن متقدي المالكية؛ وجزم به الصيرفي 

واختاره الآمديء ونقله القاضي وإمام الحرمين» ونسب إلى الأشعري . 

© والجواز في المنصوصة دون المستنبطة؛ وإليه ذهب ابن فورك والفخر الرازي ومنع- 


فى 


[قغتى الْعِلَهِ وَالْحكم] 

قَال: وَالْعِلَه هيّ الْجَالبَهٌ كم رَالحْعمْ هو الْمَجُلُوبُ ِلْعلّة). 

أَقُولُ : مَعْئى كَوْنٍ الْعِلَةِ جَالِبَهً ِلحُكُم أن امل دَالَةُ عَلَى تَعْلْقٍ 
الشكم'”" كَمَا إذَا صَارَ الخل خنرآء فَإنهُ قَبْلَ أن يَصِيرَ مُشكراً م202 فَإِذا 
ظهْرَثْ فيه القُوّهُ الْمُسْكِرَّةُ حَرْمْ فَعِلَّهُ المَّخْرِيمٍ وَهِيَ الإِسْكارٌ تَدُلُ عَلَى 
تعلق تعلق الخْرِيم إِنْ وَجِدَتُ» ْإِنْ لم يُوجَدْ لم تَتَعلن هَذَا مَعْنَى كلام امام 
وَاللهُ الْمُوَقْقُ بِفَضْلِه. 


[1] [أن العلة دالة على تعلق الحكم] سقط من ج. 
[2] لو قال: «كان مباحاً» لكان أفضل . 


- تبعه كالييضاويء وذكر إمام الحرمين أن القاضي يميل إليه ونقل عن الغزالي في كتاب 

الوسيط القول بالجواز. 
© وعكس هذا المذهب» أي الجواز في المستنبطة دون المنصوصة حكاه ابن الحاجب 

في مختصر المنتهى واب بن المنير في شرح البرهان» ووصفه الشوكاني بالغراية . 
© وذهب إمام ١ل‏ لحرمين مذهباً خامساً وهو الجواز مع عدم الوقوع. 
انظر تفصيل المسألة ومذاهب الأصوليين في: الإبهاج للسبكي ))١١51 2 1١4/(‏ 
الإحكام للآمدي (#/828؟  /.)55١‏ إرشاد الفحول للشوكاني صر(”18. 184), 
البرهان للجوينى (#9//1ه ‏ 845)., التمهيد للأسنوي صر(481)»؛ التمهيد فى أصول 
الفقه لأبي الخطاب (؛4/مه - أكى فيسير التحرير لأمير بادشاه السيفقة 64 © شرح 
العضد على مختصر المنتهى (1/5؟5؟ - 0027557 شرح الكوكب المنير للفتورحي 7١/4(‏ 
- 975 شرح مختصر الروضة للطوفي 779/0 4545 فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري زفد 4) كشف الأسرار عن أصول ال لبردوي (علهة#فق 5؟تقى مباحث 
العلة عند الأصوليين للسعدي ص(*8١‏ - 4)705: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
صزلامك 47 ! لمستصفى الخزكي إمدورة ار 7 ا لمسودة لآل تيمية صن10 1 - 
الورصول لابن الحاجب 5-0 ا ا) المتخول للغزالي لاوم همول)ل نشر 
البنود للعلوي الشنقيطي (1485/6 - 042159 نهاية الول للأسنوي 1١9+/4(‏ 2504 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟/؟5؟ ‏ 554). 


يفف 


جل (اديي جَرَيَ 
سس ١دين‏ («زرومصى 


باب الحظر والإباحة 


قَالَ: «وَأَمًا الحَظْرُ وَالإبَاحَةُ قُمِنَ الئاس مَنْ قَالَ: الأَصْل في الأشياءة" 
على الحظر الأ ما أباخئة الشريغة» إن لم يوجَذ في الشريئة ما يَذلُ على 
الإَاحَةٍ َيْتمْسَكُ بالأضلٍ وَمْرَ الحَظْرُء وَمِنَ الئاس مَنْ كَالَ بضدَه وَعْوَ أن 
الأضلّ فِي الْأَشْيّاء الإبَاحَةُ إِلهَمَا حَظَرَه الشَّرِعُ نهم مَنْ كَالَ بِالتُوقْفٍ. 

أقُول: قد أَشَارَ إِلَى هَذَا الْبَاب فِيمًا تَقَدّمَ حَئِتُ قَالَ: «رَمِنْ أَنْوَاب 
أُصُولٍ الفِقّه. 2٠.‏ إِلَى أنْ قَال: « . . .وَالْحَظد وَالإِيَاحَةا مَذَّكْرَهُ بَعْدَ الْقِيّاسِ 
هُنَاء كُمَا ذَكَرَهُ فِيمَا تَقَدّمَ. 


[هل للأشياء حُكْمْ قبل ورود الشزع؟] 

َاعْلَم 9 الئّاسٌ كد احْتَلَقُوا في الأَشْيَاء قَبْل وَرُودٍ الشَّرْع: هَل 'فِيهًا 
كم أ ه306 , 

© فَذَهَبَت الأَشَاعِرَةُ إِلى نَفْيه. 


[ وسأشير فيما بعد‎ 2))”0١( سقت الاشارة إل هذه المسألة مم ماحث الحكم صر‎ )١( 
اع ما في 8 1 أ رر -_ 3 0 ا‎ 2 3 8 


أقوال العلماء والمذاهب المختلفة فيها. 
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© وَالْمُعْتَرلَة إلى إنْبَاتِه؟ 


وَقَد قنبا* الْمعْتَرْلَه الأَفْعَالَ الاحَبََارِية لأ الاضْطِرَارِيَة كَالتَئى 80 في 
الْمَوَاءِء فَإنَهُ مَقْطوعٌ بِإِبَاحَتهِ عِنْدَهُمْ : 


© إِلَى مَا يَقْضِيِلذا الْعَقْل فِيه بِالْحُسْن وَالْقُبْح. 


© وَإِلَى ما لآ يَقُضِياء' فيه الْعَقْلَ بحُن وَلآ مبح. 
1 أمَا الأوّل: فَإِنهُ يَنقَسِمْ عِنْدَهُمْ إِلَى الأحكام الْحَمْسَّةِء لأنهُ إن اشْتمرل 
أَحَدٌ طرَّفْئِهِ عَلَى مَفْسَدَةِ.. فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَمِلُ" نِعْلَهُ فَحَرَامُ وَإِنْ كَانَ 
الْمُمْثَمِلُ تَرْكَهُ قَاجبٌ. 

وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلُ عَلَيْهَاهِ فَإِنٍ اشْتَمَلَ عَلَى مَصْلَحَة. . فَإِنْ كَانَ الْمُْتَمِزْ 
فِعْلَهُ فَمَندُوبٌء وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَمِلُ َرْكَهُ فُمَكرُوة. 

وَإن لْمْ يَشْتَمِلَ عَلَى مَصَلْحَةَ وَل عَلَى مَفْسَدَةٍ فُمْبَاحُ. 

وَأَمّا الثاني كُلَهُمْ فيه ثَلانَُ مَذَاهِبَ: الْسَظُْرُ وَالإبَاحَة وَالْوَقْفُ. 

© فَالأَوّلُ أَحَدَ بالاييَاطٍ اسْيَبْرَاة للنمّس. 

© وَالثَانِي قَالَ: لو حُرْمَ لنصِبَ عَلَيْهِ دليل عَمْلِىْ أؤ شَرْعِى . 

وَلفلِكُ مَل بالرَقبٍ لتعاروص الأمْرَين عنتة. 


(*) نهاية الصفحة (١4/ظ).‏ 

[] في كل النسخ: كالتفس في الهوى» والصحيح ما أثبته. 
21] في ج: يقتضي . 

[3) في ج: أن يشتمل . 


[4] [أحد طرفيه... كان المشتمل] سقط من س» م. 
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وَمِثْلُ هَذِهٍ الْمَذَاهِبٍ لأَمُل المُِّنَةِ كمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الإِمَامُ وَالْمَوْلُ 
ِالْوفٍ مَنْسُوبٌ إِلَى الأشعرٍ 2 


فَإِنْ كُلْتَ: ما نرق د فى هَذِهٍ الْمَذَامِبٍ بَيْنَ أهل السُّنَدَ وَالْمُعْتَْلَةِ؟ 
قُلتُ: الْمَرْقُ بَئِنَهُمَا الختلآف الْمَدْرَكِء فَمَدْرَكُ الْمُعْترلَة العَقْلُء وَمَذْرَكُ 
أغل السّنّةِ الدَّلآَئِل الشَّرْعِيّةُ . 


)011( © القول بالإباحة هو مذهب معتزلة البصرة؛ وبه قال الإمام أبو حنيفة وأكثر الحنفية» 
وإليه ذهب بعض الفقهاء من المالكية والشافعية كأبي حامد الإسفراييني» وأبي 
العباس بن سريج» وأبي يي الفرح المالكي . 
٠.‏ والقول بالحظر هو رأي معتزلة بعدذاد» وبعضس الشيعة الإمامية ؛ ونه قال الشيخ أبو 
علي بن ن أبي عريرة' ابن حامد» وأبو بكر الأبهري؛ وأبو يعلى دلحتواني ديرم 
3 بكر الصيرفي» وإليه مال أبو علي الطبري والشيرازي عر والآأمدي والرازي 
1 وفي المسألة تفصيل آخر وهو أن الأصل في المضار التخريمء والأصل في المنافع 
الإباحة . 
أنظر: الإبهاج للسبكي )١47 ,147/١(‏ و (#ره5١‏ 154), إحكام الفصول للباجي 
ص(8 ل#الكىل الإحكام لابن حرم 0ه اعكل الإحكام للآمدي ٠»‏ فق 
إرشاد الفحول للشوكاني ص(1١55,‏ 2555» الأصول العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم 
ص(59؟  ))49١‏ البحر المحيط للزركشي )١1١4-1894/١(‏ رو 11-1١1١509‏ 
التبصرة للشيرازي ص(”4)97 التحصيل للأرموي  31١/5(‏ 20716 التلخيص للجويني 
.)44١ - 454/0‏ التمهيد للأسنوي ص(9١٠. »)١١١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
0100 حاشية البئاني على جمع الجوامع 5/0" - لك وار 5 شرح العضد على 

مختصر المنتهى )6)55١ - 5١8/١(‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/8؟#‏ 918), 

شرح ح اللمم للشيرازي (4/لا/ 41‏ 485)» العدة لأبي يعلى (8/4١1١51؟١0)1‏ 
الفصول في الأصول للجصاص (740//1” - 227554 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
(ك/مكه ‏ اعم) فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (44/1)» ٠.‏ المحصول للرازي 
56 مذكرة 5-8 الفقه لتشنقيطي :ص(9١»‏ 06 المستصفى للغزالي 5/1١‏ د 
فكي المسودة لآل ثيمية :7و 24489 المغني في أبواب التوحيد والعدل 
«الشرعيات للقاضي عبدالجبار /1/ 21142 ؛ المنشول للغزالى ص(98١2 :25١‏ نشر 


البنود للعلوي الشنقيطي 071/١(‏ 7؟)», نهاية السول للأسنوي 9/61 4ةك) 


070 


0١ 
1١ 
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000 


فرق 
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وَأَمَا الْوَْفُ قَلتعَارْضٍ اليه , 


وَنْقِلْتْ الأَقْوَالُ الئَلاَتَةُ عن" الْمَالِكِيّة"' فِيمَا لآ مُسْئَئَدَ لَهُ مِنْ 


ل ا ال ا ل الل ل ا ل ا ا لل ا ا ل ا اال ل ا ل ااا ل ل ا ل ل ل ا ا ل ال 0 لل كك 


[عن] لم ترد في س» م. 


سورة المائدة. الآية: 4. 
ووجه الدلالة من الآية أن السؤال كان عن الحل» وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في 
الأشياء هو المنع» ومن ثم فإن الناس يسألون عما خرج عن الأصل الذي هر المنع 


إلى الإباحة. 
من قوله عرٍّ وجلٌّ: طثل لآ بذ فى م1 فى إل عُرَمَا عل طامر_يتلمفة لآ أد يكير 
َِنهُ أذ مما مَسمُوًا أو لَسْم منؤير كته رش أَرَ مَنَا أُهِلّ يبر أَمَّهِ يو" هَمَنِ انر 


عير جَاغْ وَلَا عار ين ريلك خَمُردُ يجي ©)» [الأنعام: .]١4‏ 
ويؤيد ذلك قوله بل جلاله: ظامُرٌ ألَدِى حَلَََ لَكُم نا فى الْأَرضٍ بِيعًا * [البقرة: 
4 أي التنترمرا يل ريش خنع إلا بما هو مباحء ارقوله عز وجل ٠:‏ #قل من 


إتكار على مر من حرم زينة الله والطييات» وذلك يدل على أنها كانت على الإباحة . 

انظر أدلة كل فريق في المصادر والمراجع السابقة. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(708: 42504 أصول السرخسي (4)53115/5 البحر 
المحيط للزركشى »)١1994/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي هامش )١(‏ ص(2"42)), 
حاشية العطار على جمع الجوامع  41/1(‏ 46) و (/844), سلاسل الذهب 
الزدكني 4٠١" -1١١(‏ و(24)455 شرح الكوكب المنير للفترحي ))0505/1١(‏ شرح 
تنقيح الفصو لفصول للقرافي ص (/!ا4 5): فواتح الرحموت لنظام الدين الأنتصاري (14/1) 
المحصول للرازي )١50  ١548/1١(‏ و 22٠١8  91//5(‏ المعتمد لأبي الحسين 
البصري بتحقيق حميد الله  441/9(‏ 444)» نفائس الأصول للقرافي 404/١(‏ - 
.)43٠‏ ْ 

سبق تقل هذه المذاهب عن أئمة المالكية: 

© قتال بالإباحة أبو الفرج المالكي؛. وحكاه عن جل علماء الأصول. 


كوف 


تاب وَلآ سّنْةِ وَل إِجْمَاعء وَحُجتْهُمْ نِي ذَلِكَ ما تدم وَباللُه التُوْفِيقُ 


سبحاته . 


الت حت ان 
10 


- قال القاضي عبدالوهاب: «وحكي ذلك عن بعض متأخري أصحابناء وإليه أشار 
محمد بن عبدالله بن الحكم»» عن البحر المحيط (11/5). 
وانظر: إحكام الفصول للباجي ص(9١5)»‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(2"94 
296 الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(590"). 
© ومال إلى الحظر أبو بكر الأبهري؛ كما نص على ذلك الباجي في إحكام الفصول 
ص(4١4)5:‏ وفي الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(0)70 وذكر الزركشي فى 
البحر المحيط (1998/1) أن هذا القول محكي عن المالكية؛ وهو الذي فهم من 
مذهب عبدالملك في «الموازية». 
© والقول بالوقف هو الذي نصره الباجي في إحكام الفصول ص(9١15)‏ والإشارة 
في معرفة الأصول ص(56) وعزاه إلى أكثر المالكية كما نسبه إليهم القرطبي في 
تفسيره 095891/1١(‏ 06191 وحكاء القاضي عبدالوهاب قي الإفادة عن أبي بكر 
الأبهري؛ وقد أشار إلى هذه الأقوال كلها الإمام ابن القصار في مقدمته الأصولية 
ص(9١ ‏ 1685 ). 
وراجع أيضاً: نفائس الأصول للقرافي (108/1). 


ضف 


جى اوج ري 
(سكس (دجن (زرومسسى 


[© تغريفة] 
قَالَ: «وَمَمْئَى اسْيِضْحَابٍ الخال: أَنْ يُسْتَضْحَبَ الأضلُ عِنْدَ عَدَم 


الدّليل الشَّرْعِيٌ؟. 


أَنُول: الاجم حَابُ اسْتِفْعَال دَمَعْنَاءُ 2 ا 0 كَالاسْيِسْقَاءٍ 
لِطَلْب السمىء فَإذًا تَبَتَ شَيْءٌ فَالْمُسْتَدِلُ يَطْلْبُ مُحْبَتَهُ فى الْحَالٍ 
وَالاسْتِقباِ حَنّى يَدْلَ وَلِيل"" عَلَى رفوا" . 


دق والصحيبة هي الملازمة والمعاشرة. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزايادي :4)41/١(‏ لسان العرب لابن منظور 2619/1١(‏ 
)ل المصباح المنير للفيومي شفرف 

زفق يشير الشارح رحمة اللّه تعالى إلى تعريف الاستصحاب في الاصطلاحء وقد عرفه 
الأصوليون بعيارات مختلفة متها: 
© التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر ما ينقل عنه مطلقاً. ويظهر من هذا التعريف أنه 
لا يرجع إلى عدم الدليل» بل إلى دليل مع العلم أو غلبة الظن بانتفاء المغير. 
© الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم أو بقاء ما هو ثابت بالدليل. 
© استدامة إثيات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة 


ومنه قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت خلاف ذلك . - 


ضرف 


وع ل م.م معو عم ممم ف موه هم ورهن و لمر ووم م ممم يفيت برو وه هه عام ارام مسر ماور هن 


- أنواع الاستصحاب : 
0 استصحاب العدم الأصلي في الأحكام الشرعية: أي انتفاء الأحكام السمعية في حق 
المكلفين حتى تثبت بالدليل الشرعي» كنفي وجوب صلاة خامسة وعدم وجوب صوم 
شعبان وشوال وغيرهما من الشهور.... وذلك لأن الشرع دل على رجوب الصلوات 
الخمس وصوم رمضان فقطء فلا يعبت غير هذا إلا بدليل آخرء ويظهر أن هذا النوع 
هو الذي أشار إليه المصئف. 
0 استصحاب ما دل الشرع والعقل على ثبوته ودوامه: وهو ثبوت أمر في الرزمان 
الثاني لثبوتة في الزمان الأول» قمن ملك شيئا بوجه حق ثبت له ذلك الملك في 
الحال والمستقبل حتى يوجد ما يزيله. 
ومن شغلت ذمته بدين بقيت مشغولة حتى يثبت ما يبرئها كقضاء ذلك الدين. وهذا 
هو النوع الذي ذكره الشارح. 
0 استصحاب العموم إلى أن يرد مخصص: وكذا استصحاب الإطلاق إلى أن يرد 
التقييد واستصحاب النص إلى أن يرد التسخ؛ وهذا مرتبط بموضوع العام والشخاص 
والمطلق والمقيد والنسخ» فراجعم أمئلته هتاك . 
0 استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف: وذلك بأن يتفق المجتهدون . 
على حكم قفي حالة» ثم تتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيهء مثاله أن الفقهاء اتفقوا 
على صحة صلاة من تيمم لعذر شرعي ووجد الماء بعد أن أتم الصلاةء أما إذا رأى 
الماء أثناء الصلاة؛ فقال المالكية والشافعية: لا تبطل الصلاة بل يتمهاء فيستصحب 
حال الإجماع إلى أن يرد دليل على أن رؤية الماء أثناء الصلاة مبطلة لهاء وقال 
الحنفية والحنابلة: تبطل الصلاة في هذه الحالة ولا اعتبار للإجماع السابق» لأنه انعقد 
على حالة غير هذه الحال. 
© وزاد بعضهم توعاً آخر ويسمى بالاستصحاب المقلوب» وهو ثبوت أمر في الزمان 
السابق بناء على ثبوته في الزمان الحاضرء حتى يئيت خلافه» وقد اعتمد المالكية على 
هذا النوع في الوقف الذي لا يعرف بعد البحث أصل مصرفه وشروط واقفهء فإذا كان 
في الوقت الحاضر يصرف على نمط معين حكم باستصحاب الحالة في الماضي» حتى 
يعبت اخلافها. 
انظر: الإبهاج للسبكي (/158 ,.)17١‏ الإحكام لابن حزم (5/؟ وما بعدها)ء 
الإحكام للآمدي (5/؟5١‏ -145» إرشاد الفحول للشوكاني .7١8(‏ 2304 الإشارة 
في معرفة الأصول للباجي صر(؟؟" - 3515)» الأشباه والنظائر لابن السبكى 29/١9‏ 
الأصول العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص(4497: 448): أصول الفقه الإسلامي 
للاستاذ شلبي ص( ”745‏ 81 )؛ إعلام الموقعين لابن القيم  754/1(‏ 0#414, البحرع- 
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[© حجيته] 


وَقْدٍ اَلَف النَاسٌُ فِي إِسْتِضْحَاب الْحَالٍ: هَل هُرَ حُمّدُ أ لآ؟ 


2 كام 


َذَهْبَ الإمَامُ إِلَى أَنّهُ حُبَةٌ وأ لقا يَُمَسَّكُ بو" إِلَى أَنْ يدل الدلِيلُ 
)2 

عَلَى خلانهء وَنْقِلَ عَنْ مَالِكِ وَالْمُرَنِيَ1'' وَالصَّيْرَفِيٌ َالْمَرَلِيَ. 

وَنْقِلَ عَنْ كْر الْحَنَفِيَةَ وَجَمَاعَةِ مِنّ الْمُعْمَولة أنّهُ لَبِسنَ يس بِدَلِيل» وَإِنَّمَا يُفيدٌ 
عَنْدَ الب ج31 لذ غَيْرَ. 

وَسَوَاءُ كَانَ الاسْيِضْحَابٌ بَقَاءَ أَضْليًاء كَمَا يُقَالُ فى عِشْرينَ ديئاراً: 
[1] [وأصل] ساقطة من س» م. 
21 في ج: يستمسك به. 
[3]) في سء م: يفيد عندهم الترجيخ . 


- المحيط للزركشي 7٠١/5(‏ -255»؛ التحصيل من المحصول للأرمري  7"18/5(‏ 
")4 تقريب الوصول لابن جزي صر(41" - #848), التلخيص للجوينى ١717/0‏ - 
4 حاشية البناني على جمع الجوامع  *40/1(‏ ١058؛‏ روضة التاظر لابن قدامة 
(1/1)؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي (40/4 - 407): شرح مختصر الروضة 
للطرفي :)١57 - ١57/#(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدري (“//7/ا), المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(785» 747): المستصفى للغزالي 7١9/1(‏ - 
37 المعونة في الجدل ص (١4١).؛‏ ميزان الأصول للسمرقندي (2))995/9 نشر 
البنود للعلوي الشنقيطى (788/5 - ».)151١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (11//5* 
واك). ْ 

)١(‏ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» الإمام الزاهد المجتهد المناظر 
الغواص في المعاني الدقيقة»؛ قال فيه الشافعي: "المزني ناصر مذهبي»» أخذ عن 
الإمام الشافعي» ونعيم بن حماد» وعنه ابن خزيمة» وابن أبي حاتم» والطحاوي» من 
تآليفه الجامعان الكبير والصغير» والترغيب في العلمء ومختصر المختصرء والمنثورء 
والمسائل المعتبرة؛ توفي سنة 5514ه. 
انظر ترجمته في : الأنساب للسمعاني (78/8؟): الجرح والتعديل للرازي (504/5)» 

سير أعلام النبلاء للذهبي  497/١7(‏ 4917)»؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 

(8/0؟ة ‏ ولي طبقات الفقهاء للشيرازي ص(ة/2)7 وفيات الأعيان لابن خلكان 
5١7/7‏ ولك 


نارف 


َاقِصَة وَتَجُورُ بِجَوَازٍ الْوَاِئَةِ لَمْ تكن الزَّكَاةُ وَاحِبَةَ كَبْلَ جَوَازِها بِجَوَازٍ الْوَازِئَة 
وَالأضلٌ البَقَاءُ. 


أو حْكماً شَرْعِيّاء كَمَا يُقَالُ في الْخَارِجٍ مِنَ السَِيلَيْن: الإجْمَاعٌ عَلَى أنه 
َبْلّهُ طاهِد1" وَالأَضْلٌ بَمَاهُ مَا كان عَلّى ما كَانَ عَلَيْهِ حَنّى يَنْبْتَ مُعَارضء 
وَالأضلٌ عَدَمُة9"'. 


1 في كل النسخ: ظاهراً. 


)١(‏ اختلف العلماء فى حجية الاستصحاب على أقوال منها: 
© أنه حجة مطلقاً في الدفع والرفع أي في النفي والإثئبات»؛ وهو مذهب جمهرر 
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية» وبه قال الشيعة. 
© أنه ليس بحجة أصلا سواء في الدفع أو في الرفع» وهو قول أكثر المتكلمين 
وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصري. 
© أنه حجة في الدفع والنفي لا للإثبات والاستحقاق» أي حجة لإثبات ما كان لا في 
إثبات ما لم يكن. 
* وترتب على هذا اختلاف العلماء في مسائل منها: حكم المفقود الذي غاب 
ولا يعرف أثرهء وهل هو حي أو ميتء فهو عتد جمهور العلماء القائلين بحجية 
الاستصحاب مطلقاً تبقى له حقوقه القديمة كملكية أمواله وعصمة زوجتهء كما 
تثبت له حقوق إضافية جديدة كاستحقاق الميراث والوصية. وهذا بناء على 
استصحاب حياته؛ فتثبت له حقوق الأحياء كلهاء فالمفقود حي في حق نفسه وفي 
حق غيره. 
© أما من نفى حجية الاستصحاب مطلقاًء فيرى أن المفقود لا يثبت له الحقان مع 
فلا تبقى ملكية أمواله ولا عصمته على زوجته؛ ومن باب أولى لا تثبت له حقوق 
جديدة كالميراث والوصية. 
© بينما فصل الحنفية فاستصحبوا حياته فى إبقاء حقوقه السابقة كملكية ماله وعصمة 
زوجتهء ولا يعتبرون الاستصحاب في إثبات حقوق جديدة كالميراث والوصيةء فهو 
عندهم حي في حق نفسه لا في حق غيره. 
وفي المسألة أقرال أخرى راجعها مع ما سبق في: الإبهاج للبكي ١10‏ 10#()ء 
أثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص(١91١1‏ 2 :)1١99‏ أثر الاختلاف للخن صر (041), 
إرشاد الفحول للشوكاني ص(2)508 الإحكام للآمدي (2175/4 1829). أصول 
الشاشي ص(89”): الأصول العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم صر( 4055‏ 454).- 


خرف 


تنبيه: [أنواع الاستذلال] 


الاسْتِصْحَابٌ عِنْدَ ل يَفض”* * الأَصُولِئينَ هُوَ أَحَدُ أنوَاع اع الاسْتدّلال2"7, إِذْ 
جَعَلَ الاشيز كله ميدع َه أَنوَاع : 
(*#) نهاية الصفحة (55/و). 000 
3 [إذ جعل الاستدلال] سقط من سء م. وجاء في هامش س: لأنه ثلاثة أنواع . 


- أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي  8517/5(‏ 2)859 أصول الفقه الإسلامي للأستاذ 
شلبي ص(*ه” - لاه 2)73 إعلا م الموقعين لابن القيم (541/1 4055# البحر 
المحيط للزركشى ١2//4(‏ - 0 تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/لالا11. 48/ا١)‏ 
حاشية البناني على جمع الجوامع (849/5: :0079 شرح العضد على مختصر المنتهى 
(584/0؟. 586؟), شرح الكوكب المئير للفتوحي (1408/4»: »)5٠5‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافى ص(4497)» كشف الأسرار عن أصول اليزدوي (لالا 84/ا9) 
المحصول للرازي ٠١9/5(‏ 4)17757, المستصفى للغزالى (1//ا71 - 571)» المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (484/5 - 485)؛ مفتاح الوصول للشريف 
التلمسانى ص( 118‏ 580)» المقدمة فى الأصول لابن القصار ص(ا8١. 2)١68‏ 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص(*07*0 225084 ميزان الأصول للسمرقندي (8/5؟ 
95). والمراجع السابقة في أنواع الاستصحاب. 

)١(‏ الاستدلال فى اللغة طلب الدليل» والدليل هو المرشد إلى المطلوب. 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (#/لالا”)) لسان العرب لابن منظور (0)558/11 
المصباح المنير للفيومي (199/1). 
أما في الاصطلاح فله تعريفات كثيرة منها: أنه إقامة دليل ليس بنص ولا إمجماع 
ولا قياس شرعي . 
انظر هذا التعريفف وغيره في: الإحكام للآمدي 2)١10/4(‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(!١5؟)ء‏ التعريفات للجرجاني ص(0”)) تقريب الوصول لابن جزي 
ص(/41 7 88*): تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/؟179)» حاشية البناني على 

جمع الجوامع (؟/6)*47: زوائد الأصول للأسنوي ص(988*): شرح العضد على 

مشر المحهى (/580؟)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (2)09810/4 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(500»»: الكافية قي الجدل للجويني صر(87)) 
المسودة لآل تيمية ص(١450)»‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص١(؟7١5))‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١(١١))2‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
وده ؟). 


إوضرفا 


)١(‏ ذكر الشارح رحمه الله تعالى الاستدلال بالتلازم بين الحكمين» ولكن قد يتم 
الاستدلال بالتنافي بينهماء وعليه فهو نوعان: 
١‏ الاستدلال بالتلازم بين حكمين؛ وله حالات: 
أ الاستدلال بالمعلول على العلة: ومثاله أن يقال: الوتر صلاة يجوز أداؤها على 
الراحلة. . وما جاز أداؤه على الراحلة فهو نافلة» والتتيجة أن الوئر نافلة» فجواز أداء 
الصلاة على الراحلة معلول لكوئها نافلة. 
ب - الاستدلال بالعلة على المعلول: ومثاله أن يقال: البيع الحلال صحيح.. وبيع 
الغائب حلال. . إذَنْ بيع الغائب صحيح. فهذا عكس المثال الأول» إذ جعلت العلة 
التي هي الحلية دليلا على الصحة وهي المعلول. 
ج ‏ الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر: ومثاله استدلال الشافعية على وجوب 
الزكاة على المديان فى الثروة النقدية بوجوبها عليه في الثروة الزراعية والحيوانية» 
وذلك لأن كل واحد منهما معلول لعلة واحدة هي الغنى بملك التصاب. 
؟ ‏ الاستدلال بالتنافى بين حكمين» وله حالات: 
أ التنانى بين الحكمين وجوداً وعدماً: ومثاله استدلال المالكية على سقوط الزكاة عن 
المديان باستحقاقه لهاء وذلك لأن دفع الزكاة واستحقاقها متنافيان» لأن الشخص إما 
أن يكون غنياً فيخرج الزكاة من ماله وإما أن يكون فقيراً تدقع إليه الزكاة من أموال 
الأغنياء» فإذا ثبت أحد الأمرين انتفى الآخر. 
ب - التنافي بين الحكمين وجوداً فقط: ومنه احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المني 
00 
لو كان المنى نجسا لما صحت الصلاة به لكن الصلاة به جائزة صحيحة لحديث 
عائشة رضي الله عنها: «كَان رَسُولُ الله #8 يَسْلِتُ تَْبَهُ بعزقٍ الإذعر ثُمّ يُصَلّي فيه». 
أخرجه الإمام أحمد في مسندهء حديث 551١١‏ (149/5). 
وابن خزيمة في صحيحه [كتاب الوضوء/ باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان 
رطبلاء حديث 4ق .)١44/1(‏ 1 
والبيهقي في السئن الكبرى [كتاب/ باب]؛ (414/5). 
والحديث حسنه ابن حجر في الدراية (97/9): ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع 
الصغير مع فيض القدير .)5١١/(‏ 
فالتتيجة أن المني ليس ينجس . 
وبيان تنافيهما وجودا أن نجاسة الشيء وصحة الصلاة به لا يجتمعان معاً. 


07 


(00) 


وَنَانِيهَا: إِسْيِضْحَابُ الْحَالِ. 


َُ 2 اهم مه ]ع2 
َتَالنُهَا: شَرْعٌّ من 1:3" . 


ج ‏ التنافي بين الحكمين عدماً فقط: ومثاله الاستدلال على طهارة ميتة البحر كما يلي: 
لو لم تكن ميتة البحر طاهرة لحرم أكلها ‏ لكن أكلها ليس بحرام لقوله يه في البحر: 
«هُوَ الطهُورٌ ماؤُهُ الجل مَيننْهُ؛. 

أخرجه مالك في الموطأ [كتاب الطهارة/ باب الطهور للوضوءآ]ء حديث ؟1ء .)15/١(‏ 
وأحمد فى المسند حديث 597لا (9//ا7؟)) حديث 9044 (15/5وف "9 ), 

وأبو داود في [كتاب الطهارة/ باب الوضوء بماء البحر]ء» حديث 24# (751/1. 
والترمذي في [أبواب الطهارة/ باب ما جاء في البحر أنه طهور]ء حديث 2.54 
400١١ ٠١/(‏ وقال: حديث حسن صحيح. ‏ 

والنسائي في [كتاب الطهارة/ باب الوضوء بماء البحر]ء حديث (175/1). 

وابن ماجه في [كتاب الطهارة وسئنها/ باب الوضوء بماء البحر]ء حديث 585 
مم (للحعن بسن 

وابن خزيمة في صحيحه [كتاب الوضوعء/ باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء 
البحر..]ء حديث ١آاكء‏ الك ((/ؤه). 

وصححه كثير من العلماء. انظر: نصب الراية للزيلعي »)48/١(‏ التلخيص الحبير لابن 
حجر (١/لا 948‏ 2489 الدراية لابن حجر (١/89)؛‏ 04). 

فالنتيجة أن ميتة الحيوان البحري طاهرة» وبيان التنافى عدماً أن الطهارة وحرمة الأكل 
لا يمكن أن يرتفعا معء فلا بد من أحدهماء فما لم يكن طاهراً فهو حرام» وما ليس 
بحرام الأكل فهر طاهر. 

راجع: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني ص(607 - 
/ادة). 

وانظر أيضاً: الإحكام للآمدي (8/4؟١‏ - 2215 إرشاد الفحول للشوكاني ص(!١7»‏ 
4 التعارض والترجيح للبرزنجي 2»)١49 - ١48/1(‏ تقريب الوصول لابن جزي 
ص(848”. 894").: تيسير التحرير لأمير بادشاه :)١95  ١119/5/9(‏ حاشية البتانى على 
جمع الجوامع (5/؟4؟ ‏ 148")» شرح الكوكب المثير للفتوحي (/هوم د ادق 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(450: :)45١‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(*520). نشر البنود للعلوي الشنقيطي (كرده؟ ‏ /زه؟), 

الشَرْعُ مأخوذ في اللغة من عدة معان منها: مورد الشاربة ومنهل الماء العذب الصافي» 
والطريق المستقيم» والشريعة» والمنهاج والبيان والإظهار. والشرع والتشريع والشريعة؛ 
كلها بمعنى واحدذ هو: سن الأحكام والقواعد للناس وإنشاؤها بعد أن لم تكن. 


خرف 


اولواح ءا ءام نه مره مره مور ويه مفعان و مر ءا مام من مم م ره فم يه مقع م 5ت عع ع د* ع 5*9 5*5 


- انظر: القاموس المحيط للقيروزآبادي (44).: لسان العرب لابن منظور 11/8/19 ؛ 

حنةة المصباح المنير للقيومي ركاره ا ). 

أما في الاصطلاح: هي ما سنه الله تعالى لعباده من الأحكام والقواعد على لسان 

رسول من الرسل» فيقال: شريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 

والسلام . 

وقد اختلف العلماء في حجية الشرائع السابقة بالنسبة لأمة النبي يد على مذاهب 

أشهرها: 
© مذهب جمهور الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية: وهو أن ما صح 
من شرع من قبلنا فهر شرع لنا من جهة إثباتها بالوحي المنزل على النبي 25 لا من 
جهة كتبهم المحرفة» مثاله الاحتجاج بقوله عر وجلّ: طوَلِمَن جاه يي حل مير ونأ 
بو زَعيهٌ» [يوسف: بيد ١‏ على الفمان وعلى جواز الجعالة» والاستدلال بقوله جَلَّ 
جلاله : «وتتئم ع آلنآه يِننَد م4 [القمر: 8؟] على جراز المهايأة» أي قسمة 
المنافع . 
© مذهب الأشاعرة والمعتزلة والشيعة والراجح عند الشافعية» وبعضٍ الحنفية ورواية 
عن الإمام أحمد» ورجحه ابن حزم» وهو أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 
انظر تعريف هذا الأصل وحجيته في: أثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص(10؟ ‏ 200175 
الإحكام لابن حزم (110/0): الإحكام للآمذي  141//4(‏ 185): إرشاد الفحول 
للشوكاني ص( ١0٠ ١‏ أصول السرخسي 2423١4  489/5(‏ الأصول العامة للفقه 
المقارن لتقي الحكيم صر(ة؟ 4‏ ه"4): أصول الفقه الإسلامي للأستاذ شلبي ص(59؟ 
4058 البحر المحيط للزركشي  "91/5(‏ 40)» التعريفات للجرجاني ص(9؟1١)2‏ 
التمهيد للأسنوي ص »)45١(‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب  411/5(‏ 1 4)» 
حاشية البناني على جمع الجوامع (/؟ه*)» الحاوي الكبير للماوردي (5١/لاة))‏ 
روضة الناظر لابن قدامة  400/١(‏ 40#)» شرح العضد على مختصر المنتهى 
(/787 186). شرح الكوكب المنير للفتوحي (4/؟41 -417)» شرح تنقيح 
الفصول للقرافي لحيس ا كرود شرح مختصر الروضة للطوفي 1148 محلا 
الفصول في الأصول للحجصاص مرةظ ‏ لمكا فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
 184/(‏ 186)., كشف الأسرار عن أصول البزدوي م١5‏ -515)؛ كشف الأسرار 
للنسفي (/ - .)١/1‏ مجموع الفتاوى لابن تيسمية (19/لاء 05 -0)705 
المستصفى للغزالي (45/1؟ 2550 المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله 
فذتتتة يي اه المقدمة في الأصول لابن القصار ص(115 181 منتهى الوصول 
لابن الحاجب ص(ه 25١‏ )2 ميزان الأصول للسمرقندي (595-548/9). 


الى 
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© هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الشّيْخ ابن الْحَاجب9. 
© وَظَاهِرُ كلام الْآمِدِيٌ الأَوَلآنِ ويَط901 , 


© وَعِئْدَ اَْتَيَةِ: وَالإسْتَخسَان”". 


في ج: إلا وإن فقدء وهو تحريف. 


انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (2)281/1 منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(*١٠١).‏ 

وانظر أيضاً: إرشاد الفحول للشوكاني ص(0507. 

وبيان ذلك أن الإمام الآمدي في الإحكام (5/4؟1١)‏ ذكر النوع الأولء أي التلازم بين 
حكمين دون تعيين علة». والنوع الثاني» أي استصحاب الحال في المصدر نفسه 
)1١6/5(‏ على أنهما من أنواع الاستدلال المعتبر. ولكنه ذكر شرع من قبلناء ومذهب 
الصحابي» والاستحسان» والمصالح المرسلة على أنها مما يظن أنها دليل وليست 
كذلك. الإحكام .)١147/4(‏ 

وممن ذكر هذين النوعين فقط أبو علي الشاشي في أصوله صر(88؟: 089). 
الاستحسان لغة: استفعال من الحسن؛ وهو عد الشيء واعتقاده حستاً. 

انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي :)5١14/4(‏ لسان العرب لابن منظور 2)١14/17(‏ 
المصباح المتير للفيومي (175/1). 

أما في الاصطلاح فله تعريقات كثيرة منها: 

© دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته. 

© الأخذ بأقوى الدليلين. 

© ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منهه وهو في 
الحكم الطارىء على الأول. 1 
© العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا 
العدول . 

© طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع 
لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضوع. 

© العدول عن قياس إلى قياس أقورى منهء أو هو تخصيص قياس بقياس أقوى منه . 
© الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي . 

وقد انتقدت هذه التعاريف كلهاء ولكن يؤخذ منها وخاصة من التعريفين الأخيرين أن 


تعريف الاستحسان يتلخص في أمرين: 
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- © ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل» وهو الاستحسان الذي اشتهر 
عند الحنفية . 

© استثناء مسألة جزئية من أصل كلى أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى 
ذلكء وهو الذي اشتهر عند المالكية. ' ١‏ 
مثال الأول: حكم سؤر سباع الطير أي الطيور الجوارح كالنسر والصقرء هل هو طاهر 
أم نجس؟ 

فمقتضى القياس أن يكون نجساً قياساً على سؤر سباع البهائم الأسد والنمر والفهد؛ 
لأن الحكم على السؤر تابع للحكم على اللحم؛ وحكم كل منها نجس فسؤرها نجس 
لاختلاطه باللعاب المتولد عن اللحم. 

ومقتضى الاستحسان طهارته قياساً على الآدمى لأن كل واحد منهما غير مأكرل 
اللحم» فيقدم الاستحسان. ١‏ 

وذلك أن القياس قد ضعف أثر لأن سباع البهائم يختلط لعابها بالماء؛ بخلاف سباع 
الطير فإنها تشرب بمناقيرها وهي عظام جافة خالية من اللعاب» فلا يتنجس الماء 
بملاقاتها. 

وأما النوع الثاني: فقد ذكر له المالكية أمثلة كثيرة منها: القرض فإن الأصول الكلية 
والقواعد العامة تقتضي أنه ربا لأن فيه إعطاء النقد بمثله إلى أجل» ولكنه أبيح لما فيه 
من مصلحة التوسعة على الناس» ولو منع لترتب عليهم ضيق ومشقة. 

هذا وقد ذكر العلماء أنواعاً كثيرة للاستحسان تيعاً للدليل الذي يثيت بهء ققد يكون 
بالنص» أو بالإجماع» أو القياس الخفي» أو العرف» أو المصلحة أو غيرها. 
حجية الاستحسان يظهر من خلال عبارات الأصوليين أن الحنفية والمالكية 
والحنابلة اعتبروه حجة شرعية» بينما ذهب الشافعية والمعتزلة والشيعة إلى إنكار 
ولكن المتتبع لأدلتهم وآرائهم الفقهية العملية يدرك أن الجميع يقول بالاستحسان؛ وقد 
نقل الإمام الزركشي قريباً من عشرين مسألة فقهية قال فيها الشافعي وأصحايه 
بالاستحسان» مما يبين أن ما أنكره الشافعي وغيره حينما قال: #الاستحسان تلذذا إنما 
هو ما كان مبنياً على الهرى من غير دليل» ونخلص في الأخير إلى أن الخلاف في 
حجية الاستحسان ليس إلا اختلافاً لفظياً» وكل ما في الأمر أن بعضهم توسع في 
الأخذ به وبعضهم لم يتوسع فبه كثيراً كالشافعية, 

انظر: معنى الاستحسان وأنواعه وحجيته في المصادر والمراجع التالية: أثر الأدلة 
المختلف فيها للبغا صر(١؟١  ,.)١98‏ إحكام الفصول للباجي ص( 251‏ /ا5م) 
الإحكام للآمدي  ١57/5(‏ 22155 إرشاد الفحول للشوكاني ص(١259‏ ؟2)775) ع 


خف 
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6 وَعِنْدُ بض الْمَالكة وَبَعْض الشَافِعِيَة : مَذُهَبُ الصَّحَابِيَ؟ . 


. وَالْمَصَالِحُ الْمْوْسَلَة2"” عِنْدَ بَعْض الْمَالكيّة‎ ٠ 


أصول الفقه للأستاذ شلبي ص(54؟ - 42581 أصول السرخسي (199/7 - 9١4‏ 
الأصو ل العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص(١55»‏ 0 //0)81 الإشارة في 
معرفة الأصول للباجي ص(11١” ‏ 2714): الاعتصام للشاطبي (775/5): الأم للإمام 
الشافعي  094/9/(‏ 40”78: البحر المحيط للزركشي (49//5 - 2)5 تحفة المسؤول 
في شرح منتهى السول للرهوني (50١/و):‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(548؟ - 
»)2 التقرير والتحبير لابن أمير حاج (6/؟؟” - 2558؛ التلخيص للجويني (/ 8١‏ 
216 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4//ا 8‏ /99)» تيسير التحرير لأمير 
بادشاه  !/8/5(‏ 417)؛ حاشية البناني على جمع الجوامع (#رسها. 4ه#), الحدود 
للباجي ص(2)58» الرسالة للإمام الشافعي ص(568»؛ 0508 -8097)ء شرح العمد لأبي 
الحسين البصري ١84/5(‏ - 2507)؛ شرح الكركب المثير للفتورحي 0 
شرح مختصر الروضة للطوفي ١90/(‏ - 22504 ضوابط المصلحة للبوطي ص(/77 - 
6 الفصول في الأصول للجصاص  77/4(‏ 787): كشف الأسرار عن أصول 
البزدري (7/4 - .)١5‏ كشف الأسرار للنسفي  510/5(‏ 2300» مالك لأبي زهرة 
صلا4ة؟ ‏ 05 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(١591؟ ‏ *2)19 
محاضرات في تاريخ التشريع لمحمد مقبول حسين ص(”/ا ب 268١‏ المستصفى للغزالي 
 714/1(‏ 20754 المسودة لآل تيمية ص(401؟ ‏ 408)»: المعتمد لأبي الحسين 
البصري بتحقيق حميد الله »2)84٠  878/9(‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(7 27١‏ 
4 الموافقات للشاطبي (4/؟55 ب 420568 نشر الينود للعلوي الشنقيطى (/751 - 
0557 نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي لعبداللطيف الفرفور ص(50 - »)8١‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان  ”19/5(‏ 59), 

تقدم الكلام حول مذهب الصحابي في ص(688" - /ا56)., 

المصالح المرسلة ذكر الشارح رحمه الله تعالى هذا الأصل» ولم يعلق عليه كما فعل 
في الأصول السابقة» ولا بد من بيان معنى المصلحة المرسلة تتميماً للفائدة: 

تعريف المصلحة: المصلحة فى اللغة كالمنفعة وزئا ومعنى» سواء كان ذلك يجلب 
المنافع أو دقع المفاسد. 1 

انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (78/1)» لسان العرب لابن منظور (2)611//8 
المصباح المنير للفيومي .6558/1١(‏ 

وفي الاصطلاح هي : المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظط دينهم» 
ونفوسهمء وعقولهم» ونسلهم» وأموالهمء طيق ترتيب معين فيما بينها. 
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واأهاعا وه وس هد فاو و وام و عقن و عماهام وه مهاه مه معاون معام و وان مم مام مج مو واعا .د نام ع ق. مي ماه ماده 


- والمنفعة الواردة في التعريف هي: اللذة أو ما كان وسيلة لهاء أو دفع الألم وما كان 
وسيلة إليهاء وبتعبير الرازي هي: اللذة تحصيلاً أو إبقاء فالمراد بالتحصيل جلب اللذة 
مباشرة» والمراد بالإبقاء الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها. وإنما قيدت المصلحة 
بالمقصودة من الشارع للدلالة؛ لأن معيار تقدير المصالح هو الشرع لا ما كان ملائما 
أو منافراً للطبع حسب أهواء الناس. 

انظر معنى المصلحة فى: أثر الأدلة المختلف فيها لمصطفى ديب البِغا 
ص(47#): إرشاد الفحول للشوكاني ص(188. ؟١5)»‏ الاعتصام للشاطبي 
441١# - 1١1/0‏ البحر المحيط للزركشي (91/1)» تقريب الوصول لابن جزي 
ص(505): روضة الناظر لابن قدامة »)417/١(‏ شرح الكوكب المثير للفترحي 
(4/؟16. 31/٠‏ 45), ضوابط المصلحة للبرطي ص(/؟): قواعد الإحكام في 
مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام :)٠١/١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيصية 
»4)*55/1١(‏ المحصول للرازي (8/لا8١1.‏ 08١)ء‏ المستصفى للغزالى (١/84؟‏ - 
4؛» الموافقات للشاطبي (0#94/1 #01 #ه”). نشر البنود للعلوي 
الشتقيطي زفذت ف ترفنة86” ١‏ 

أنواع المصالح: تنقسم المصالح من حيث اعتبارٌ الشارع لها إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - المصالح المعتبرة: وهي التي شهد الشرع باعتبارهاء بأن ترد الأحكام الشرعية 
وفق هذه المصالح. ومن ذلك المحافظة على الكليات الخمس وهي حفظ الدين 
بالجهاد. وحفظ النفس بتحريم القتل ووجوب القصاص» وحفظ العقل بتحريم الخمرء 
وحفظ النسل بمشروعية الزواج وتحريم الزنى» وحفظ المال بمشروعية تنميته وتحريم 
أكله بالباطل» وهذا النوع لا خلاف بين العلماء في اعتباره» وليس من المصالح 
المرسلة التي نحن بصدد بيانها. 

؟ - المصالح الملغاة: وهي التي شهد الشرع بإلفائها وعدم اعتبارهاء بأن 
وضع أحكاماً وأدلة تبين ذلك. مثاله ما أفتى به يحيى بن يحيى الليثئي حينما 
ستل عن غني انتهك حرمة رمضان» إذ أوجب عليه خصوص صوم شهرين 
متتابعين لأن ذلك أبلغ في الزجرء ولأن الغني يمكنه الإطعام والعتق بيسرء لكن 
الشرع ألغى هذه المصلحة بتخيير المكلف بين الإطعام والعتق والصيامء فلو قيل 
بأن كل غني لا يجزيه إلا الصوم اعتباراً لهذه المصلحة «الملغاة» لأدى ذلك إلى 
تعطيل الكفارة بالإطعام والعتق أو تضييعهماء إذ الأغنياء هم أقدر الناس على 
ذلك. ومثل هذا مخالف لمقاصد الشرع من خصال الكفارة وتتويعها والتخيير 
بينها . 

ومثل هذا المطالبة بالتسوية بين الأبناء والبنات في الميراث بجامع اشتراكهما في- 
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.ام م ع مف .مم عفر .ةم وم عقوي ةورع م ونه وا فواءةد ووهاي . و مامام و فياه ويه موا ملاح ف م ره رماوا ه.ا راون 


- البنوة؛ فإن مثل هذا ملغى بما هو مذكور في آية المواريث. ولا خلاف بين العلماء 
في عدم الاعتداد بهذا النوع . ١‏ 
انظر: الإيهاج للسبكي 50/0 - 5ث)ء الإحكام للآمدي "5١#‏ ولس 
إرشاد الفحول للشوكاني ص(١15. :)١9١‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 
(/؟ملا 009/84 الاعتصام للشاطبي :.)١١54 »١١*/6(‏ البحر المحيط للزركشي 


(6/ واكاك مكللال التحصيل من المحصول للأرموي فناتضفيفة تقريب الوصول 


لابن جزي ص(5" ٠١‏ لام 2 ليسير اليسير التحرير لأمير بادشاه (54/هه - 61 
حاشية البناني على جمع الجوامع (87/6؟ ‏ 584)» روضة الناظر لابن قدامة 
(411/1)» شرح العضد علنى مختصر المنتهى (49/2؟ - 44؟): شرح الكركب 


المنير للفتوحي ,)١78 - ١7*/4(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(99"”, 
) شرح مختصر الروضة للطوفي .)٠5١65  ٠١4/"(‏ كشف الأسرار عن 
أصول السزدوري (58*/6). المحصول للرازي (ه/*5١)‏ والترككنك لأكلل 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(”2)19 مفتاح الوصول للشريف 
التلمسانتي ص(١48»‏ 4448 نشر البنود للعلوي الشنقيطي  1١46*/(‏ 189): 
نهاية السول للأسنوي (510//8). 

المصالح المرسلة: وهي المصالح التي لم يشهد الشرع لجنسها القريب بالاعتبار ولا 
بالإلغاءء ولهذا سميت بالمرسلة لأنها مطلمّة عن الاعتبار أو الإلغاء؛ أو هي: كل 
منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء. وتسمى 
عند البعض كالغزالي في شفاء الغليل وابن الحاجب بالمناسب المرسلء وعند آخرين 
كالغزالي ف فى المستصفى والخوارزمي بالاستصلاح ١‏ وعند بعضهم كإمام الحرمين وابن 
السمعاني بالاستدلال» وعبر عنها الزركشي بالاستدلال المرسل. 

ومن أمثلة مثلة العمل بالمصالح المرسلة: جمع المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عن 
قإن هذا التصرف لم يشهد له أصل معين باعتباره.» ولكن دل الشرع على اعتبار جنس 
هذه المصلحةء وهو حفظ الدين» فلما كان جمع المصحف وسيلة لحفظ الدين فقد 
قعله الصحابة وأجمعوا عليه. 

حدحية ة المصالح المرسلة: يظهر من خلال الكتايات الأصولية أن العلماء اختلفوا فى 
الأخذ بالمصالح المرسلة على آراء منها 

© فذهب المالكية والحتابلة إلى اعتبارها والعمل بهاء وحكي ذلك عن الشافعي في 
القديم . 

© وذهب الظاهرية والشيعة والشافعية وابن الحاجب من المالكية إلى منعها وعدم 
الاحتجاج بها. - 


؟ 


واقاعام ويءام وام جم و هد فاع وو ماع نو وفع واوا و و فو واي وار و وه ققامو ف فو عاقمافة مور واف ها مهاه م ناوا ون 


- © واشترط الغزالي في العمل بها أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية» وتبعه 
في ذلك البيضاوي» ومعنى كونها ضرورة اشتمالها على حفظ أحد الضروريات 
الخمس» ومعنى كونها قطعية أن يجزم بحصول المنفعة فيهاء ومعتى كونها 
كلية أن تجلب النفع لصالئنح عامة المسلمين. وقال: وإذا فسرنا المصلحة 
بالمحافظة على مقصود الشارع فلا وجه للخلاف قي اتباعهاء بل يجب القطع 
بكرئها حجة. 

© أما الحنفية فقد نقِل عنهم عدم الأخذ بالمصالح المرسلة» والحقيقة أنهم يأخذون 
بها عن طريق الاستحسان والملائم المرسل . 

هذا وقد شئّع بعضهم القول على الإمام مالك في العمل بالمصالح المرسلة» والسبب 
أن المثبتين والمنكرين لم يلتقوا على محل واحده ومن ثم يؤول الاختلاف فيها إلى 
مثل الاختلاف الواقع بينهم في الاستحسان. 

وصفوة القول كما قال الدكتور البوطي: «أن المصالح المرسلة مقبولة بالاتفاق» وإنما 
أعني بالاتفاق اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعةة. 

انظر تفقصيل الكلام حول معنى المصالح المرسلة وحجيتها في: الإبهاج للسبكي 
ملماظا ‏ حمل أثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص( ”4‏ 04)., الإحكام للآمدي 
(151//5 - 158). إرشاد الفحول للشوكانيى ص(١19.,‏ ؟الاء «53؟)., الأصول 
العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص(784 - 404): أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 
(/4هلا ‏ 07594. الاعتصام للشاطبي (؟/4١١ ‏ 18)» إعلام الموقعين لابن القيم 
اليه **)» البحر المحيط للزركشى (ه/١١1؟,ك. .)5١8‏ و (5/ثلا ‏ عمل 
البرهان للجريني (711/5 - 8/0), التحصيل للأرمري (581/5 _ #"2)7 تحفة 
المسؤول في شرح منتهى السول للرهوني (47١/ظ):‏ تقريب الوصول لابن جزي 
ص(9١ 1‏ 425414 تيسير التحرير لأمير بادشاه ))١1/1/5(‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهى (1415/1؟.: 25896 .4)59١0‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(415. 4407)» 
شرح مختصر الروضة للطوفي  7١5/6(‏ 2518 ضوابط المصلحة للبوطي ص(580؟ 
- 0810 مجموع الفتاوى لابن تيمية »0”57/1١(‏ محاضرات في تاريخ التشريع 
لمحمد مقبول حسين ص( 87‏ 808): المحصول للرازي  ١7*/5(‏ 2)157 المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص( 7594‏ 42595 المستصفى للغزالي (١/44؟‏ 
6١")ء‏ المسودة لآل تيمية ص(2450 ١؛‏ مفتاح الوصول للشريف التلمساني 
ص(2)485 منتهى الوصول لابن الحاجب ص(8١2)5‏ المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج 
ص(45؟)2 الموافقات للشاطبي (#9//1 - 2)#4 نشر البنود للعلوي الشنقيطى 
)وما - »)1١9١‏ نهاية السول للأسنوي (23155/9 158). ١‏ 
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تبلل تَعالى ليق شبسائة”2. 


د ججح 
اليم 


)000 ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض الأدلة التبعية» وبقي عليه البعض الأخرء ومن 
ذلك: 


عمل أهل المدينة» والعرف»ء وسد الذرائع» ومراعاة الخلاف: والاستقراءء والأخذ 
بأقل ما قيل» ونحوها مما هو مذكور في المطولات . 
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عه 
عل 


77 
جر اصع دري 
(شكس <دين (دزومسيى 


َالَ: «رَأَما الل مَبْقَدُمُ الْجَلِىْ مِنْهًا عَلَى الْحَفِىْء وَالْمْرِجِبُ لِلْعِلم 
عَلَى الْمُوجِبٍ للطّنْء اليك عَلَى الْقِيَاسء وَالْقِيَاسُ الْجَلِيُ عَلَى الْقِيَاسِ 
الْخَفِي» فَإِنْ وُجِدَ فِي اللّفْظِ مَا يُعيْرُ الأضلّ وَإِلاً مَيُسْتَضْحَبُ الْحَال). 


أولٌ: لما مع من البحت عَنٍ الشرقي الي يعوَصْلْ بها إلى اشيئباا 
الأخكام عَلَى سَبِيلٍ الإِجْمَالٍء ذَكَرَ هنا مَا أَشَارَ إِلَْنْهِ في حَدٌ أُصُولٍ الفِمّه 
ِمَوْلِهِ: (وَكَبْفِيَة الاسْيَدْلآلٍ بها تَرْتِيٌ الأدلّقا وَالْمْرَادُ بِذَّنِكَ يَاب التّرْجِيح» 
إن الأوِلّةَ قد تتَعَارْض 67 فَإِدًا علِم التَرْجِيحُ''! وَمَا يَكُونُ به التّرْجِيحُ ا 
ئها م نَرْتِيبُ الْأَدِلّق أَعْنِي ما يقَدّمّ مِنْهَا وَمَا لآ يُقَدُمُ فُجِيِئَئِذٍ يُمْكَنُ 
الاسْيذْ لال بها. 


قَوْلهُ: (وَأْمَا الأولهُ) أي وَأمّا تَرْتِيبُ الأَوِلّةِ ‏ كُمَا قَالَ قَبْنَ هذا : 
ارَمِنْ أَبْوَابٍ أَصُولٍ الفِفه. . .2 إِلَى فَوْلِهِ: «رَتَرتِيبُ الأولة»» وَهُرَ إِشَارَةُ كَمَا 
[1] في جء م: فمتى لم يعلم الترجيح. 

[2] [وما يكون به الترجيح] سقط من نه م. 
[3] في كل النسخ: علىء. والأنسب ما أثبته. 


.)١( انظر معنى التعارض في ص(59؟5) هامش‎ )١( 
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5 -1[1] 1 َ 121 
تقدم ‏ إلى التزجيح . 


[© تَعْرِيفٌ التّرْجِيح] 


وَاعْلَمْ أن النّرْجِيحَ كما قَالَ فِي الْبُرْمَانِ!'' «عِبَارَةٌ عَنْ تَغْلِيبِ بَعْذْ 


الأمَارَاتِ عَلَى بَعْض فى إفَادة!2؟ الظّن20 . 


للف 
زفق 


[كما تقدم] سقط من ج. 
[إلى الترجيح] سقط من م. 
في ج: سبيل . 


البرهان للجويني (07/41/5. 


الترجيح في اللغة هو التميبل والتتقيل والتغليب» ومنه رجحان الميزان لثقله إذا مال 
وغلبت إحدى الكفتين على الأخرى. 

انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي 27571١/١(‏ 5178)غ لسان العرب لابن منظور 
(448/6: 455)» مجمل اللغة لابن فارس (5/١57)؛‏ المحيط في اللغة لابن عياد 
1 المصياح المنير للفيومي (6197). 

وأما في الاصطلاح قله تعاريف أخرى منها: 

© اقتران الأمارة (الدليل الظني) بما تقوى به على ما يعارضها. 

© إظهار زيادة أحد المتمائلين على الآخر بما لا يستقل. 

© تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل به. 

© تبيين المجتهد مزية معتبرة لأحد المتعارضين تقتضي تقديمه على الآخر. 

وقد وقع الاتفاق على العمل بالراجحء ولم ينقل خلافه إلا عن جعل البصري» ونقل 
عن القاضي الباقلاني عدم الترجيح بما يفيد الظن. 

انظر: الوبهاج للسبكي :25١8/9(‏ إحكام الفصول للباجي صر(265528» الإحكام للآمدي 
(48/4؟. 424555 إرشاد الفحول للشوكائى ص(541؟)) أصول السرخسى (؟49/9؟). 
البحر المحيط للزركشي (10/5)؛ التعارض والترجيح للبرزنجي (89/1): حاشية 
البناني على جمع الجوامع (50/5: 40751١‏ الحدود للباجي ص(9)» شرح التلويح 
على التوضيح للتفتازاني (7/5١1)؛:‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (2)9:09/5 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١45)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (51//6. 
25 فواتح اللرحموت لنظام الدين الأنصاري (201/5»: المحصول للرازي 
(0)991//5 المسودة لآل تيمية صر(4)5094 المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق- 
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[© شرُوط التّعَارُض] 


[ا ل أن تكُون الأب هابلة للتفاوت] 


َتَوْلْهُ: (تَيقْدَمُ الْجَلِيْ منها عَلَى الْحَفِيْ)ء اغْلّغ أن الأيلة الَْطْمِيَةَ لآ 


يكن فيها الُارْصُء لأنّ افطع بالكبْرت لا بْدْ فيه من امام وَكَذَا 
الْقَطْهُل' بِالانْتفل كُلَوْ حَصَلَ دَلِيلآنٍ قَطَعِيَانٍ مُتَعَارضَانٍ لَزْمْ اجْتِمَاعٌ اللْقِيضَيْن 
وَهُوّ مُسَالٌ وَإِذَا لم يُمْكن التعَارْضُ لَمْ يكن اللي 


1 


للق 


في س: وكلما انقطع . 


ص( ؟4), ميزان الأول للسمرقندي 04 نشر البنود للعلوية 0 
(#/هلاك الاك نهاية السول للأسنوي (444/4). ١‏ 
ما ذكره الشارح من انتفاء التعارض بين الأدلة القطعية هو مذهب جمهور العلماء. 
سواء كان ذلك في الأدلة النقلية أو العقلية. 

وذهب بعض الأصوليين كالإمام الرازي والصفي الهندي والأسنوي وابن أمير حاج إلى 
إمكان التعارض بين الأدلة القطعية للإجماع على وقوع النسخ فيهاء إذ من شرط النسخ 
وقوع التعارض بين الناسخ والمسوخء ولان التعارض ليس حقيقياً بل هو صوري في 
ظن المجتهد ونظره. 

أما التعارض الحقيقي فلا وجود له في الشريعة أصلاً سواء بين الأدلة القطعية أو الظنية. 
انظر: الإبهاج للسبكي 2)5١١/5(‏ الإحكام للآمدي (87/4؟): إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(415؟): أصول الفقه للخفري ص(545)» اليحر المحيط للزركشي 
(5/5١)ء‏ البرهان للجويني (45/2/ا, 007/47 التعارض والترجيح للبرزئجي 1ق 
5 التعارض والترجيح للحفناوي ص(06» 2595 2)587 تقريب الوصول لابن 
جزي ص(2459 42407٠‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج »)١9//(‏ شرح التلويح على 
التوضيح للتفتازاني (7/5١٠؛ :)2١٠١4‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (؟/ 051١١‏ 
شرح الكوكب المنير للفتوحي  701/4(‏ 119)» شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(١47)»‏ فوائح الرحموتث لنظام الدين الأنصاري 0 الكفاية في علوم 
الرواية للخطيب البغدادي ص("الا1 » 4/ا4)» المستصمى للغزالي *ول)ء ميزان 
الأصول للسمرقندي (2)54/6 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (11/4/8)؛ نهاية السول 
للأسنوي (35/4؟؟ ‏ 9"8؟) و (14//ا5؟) و (484/4. 498). 
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إن 


أن يتساوى الذَّلِيلَانٍ فِي القُوةِ] 


وَل يُعْفَلُ التّوْجِيحٌ بَبْنَ مَطعِت7" وَطْئِيْء لأنَ الظْنيّ يَمْتَيِعُ أن يَتَرَجَحَ 


عَلَى الْقَطعك 0 . 


[© مجال التّْجِيج] 


00 


"20 


فإذا العٌرْجِيحُ لَيِسَ إلا فِيمَا يُفِيدُ الظّنَ”". وَالدَلِيلانٍ الظَنْيَاقِ إِمّا أَنْ 
م مَنقُولَيْنِ أَر مع مَْثولَيْنِ؛ َو يكن أَحَدُهُمًا مَْقُولاً وَالآحد مَعْقُولاً. 


ا ا ا ا ا تت ا ل 0 ااال ل ل 0 ا ل لل لل ل ا ا ل ب ا ا 


بناء على هذا الشرط لا يمكن التعارض بين المتواتر والآحادء إلا أن يكون ذلك 


من باب التخصيص أو التقييد. وإذا ظهر تعارض بين دليل قطعي وآخر ظني 
ظر: 
© فإذا كان المتأخر منهما هو القطعي قدم الدليل القطعي. 
© وإن كان المتأخر هو الظني أو لم يعلم المتأخر منهما ترك الظني ووجب العمل 
بالقطعي . 
انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي (158/1. .)١154‏ التعارض والترجيح للحفئاري 
ص(60. 594)., تقريب الوصول لابن جزي ص(1١ل!1))‏ شرح العبادي على الورقات 
ص(1590١)».‏ المستصفى للغزالى (5985/9)» منتهى الوصول لابن الحاجب ص5922؟5)» 
الموافقات للشاطبى 216/60 :.)١١‏ ميزان الأصول للسمرقندي (/855)» نشر البنود 
للعلوي الشنقيطي (/587). 
هذه بعض شروط التعارض والترجيح وثمة شروط أخرى منها: 

- أن يكون الدليلان متضادين» فإن كانا متوافقين كان كل واحد منهما مؤكداً 
للآخر. 
١‏ أن يكون تقابل الدليلين فى محل واحدء فإن تعارضا في محلين مختلفين فلا 
تمارض؛ لأن التضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين مختلفين. 

أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحدء فلو اختلف الزمن انتفى التعارض 

ار أصول السرخسى ٠١7/6(‏ 7١)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني مالك 00 
التعارض والترجيح للحفناري ص(494: 84. 143 5817): شرح التلويح على 
التوضيح للتفتازاني 2)١١*/1(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي (5//الا). 


اهب 


[ مِنْ طرق التّرْجِيح] 
 ١[‏ تقديم الجلي عَلَّى الخفي] 

وَلَمَّا كَانَ الْجَلِيُ مِنَّ الأول رَاجِحاً عَلَى الْخَفِيٌ مِنْهَاء وَجَبَ تَقْدِيمُ 
الْجَلِيْ عَلَى الْحَفِيَ”"'. وَوَجَبَ الْعَمَلُ بالإجتع الْحَاصِلٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ 
رَضِيَ اللَهُ عَنَهُم عَلَى تَفْدِيم الرّاجِح وَالْعَمَلٍ بها 
 '"[‏ تقديم القطعي على الظني] 

وَقَوْلْهُ: : (وَالمُوجِبٌ ملم عَلَى الْمُوجِبٍ لِلظن). أي وَيُقَدمْ لديل 
الْذِي يُفِيدُ الِْلم عَلَى الدَلِيلٍ الّذِي يُفِيدُ الطَّنّ ٠‏ وَلآ مُعَارَضَةَ فِي الْحَقِيقَة بَيْنَ 
مَا يفِيدُ الْعِلْمَ وَبَيْنَا مَا يُفِيدُ الطّنَّ لِمَا قَدْ عَلِمْتَ9. 
[؟ - تقديم النص عَلَى القياسٍ] 

وَقَوْلّهُ: (وَالبُطْقُ عَلَى القياس). هَذَا إِشَارَةٌ إلى مُعَارَصَةٍ الْمَنْقُولِ 
لمَغْقُولِء وَمَا تَقَدّمَ هُوَ في مُعَارَصَة الْمَنقُولٍ للْمَنقُرل*» وَيأئِي الْكَلامُ في 
مُعَارَضَةٍ الْمَعْقُولٍ لِلمَعْقُولٍ. 


[2] آبين] لم يرد في ج. 
(#) نهاية الصفحة (49/ظ). 


)١(‏ مثاله تعارض قوله جَلَّ جلالّه: َال لم ما وَرآءٌ كَلِكُْ 4 [النساء: 14] بعد أن ذكر 
المحرمات من النساءء وقوله عر وجلّ: #فأتكسأ ما عاب لم يِنَ اليك مني وَمْلتَ و4 
[النساء: 5]» فالأول ظاهر في حل ما زاد على أربع زوجات, والثاني نص في الاقتصار 
على الأربعء والنص أقوى من الظاهر لأنه جلي» أما الظاهر فإنه خفي بالنسبة إليه. 
انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (١/74؟*.‏ 356), تفسير النصوص لأديب صالح 
(ارقلاكف ١168)ء‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي .)54/١(‏ 


نهة 1 إلامام الشاما 


2 قال الإمام الشاطبي في الموافقات ))١18/9(‏ 3... الظلني المعارض لأصل قطعي » ولا 
يشهد له أصل قطمي» فمردود بلا إشكال». 


؟'مب؟ 


وَظَامِرٌ كلآم الإمَام أن مَا ثَبَتَ بِالْمَنَطوقِء وَلَْ كَانَ بِحَبّر الْوَاجِدٍ يُقَدَم 
عَلَى ما تَبْتَ بِالْقِيّاس إِذَا تَعَارَضًا مِنْ كُلّ وَجْدِء وَهُو*" مَذْهَبُ الأَكْئرِينَ 3 


[1]) في ج: وهذا. 


)١(‏ إذا تعارض النص مع القياس وأمكن الجمع بيتهما بأن كان النص عاماء فالجمهور 
على جواز تخصيصه بالقياس. انظر ص (084). 
أما إذا وقع التعارض مع تعذر الجمع. . 
© فإذا كان النص قطعياً الثبوت والدلالة بطل القياس وحرم الأخذ به إجماعاًء إذ 
لا تعارض بين قطعي وظني» فلا يمكن أن يعارض قوله جل جلاله: ظوَلْمَلٌّ أله 
ليع مَحَنَم ازيرأ» [البقرة: 211178 بدعوى قياس الربا على السلم وغيره 
من العقود التي استثناها وجوزها رعاية لمصلحة الناس» رغم أن القياس يقتضي 
منعها . 
© أما إذا كان النص المعارّض غيرٌ قطعي كخبر الآحادء فإن الأمر حينئذ يخضع 
للاجتهاد في التنسيق بين أدلة التشريع» وللأصوليين في هذه الحالة آراء منها: 
© ذهب أكثر الأصوليين» وهم الشافعية والحنابلة وبعض الحتفية إلى أن خبر الآحاد 
مقدم مطلقاً على القياس. 
© ولعل المروي عن أبي حنيفة تقديم خبر الواحد مطلقاً إذا كان الراوي له فقيهاًء 
فإن افروعه الفقهية تدل على ذلك». ومن ذلك تقديمه لحديث: ١ييْنَمَا‏ رَسُولُ اللّه ع 
2 اناس إِذ دَخَل رَجْلٌ فْتَرَدَى فِي خَُفْرَةِ كانك في الْمَسْجِدِء وَكَان في بصَرِهٍ 
ز قُضْحِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُّومٍ وَهُمْ في الصَّلاةِ: قَأَمَْرَ رَسُولُ الله يه مَنْ ضَحِكَ أَنْ 
3 الؤشوة وَالصَّلاة . 
أخرجه الدارقطنى فى [كتاب الصلاة/ باب أحاديث القهقهة فى الصلاة وعللها]. 
(4215/9 وقال: الصواب في ذلك قول من رواه عن قتادة عن أبي العالية 
والبيهقي في السئن الكبرى مرسلاً عن أبي العالية [كتاب الطهارة/ باب ترك الوضوء من 
القهقهة]ء :)١55/1١(‏ ثم قال: ومراسيل أبي العالية ليست بشيء. 
ومحمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة على أهل المدينة عن الحسن مرسلاً 
رمدت كلم 00 
قال الهيثئمي في مجمع الزوائد :)715/١(‏ رواه الطبراني في الكبير؛ وفيه محمد بن 
عبدالملك الدقيقي. وبقية رجاله موثوقون: وجاء في الهامش أن محمد بن عبدالملك 
ثقة» وعلة الحديث إنما هي الانقطاع فإن راويّهُ لم يسمعه من أبي موسى . 


عوب؟ب 


مهام م عه مام م يم م مام ملم موس و وعة و ع ره و و ود واراي و وع من رمو ع ووف ع وه ومرر اه مرا ممم 


- وانظر نصب الراية للزيلعي .)49//١(‏ 

فالخبر.يدل على بطلان الوضوء بالقهقهة إذا وقعث في الصلاة» والقياس يقتضي عدم 
بطلان الوضوء حينئذء قياساً على عدم بطلانه إذا وقعت القهقهة خارج الصلاة؛ ولكن 
الإمام أبا حنيفة رجح الحديث. 

© وذهب ابن الحاجب وكثير من الحنفية إلى التفصيل باعتبار صور الفياس: 

أ - فإذا كان القياس مبنياً على نص قطعي الثبوت» بأن عرفت علته بنص راجح على 
خبر الواحد وكانت العلة في الفرع مقطوعة؛ فالقياس هو المقدمء وكأن في هذا 
تقديماً للدليل الذي عرفت به العلة؛ وهو أرجح من خبر الأحاد الذي عارضه 
القياس . 

ب - أن يكون القياس مبنياً على دليل قطعي كالحالة الأولى» ولكن وجود العلة في 
الفرع مظنون فالحكم حيتتذ هو الوقف» ويلجأ المجتهد إلى مرجحات أخرى. ْ 
ج - أن يكون القياس مبئياً على دليل مساو لخبر الآحاد المعارّض أو أقل منهء ففى 
هذه الحالة يقدم مخبر الآحاد على القياس. 7 ١‏ 
© أما الإمام مالك ققد نقل عنه في هذه المسألة رأيان: 

© تقديم خبر الواحد على القياس» وهي رواية المدنيين عن مالك. وحكاه القاضي 
عبدالوهاب عن متقدمي المالكية؛ وهو الذي ارتضاه الياجي في إحكام الفصول. 

© تقديم القياس على خبر الواحدء وحكاه القاضي عبدالوهاب عن أبي الفرج وأبي 
بكر الأبهري. وئص الباجي أنه قول أكثر المالكية. 

قال أبو بكر بن العربي: «وتردد مالك في المسألة» ومشهور مذهبه وعليه المعوّل أن 
الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحذه تركه». 

فمئلاً إذا عضده عمل أهل المدينة قدم الخبرٌُء وكذلك إذا تعضد بأصل شرعي. 

مثال ذلك تقديمه لخبر الترخيص في العراياء ولم يقل بتحريمها قياساً على قاعدة منع 
الرباء لأن الحديث مستند إلى قاعدة المعروف ورفع الحرج. 

أما إذا لم يعضد الخبر بأصل ولا قاعدة فإنه قم القياس الصحيح. 

وفي هذا المقام سيعجبني قول للشيخ أبي زهرة رحمه الله في كتابه عن الإمام مالك» 
ورغم طوله سأنقله لما يها من تجلية المسألة وبيانها وإزالة الغبار عنها: « . . . القياس 
يقدم على خبر الواحد إذا اعتمد على قاعدة قطعية» ولم يكن جبر الواحد معضداً 
بقاعدة قطعية . 

وإنما قدم القياس في هذه الحالة لأن خبر الواحد يكون معارضاً للنصوص التي 
استنيطت منها هذه القاعدة» والأحكام المتظافرة التي وردت من الشارع الحكيمء والتي 
تكونت منها هذه القاعدة» حتى صارت من الأصول للققه الإسلامي. 


97*64 


وَنْقِلَ عَنْ مَالِكِ أنَّ الْقِيَاسَ مُقَدَم وَمَشْهُورُ مَذْمَبِهِ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْه 


061 عو" مث ح مه ص كسس 0١‏ 
القَاضِي عِيَاض نَقْدِيمْ الْحَبّرٍ عَلَى الْقيّاس'"2. 


للك 


هذا ما نراه رأياً لإمام السنة وإمام دار الهجرة في تعارض حبر الواحد مع القياس» 
وتقديم القياس في تلك الحال وبهذه القيودء وإن كان ذلك يجعل مالكا من فقهاء 
الرأي الممتازين» فإنه لا يبعده عن قيام الإمامة في السنة» بل إنه يجعل تلك الإمامة 
أروع وأحكم وأدق. لأن إمام السنة ليس هو الذي يتبع كل خبر يجيء إليه من غثر 
تمحيص في السند والمتن» وقد كان مالك يمحص السند فيتخير من يروي عنهم». 
ويشدد في التحري عن أحوالهمء وبمثل ذلك كان يمحص متن الأخبار» فيزئها بميزان 
دقيق» وهو أن يوازن بينها وبين غيرها من القواعد الإسلامية العامة التي استنبطت من 
نصوصه ومراميهء وتشهد شتى الأحكام من فروعهء فإن استقامت معه قبلهاء وإن لم 
تستقم ردها؟. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ص(0918 - 585)»: أصول الفقه للأستاذ شلبي 
ص(188١.‏ 159١)؛‏ البحر المحيط للزركشي (4/5)., بدائع الصنائع للكاساني 
(1/") البناية في شرح الهداية للعيني :717/1١(‏ 2»)757 التعارض والترجيح 
للرزنجي (817/1؟ - 704): التعارض والترجيح للحفناوي ص(7910: 00598 تيسير 
التحرير لأمير بادشاه 04١*19//“(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع (195/5. 1197)) 
الحاوي الكبير للماوردي (2507/1): الحجة على أهل المدينة لممسحمد بن الحسن 
الشيّباني 07١4/1١‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (77/6) 674». شرح الكوكب 
المنير للفتوحي (07/41/15). شرح اللمع للشيرازي .)5١4  509/(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(780)؛) شرح فتح القدير لابن الهمام :»)01/١(‏ ضوابط 
المصلحة للبوطي ص(55١2 2)١195  ١!١و ١١7‏ فواتح الرحموت لنظام الدين 
الأنصاري (//11/1 - :2)148٠‏ كشف الأسرار عن أصول اليزدري (2399/5: مالك 
لأبيى زهرة ص( ”76‏ 559)., المدخل إلى أصول الفقه المالكى لمحمد المختار 
ولد أباه ص(8#ء 85)» المعتمد لأبى الحسين البصري بتحقيق حميد الله  508/0(‏ 
284» المقدمات الممهدات لابن رشد (/48#)» المقدمة في الأصول لابن القصار 
ص(١١١» »)١١١‏ منتهي الوصول لابن الحاجب ص(25285.؛ الموافقات للومام 
الشاطبي (/251» 059 نشر البنود للعلوي الشنقيطي »22٠١9/5(‏ نفائس الأصول 
للقرافي (//5949). 

انظر: تحفة المسؤول شرح منتهى السول للرهوني (85/و - ظ)» مالك للشيخ أبي 
زهرة ص(8؟ ‏ 42568 المقدمة ني الأصول لابن القصار هامش (؟).: ص( .)1١١١‏ 
وقد تقدم أن الخبر مقدم عند الإمام مالك إذا كان معضداً بقاعدة أو أصل شرعيين أو 


تأيد بعمل أهل المدينة. 


وَفي الْمُدَوَّنَةِ ما يَدُلُ عَلَى لأَمرْئْن من مَسْأَلَةِ اولوغ الكلب”", 
وَمَسْأَلَة «الْمُصَجَاتَ) لكك 


)١(‏ أورد الشارح مثالين لبيان أئْر الاختلاف الواقع في التعارض بين القياس وخبر الآحاد. 
المثال الأول: مسألة دل الكلب: تعارض القياس مع قوله ول : «إذًا وَلْغْ الكَلَبُ في 
إِنَاءِ أَحَدكُمْ فْليَثْيِلَهُ سَيْمَ مَرات». 
أخرجه مسلم في [كتاب (1) الطهارة/ باب (/9؟) حكم ولوغ الكلب]ء قلا؟, ١٠ىث7,‏ 
(لعسل فى 
والإمام مالك [كتاب (5) الطهارة/ باب (5) جامع الوضوءآء حديث ه“ك .4/١(‏ 
ترددت الرواية عن الإمام مالك» عَلى رأيين: 
© الأولى - تقديم الأصول والقواعد على الحديث: كما يدل على ذلك قوله في 
المدونة : «جاء هذا الحديث وما أدري حقيقته». 
قال ابن القاسم: «وكأنه ‏ أي الإمام مالك كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت 
وليسن كغيره من السباع» وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده». 
قال الشاطبي: 'وكان يضعفه ويقول: يؤكلٌ صيده فكيف يكره لعابه؟؛. 
© الثانية تقديم. الحديث والعمل به: يقول ابن القصار: «وقد احتج الإمام مالك 
بذلك لأي بخير الواحد العدل] في المتيايعين بالخيار ما لم يقترقاء وكذلك في غسل 
الإناء من ولوغ الكلب» وفي مواضع كثيرة». 
انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 7/1 ). الشرح الصغير للدردير (١/8؟):‏ مالك 
لأبي زهرة ص(27807 5054)) المدونة السحئون »)8/١(‏ المعونة للقاضى عبدالوهاب 
(141/1ء 24147 المقدمات الممهدات لابن رشد الجد 244/١(‏ 44).: المقدمة فى 
الأصول لابن القصار ص(77» 18)» المنتقى للباجى (١/*7ء‏ 14): الموافقات 
للشاطبي (19/8): مواهب الجليل للحطاب (1178/1). 7 

(؟) المثال الثاني: مسألة الشاة المصراة ‏ أي التي حبس اللبن فى ضرعها حتى تبدو 
للمشتري حلوبة والحقيقة أنها ليست كذلكء فقد ورد فى ذلك أحاديث منها ما رواء 
أبر هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: «لآ قَصَرُوا الإبلٌ بل وَالْمَتم فمَن ابناعها فَهُو 
يحبر حبر النَظَرَئِن بَعْدَ أن يخلبهاء إِنْ شاء أنسكها وَإِنْ شاء ردْهَا وَصَاعاً من تمر». 
أخرجه البخاري في [كتاب (4) البيوع/ باب (14) النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغتم]ء حديث ,5١48‏ (/51). 
وأخرج نحوه في [الكتاب نفيه/ باب (516) إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من 
تمراء حديث ١اهال‏ (/51). 
ومسلم شي [كتاب )5١(‏ البيوع/ باب (4) تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.. 
وتحريم التصرية]. حديث #لهلق (#رههاكف 5ه١١).‏ 
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- وفي [الكتاب نفسه/م باب حكم بيع المصراق]ء حديث “#ك. .)١١94/6(‏ 

وأبو داود في [كتاب البيوع/ باب من اشترى مصراة فكرهها]ء حديث 29449 
1400 

والترمذي في [كتاب )١5(‏ البيرع/ باب (9؟) ما جاء في المصراة]ء حديث ١96؟(ء‏ 
كمال (#لمف 5مه). 

والائي في زكتاب البيوع/ ياب التهي عن المصراق] (/ؤ 9ه ؟). 

والإمام مالك في الموطأ [كتاب )”١(‏ البيوع/ باب (45) ما ينهى عن المساومة 
والمبايعة 1 حديث 5ق (5/ 2534817 584). 

والإمام أحمد في المسند حديث #١«ظلالى‏ 4594 لالاقف (1/5وكت ١لقء .)45١‏ 
فردٌ الثمر بدل اللبن مخالف للقياس الذي يقضي بضمان مثل التالف أو قيمتهء» غير أن 
الجمهور لم يبطلوا الواحد منهما بالآخرء فقدموا النص فيما ورد واعتبروه أصلاً 
بنفهء ويبقى الضمان بالمثل أو القيمة في غير ما ورد فيه الحديث. 

أما الإمام مالك فنقل عنه في ذلك روايتان: 

© الأولى ‏ عدم العمل بمقتضى هذا الحديث لتعارضه مع الأصول والقرواعدء فإنه 
خالف الأصل الوارد في حديث: «الْخَرَاجٌُ بالضّمَانْه: ولأن متلف الشيء إنما يغرمه 
بمثله أو قيمتهء وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض قلاء وقد قال فيه الإمام 
مالك: إنئه ليس بالموطأ ولا الثابت. وهو مذهب أبى حتيفة. وحديث: «الْخَرَاحُ 
بالضّمَانِ» . 1 

أخرجه أبو داود [كتاب (17) البيوع والإجارات/ باب (0) فيما اشترى عبداً فاستعمله 
ثم وجد به عيباك حديث (08ه9) (6رلالالاء /ال). 

والترمذي [كتاب (؟١)‏ البيوع/ باب (0) ما جاء فيمن اشترى العبد ويستغله ثم يجد 
به عيباًاء حديث :)١588(‏ (/941: 2»)081 وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
والسائي [كتاب البيوع/ باب الخراج بالضمان]» (//564؟). 

'وابن ماجه [كتاب (؟١)‏ التجارات/ باب (55) الخراج بالضمان], حديث (2)55847 
رع ه/ا). 

والحاكم [كتاب )١94(‏ البيوع ]؛ حديث (لالا١؟)؛:‏ (18/5) وقال حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . 

© الثانية - العمل بمقتضى هذا الحديث؛» وتقديمه غلى القواعد السالفة الذكر؛ء وهو 
الذي رواه سحتون في المدونة . 

انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (/710): ضوابط المصلحة للبوطي ص(١١))‏ 
المدونة لسحنون (585/4)»: المتتقى للباجي »)١١/5(‏ الموافقات للشاطبي (9/9؟؟). 


لاه 


 :[‏ تقديم القِيّاس الجلي عَلَى الْقِيَاسِ الخفي] 
َوْلهُ: (وَالْقِيِاسُ الْجَلِيْ عَلَى القِياس الْحَفِيَ)ء هَذًَا هُرَ الْقِسْمْ الكَالِتُ مِنْ 
مْسَام التَمَارُْضٍ» وَهُوَ التّعَارْضٌ فِيمَا َيْنَ المَغقُولّينء وَالْقِسْمَانِ كذ تَقَدمَا. 


وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِيَاسَ ينسم بِحَسَبٍ الهُرّةِ وَالضُعْفٍِ إلى جلي وَحفيت20: 


فَالْجَلِئ : ما عم فيه نَفْىُ الْقَارِقٍ بين نّ الأضلٍ وَاْمَرْعَ تطعا كَتِيّاسِ 
الأمَةِ عَلَى الْعَبْدِ في أخكام الْعِنْقء قَإِنَّ الدَّكُورَ 5 فيهًا مُلْعَاقٌ أن عَلِمنًا أَنّ 


الشَّارعَ لم يَلتَفِتْ إِلَيْهَا. 

وَالْحَفِيٌ : مَا يَكُونُ تَنْيُْ الْمَارِقٍ فيه مَظئوناً كقيّاس 1" التِيٍ عَلَى الْخَمْرٍ 
في الْحزْمةء إِذْ يجُورُ أَنْ تَكُونَ حُصُوصِيَةُ الْحَمْرٍ مُعتبرَة وَلِذَلِكَ اخْتُلِف فِي 
ليل التبيذا" . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ا ا ا ا ل ل لل ا ا ل ا لل ا 0 للك ا 


.0/١5( وذكر الأصوليون لهما تعريفات أخرى. راجع هامش صفحة‎ )١( 
وانظر: الإحكام للآمدي (5/4)». البحر المحيط للزركشي (5/8” 2:28 تيسير‎ 
التحرير لأمير بادشاه (5/5لاء /ال9). شرح العبادي على الورقات ص(78؟), شرح‎ 
- 5١9/4( شرح الكوكب المنير للفتوحي‎ :)١97/1( العضد على مختصر المنتهى‎ 
شرح تنقيح القصول للقرافي ص(”١5) المحصول للرازي رمبكة _ لاقع‎ 0014 
.)181  ؟49/5( نشر البنود للعلوي الشنقيطي‎ 40591١ "14/60 المستصفى للغزالي‎ 
(؟) اتفق العلماء على تحريم الخمر قليلها وكثيرهاء كما اتفقوا على تحريم القدر المسكر‎ 
. من التييذء واختلفوا في القدر غير المسكر من النبيذ.‎ 
فقال جمهور العلماء: يحرم النبيذ مطلقاً سواء كان كثيراً أو قليلاً.‎ 
وقال الحتفية وفقهاء العراق: إِنّ شرب القليل منه الذي لا يسكر ليس بحرام؛ إذا كان بغير‎ 
لهو لا طرب» فإن شرب للَهْو أو الطرب أو غلب على ظنه أنه مسكر فقليله وكثيره حرام.‎ 
»)471/١( انظر تفصيل هذه المسألة مع الأدلة في: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد‎ 
»)1480/5( التلقين فى الفقه المالكى للقاضى عبدالوهاب ص(47)»: حاشية ابن عابدين‎ 
روضة الطالبين للنروي (/0/1/8)» المغنى لابن قدامة (81/18, 014): المقدمات‎ 
2 .)415/1( الممهدات لابن رشد المجد‎ 


مره لا 


فَإدًا تَعَارَض قِيَاسَانٍ أَحَدُهُمَا جَلِيٌ وَالآخَرُ حَفِئ مُدَُها" الْجَلِىُ 


لِدْجْحَانِه عَلَّى الفه230, 


)١(‏ ويتصور ذلك إذا كانت إحدى العلتين منصوصاً عليهاء والأخرى غير منصوص عليهاء 
فترجح المنصوص عليها. 
مثال ذلك: أن يستدل المالكي في تحريم التبيذ بأنه شراب يسكر كثيرهء فحرم قليله 
كالخمر. 
فيعارض الحنفي: يأن هذا شراب أعده الله لأهل الجئة» فوجب أن يكرن من جنسه ما 
هو مباح كالعسل. 
فيقول ير علتنا أولى لأنها منصوص عليهاء بقول النبي ويه قال: (مَا أشكَرٌ 
أخرجه أبو داود (كتاب الأشربة/ باب النهي عن المسكز]ء حديث 3541 (77107/8). 
والترمذي في [كتاب )25١(‏ الأشربة/ باب () ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام]ء 
حديث 214852 (5/14؟2)59ء وقال: حديث حسن غريب. 
والسائي في [كتاب الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره]. 
وابن ماجه [كتاب (0”) الأشربة/ ياب )٠١(‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام]ء حديث 
ل 1ل (1/5 اك ١١50‏ ). 
والحديث صححه الألياني في إرواء الغليل ه/ا؟). (كر؟ة). 
وبفوله 5: «كُل مشكر خَمْرٌء وَكُلُ مُشكر خَرَامَ». 
أخرجه البخاري في لكاب الأشربة (7)/ باب (4) الخمر من العسل هو البتع]ء 
حديث 0045. 
ومسلم [كتاب (98”) الأشرية/ باب (7) بيان أن كل مسكر خمر]ء حديث 25٠١#‏ 
(#/لاحمه نف خمه1). 
وأبو داود [كتاب (١5؟)‏ الأشربة/ باب (2) النهى عن المسكر]ء حديث فلات 91/6 ). 
والترمذي [كتاب (9؟) الأشربة/ باب (9) ما جاء في شارب الخمراء» حديث 2١85١‏ 
9/4 ْ 
والنسائي [كتاس الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر] (91//8). 
وابن ماجه [كتاب (0”) الأشربة/ باب (4) كل مسكر حراماء حديث  *58(7‏ 
لول (ثثر"كالك .)1١1١74‏ 
والعلة المنصوص عليها أولى بالأخذ من غيرها. 
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[استِضحَاب الحال عِنْدَ تعذر الأدلة] 

قَوْلَهُ: (فَإِنْ وُجد. ٠‏ إلغ) يَعْنِي أَنَّ تَقدِيمَ الْجَلِيُ عَلَى الْحَفِيٌ هُرَ 
لأخل فَإِنْ دل الدَلِيلُ عَلَى , تَقُدِيم الْحَفِيُ إن يُقَكّمُ وإلأ05 وَجَبَ انبَاءٌ 
ذلِكَ الأضل» هذا هُو21 مُرَادُ"©: وَاللَهُ سْبْحَائهُ غلم وَبهِ الَوْفِيقْ . 


.. > <2 


10 في ج: وإن لا. 
21 في م: هذك وفي ج: هو والتصحيح من تركيبهما. 


)١(‏ ما ذكره الشارح في شرح هذا المقطع من الورقات مخالفث لما جاء في شرح المحلي 
والحطاب رالمارديني والعبادي: تقد ذكروا نه إن وجد دليل يمير العدم الأصلي عَمِل 


وما ذكررة أرب إلى مراد إمام الحرمين مما ذكره الشارح هنا والله أعلم. 


والعبادي صص(9؟1؟1 1570), 


9*5 


جى لضي (جِرَيَّ 
(نكى (دن (دزومسى 


قَالَ: «وَمِنْ شَرْطٍ الْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِالْفِقُه فعا وَأضلا» خِلاقاً 
َمَذْمَباَ» وَيَكُونَ كَامِلَ الأِلّةِ فِي الاجْتهَادٍ غارفا بجَمِيع مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنَ 
للْخو وَاللَِّء وَمَغرفَةِ الرْجَالِء وَتَفْسِيرٍ الآيَاتٍ الْرَاردةٍ في الأخكام وَالْأَخبَارٍ 
لْوَارِدةِ فِيهًاة . ١‏ 

قُولُ: كذ نَمَدُم أَنّا"! هَذَا الْبَاَ مِن أَبْوَابِ أَصُولٍ الفِقُىء وَالْمَقْصُودُ 
فيا بَيَانُ ما يَتعَلّنُ بِالْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي. 


[© تعريف المْْتِي أو الْمَجْتَهي] 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُفْتَِ هُوَ مَنْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ ه191 أكاء م الشريعٍء كُذَا عَرَقَهُ 
الإِمَامُ فِي الْبُزْهَانِ9 , 


ا ا ا ا ا ال ا ا ل ا ا ات ا ا ا ا ا ات ا ا ا اال ا ا ا ال ل ال الا ا لل ا ا 


21 في ج: فيء وفي م: فيها. 
31 [درك] سقط من س» ع 


)١(‏ المقتي في اللغة اسم فاعل من الإفتاءء يقال: أفتاه في الأمر إذا أبانه له. 
آنظر: الصحاح للجوهري (5107/6): القامرس المحيط للفيرو زآبادي (غ/#/#», لسان 
العرب لابن منظور (149//18. 2١48‏ المصباح المنير للفيومي (455/9). 35 


اكلا 


[© شروطة] 


م له""' شروط!” قَدْ أَشَارَ إِلَيِهَا هُا وَنِى الْبُرَمَانِ( . 


١[‏ - الْعِلْمْ بِالفِقهِ وَأضوله] 


َولهُ: (وَمِنْ شَرْطٍ الْمُفْتِي أنْ يَكُونَ عَالِماً بالفِقْهِ فَرْعاً وَأَصْلاَ خلافاً 


- والفتوى هي الحكم الشرعي الذي وقع به الإفتاء. وإذا أريد بها ما يقابل القضاء عرفت 
بأنها: الإخبار بحكم شرعي لا على وجه الإلزام. 

وللمفتي إطلاقات» فهو عند الأصوليين مرادف للمجتهدء وسيأتي معنى الاجتهاد 
وشروط المجتهد. 

والمفتي في عرف الفقهاء: هو الفقيه الذي يجيب على الحوادث والنوازل فيظهر 
حكمها للسائل» سواء يلغ رتبة الاجتهاد أو لم يبلغها. 

أما لفظ المفتي اليوم؛ فقد صار يطلق على متفقهة المذاهب الذين يقتصر عملهم على 
مجرد نقل نصوص كتب الفقه . 

والتعريف الذي ذكره إمام الحرمين ينطبق على معنى الفقيه عند الأصوليين» لتقييده 
بدرك الأحكام الشرعية» ولأن الشروط التي ذكرها هي نفسها شروط الممجتهد. 

انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر :)57/١(‏ الإحكام للآمدي 
(4)5717/4 أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص(7؟» 06974 إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(59"8), البحر المحيط للزركشي (40309/6 السرهان للجويتي 
(870/0)» التعريفات للجرجاني ص(47): تقريب الوصول لابن جزي ص(454» 
تيسير التحرير لأمير بادشاه (41/4؟): شرح الكوكب المثير للفتوحي 
(2851//4)» صفة الفتوى والمفتي والمستفتى لابن حمدان الحتبلى ص(4)»؛ المعتمد 
لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (454/9): الموافقات للشاطبى (4/ه9ه)ء 
نشر البتود للعلوي الشتقيطي (19/9©). ْ 

البرهان للجويني  85/5(‏ 891). وقد أخذ ابن زكري أغلب هذه الشروط من 
البرهان مع شيء من التصرف بالزيادة أحياتاً والاختصار أخرى. 


لسر 
- 


؟كبا 


أ 0 ولك 


00 20 
أنه 


ترط في الْمُفْتِي أن يَكُونَ عَالِما بالفِقه لأنة 


وَبأْصُولِه حَتّى ل يُقَدَمَ مُؤُخَراً وَل يُؤْخْوَ مُقَدْماً من أَدِلَة الفقه”""؟ . 


وَهَذَا الضَّدْط يَسْتَلَزمُ أَنْ يَكُونَ الْمُْتِي مُجتّهداً كما صرح به 


يَعْنِي 


)١(‏ إن معرفة الفروع الفقهية ليس من شروط الاجتهاد المطلق» لأن اشتراطها يلزم عنه 
الدور» ويحمل هذا الشرط على ممارسة الفقه من أجل الدربة واكتساب ملكة 
الاجتهادء قال الإمام الشافعي: «ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى 
قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب... ولا يمتنع 
من الاستماع ممن خالفه. لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد يه تثبيتاً فيما 
اعتقد من الصواب؛ وعليه في ذلك بلغ غاية جهده. والإنصاف من نفسه؛ حتى يعلم 
من أين قال ما يقول وترك ما يترك1. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (58/8؟)» الاجتهاد 
للقرضاوي محاضرة في الملتقى السابع عشر للفكر بقسئطينة ص(85)» الإشارة في 
معرفة الأصول للباجي ص(58”)»: البحر المحيط للزركشي (2509/1)» تقريب الوصول 
لابن جزي ص(4)191» التلخيص للجويني (#*0)15 حاشية البناني على جمع 
الجرامع (85/1”*). حاشية العطار على جمع الجرامع (574/5)» الرسالة للإمام 
الشافعي ص(١27)».‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (4373/5)) شرح مختصر الروضة 
للطرفى (#/ مه 2.2088 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (20770/5, كشف الأسرار 
للنسفي (/201: المحصول للرازي (9/1؟)» المستصفى للغزالي (968/6): نشر 
البنود للعلوي الشنقيطي (/750). 

(؟) كلام الشارح مستمد من البرهان لإمام الحرمين (8070/5)» حيث قال: «وعلم الأصول 
أصل الباب حتى لا يقدم مؤخراء ولا يؤخر مقدمآء ويستبين مراتب الأدلة والحجج». 
وقال الرازي: "إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه) . 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (9/8؟)» الإشارة في 
معرفة الأصول للباجي ص(017: البحر المحيط للزركشي (01/1؟62» تقريب الوصول 
لابن جزي ص(ه"4)» التلخيص للجويني (497//8): حاشية البنائي على جمع 
الجوامع (8*/1*): الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص(12)» الرسالة 
للإمام الشافعي ص(١55)»:‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (5594/14): الفصول في 
الأصول للجصاص (717/1؟)», الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (0)550/5 فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري (7*/5؟)» المحصول للرازي (58/6)» المستصفى 
للغزالي (560/5”, 5387), نشر البنود تللعلوي الشنقيطي (25315/5 00511 نفائس 
الأصول للقرافى (ور عملم 914م. 


ينف 


1" البلوغ] 

وَأَنْ يَكُونَ بَالِغآ لأَنَّ الْمَاِبَ فِي الْمُجْعَهِدِين أَنْ يَكُونُوا يَالِغِينَ» 
وَالصَّبِيُ وَإِنْ لع تبه الاجتَهَادء نه له 1 يُوثَقُ بم بقؤله . 
أن - معرقة الخلاف وكمال الأدله] 


وَقَوْلَهُ: (خلاناً وَمَلْمَبا)» , يَعْيِوِ يَعْنِى أَنَّ الْمُفْيَيَ يد يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعّ عِلْمِهِ 
بِالفِقْهِ وَأَضُوِلِهِ حافظاً لخلاب الْمَذْمَبِ الذي ب 11 ل مُطلِعاً ] ع لما 
خلافي غَيرو1 , 
َمدَا يَدُلُ عَلَى أَنْ كَلمَهُ ِي الْمُجْتْهدٍ الْمُقئيا' لآ فِي الْمُجْتَهدٍ 
الْمُطْلّقء جلاقاً لِمَا يَظْهَئاك! من لاي فِيما يَأ لكا 
(*#) تهاية الصفحة ("5/و). 
[1] في ج: ينسب. 
[12 في جء س: مطلقاً. 
[3] [المقيد] ساقطة من ج. 
41]) في م: خلاف ما يظهر. 
[5] [فيما يأتي] سقط من ج. 


)١(‏ ويشترط أيضاً أن يعلم مواطن الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع؛ فيقعٌ في 
محظور. 
انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (9/8؟): إرشاد 
الفحول للشوكائى ص(١55).؛‏ الإشارة فى معرنفة الأصول للباجى ص(8؟؟)2 
التلخيص للجريني (/450): جامع بيان العلم لابن عبدالبر (271/5: حاشية البناني 
على جمع الجرامع (84/6"). حاشية العطار على جمع الجرامع (4/5؟4): شرح 
مختصر الروضة للطوفي »)08١ :058١/(‏ الفصول في الأصول للجصاص (07/4؟)؛ 
فواتح الرحموت لنظام الدين الأتصاري (55/1؟): المحصول للرازي (554/6)» 
المستصفى للغزالي »00١1/5(‏ نفائس الأصول للقرافي (98175/8؟)» نهاية السول 
للأسنوي رم 1 ). 

فق لا يلزم من كلامه أن المقصود هو المجتهد المطلق؛ وقد ثبين فيما سبى وجه الحاجة 
إلى معرفة الققه وتوجيه اشتراطه . 


كم 


تَْلْهُ: (وَيَكُونَ كَامِلَ الأِلّةِ في الاجَتهَادِ)ء أَيْ وَيُشْتَرَط مع مَا تَقَدّمَ أَنْ 


تَكُونَ أَدِلُّ الْمُفتَي فِي اتهَادِو0" كَابِلَةَ حَتّى لآ يَكُونَ فِيهَا سَبِيلُ للمَدْح 60 


 4[‏ مغرفة علوم اللّفَةِ العربية] 

َوْلَهُ: (عَارِفاً بمَا يَحْمَاحُ إِلَيه. . .). 

ما احْتِيَاجَهُ إلى الئّخوء فَلأَنّ مَعَانِىَ الألْفَاظٍ تَخْتَلِفٌ بالتلافيٍ 
الإغرّاب» قلا بد من مَغرقة الكخر وَالإِغرَابٍ. 


وَأَمَا كَوْنُهُ يَحْبَاحُ إِلَى مَغْرِئَةٍ اللّمَو1". فَلأن الشَرِيعَةَ عَرَبيَكُ وَلآ يَفْهَمْ 
أَضْلَهًا مِنَ الكتاب وَالمْةِ مَنْ يَجَهَلُ اللّمةَ. 

3 لآ يُسْتَرَط أَنْ يَكُونَ غُوْا صا ذ . في بو لقا اللْغَدِ لع مث فييَاء لذن 
ما يتَعْلْقُ بِمَأَحَذٍ الشْرِيعَةٍ مِنّ للع مَخصُورٌ و َو 0 
[1] [أي ويشترط... في اجتهاده] سقط من س» م. 
[2] في س » م: غرضأ. والتصحيح من البرهان (1/وك4). 
[3] لغراصاً في بحور] سقط من ج. 


)١(‏ أشار الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص(5؟5؟) إلى مثل هذا المعنى قائلاً: «وعليه 
أيضاً أن ينظر فى كل مسألة من مسائله نظراً يوصله إلى ما هو الحق فيها؛. 

(؟) يحتاج المجتهد إلى علوم اللغة كالنحو والصرف والمعاني والبيان وغير ذلك. . 
يمكنه من فهم دلالات الألفاظ وتفسير النصوص؛ بحيث يميز بين النص والظاهر 
والمجمل والمبين والحقيقة والمبجاز والخاص والعام والمطلق والمقيد والأمر 
والنهي. . . ؛ قال الإمام الشبافعي في الرسالة ص(١١5):‏ «وكذلك لو كان... مقصراً 
عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس [أي يجتهد]» من قبل نقص عقله عن الآلة 
التي يجوز بها القياس [أي الاجتهاد ]» . 

() ما ذكره الشارح من عدم اشتراط التعمق في اللغة هو رأي جمهرر العلماءء فلا يشترط 
أن يصل في علوم اللغة إلى رتبة أئمتها كالخليل بن أحمد وسيبويه والأصمعي وأبي 
على الفارسى ونحوهمء بل يكفيه من ذلك ما يمكنه من فهم الأدلة واستنياط الأحكام 


عي لخارسي ولسوممعء ال كف بن قهم 


منها. 


متب 


 4[‏ مَغرقة الجرح والتعديل] 


وأا مَعْرِفَة الرججلي!"2 مُلأَنَ المْمييرًك" بَيْنَ الصّحِيح وَالسّقِيم مِنْ 


ال ا ل ل ل لاا ا ا ل ل ا لك ال ا للك ل 0 للك اك 0 الك الك ل الك الاد ا ال 301 


10 في ج: المميزء وفي سء م: السرء وكلاهما تحريف. 


د 


والظاهرٌ من كلام الإمام الشاطبي أنه يشترط بلوغ هذه المرتبة في علوم اللغة حيث 
قال: : اقلابد أن بلغ من العرية مبلغ الاعة فياف 
ويبدو أنه لا خلاف بين الشاطبي وجمهور الأصوليين في هذا الشرطء ققد ذكر أن القدر 
الذي اعتبره الأصوليون - كما تبين سابقاً - لا يحصل إلا لمن بلغ في العربية درجة 
الاجتهاد. ثم بين أن مقصوده هو «#تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدارء 
وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق» فكذلك المجتهد 
فى العربية. فكذلك المجتهد في الشريعة» وربما يفهم بعض الناس أنه لا بن يشترط أن يبلغ 
رتبة الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية» فيبنى في العربية على التقليد المحض» ٠‏ فيأتي 
في الكلام على الشريعة بما السكوت أولى به مته». الموافقات (2.3115/4 .)١١9/‏ 
ومن خلال العبارة الأخيرة يظهر أن الإمام الشاطبي شدد في هذا الشرط سداً للذريعة 
في وجه بعض المتفيقهين الذين لا يدرون من كلام العرب إلا الشيء القليل» ثم 
يجترئون على الفتوى ويتسلقون إلى رتبة الاجتهاد عئوة. فيأتون حيتئذ بالعجب العجاب 
مما لا علاقة له بشرع الله تعالى» كما أنه يعتبر علوم اللغة فرضاً تتوقف عليه صحة 
الاجتهادء فلا يحصل الاجتهاد إلا به. 
انظر الهامشين السابقين: الاجتهاد للقرضاوي محاضرة في الملتقى السابع عشر للفكر 
بقسنطينة ص( 54‏ 55): إحكام الفصول للباجي ص(2»)5150 الإحكام للآمدي 
(دلاكء الاق إرشاد الفحول للشوكاني ص(١5؟؟ء‏ 555)., الإشبارة في معرفة 
الأصول للباجي ص(4)2758 البرهان للجويني (854/5: 4087١‏ تقريب الوصول لابن 
جزي ص(495)» التلخيص للجويني ومروه؛). جامع بيان العلم لابين عبدالير 
رلك حاشية البناني على جمع الجوامع (؟/ 28 حاشية العطار على جمع 
الجوامع (؟/7؟4)»: الحاوي الكبير للماوركي (25») شرح الكوكب المثير 
للفتوحي (457/4)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(577)» شرح مختصر الروضة 
للطرفي (581/5: 20585.: فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (؟/*2*5 54”), 
المحصول للرازي 44/0 المستصفي للغزالي (/؟8*). الموافقات للشاطبي 
(484/4 - 547). نشر البنود للعلري الشنقيطي (15/9 - 4)518: نفائس الأصول 
للقرافي (/85" - 037878» نهاية السول للأسئري (281/5, ؟هه). 


لا يشترط في معرفة الرجال أن يحفظ أحوالهم جرحاً وتعديلاً عن ظهر قلبء بل 


يكفي أن يتمكن من البحث عن ذلك في كتب الرجال. 


ككما 


الأَحَادِيثِ إِنّما يَكُونُ بِمَعْرِقَةٍ الرُوَاةِ الِينَ يَروُوتهَا. 
[7 ل معرفة آيات الأحكام وأحاديثها] 

وَأَمّا مَْرِفَةُ تَفْسِيرٍ الآيَاتِ الْرَارِدَةِ في الأخحكام' '": قلأنَ مُعْظَمَ التّمْسِيرٍ 
يَعْتَمدُا" النَقْلَء قلا ينبي للْمْفْتِي أَنْ يَفْمّ فِي ذَلِكَ بِمَا يَفْهَمُهُ مِنْ ........ 


[1] في كل السخ: معتمدة. والمثبت من البرهان. 


ع انظر: الإحكام للآمدي (54/١7١)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني (50)؛) البيحر المحيط 
للزركشي :4)581١ :70١/56(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(499), حاشية البناني 
على جمع الجوامع (814/1). شرح الكوكب المنير للفترحي (2411/5 557): شرح 
تنقيح الفصول للقراقي ص(!17): الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ,)55١0/5(‏ 
المحصول للرازي (275/5 56)غ المستصفى للغزالي (؟/؟2*85 89 )2 نشر الينود 
للعلري الشتقيطي (19/5). 

)١(‏ ولا يشترط حفظ القرآن» وروي اشتراطه عن الإمام الشافعي». ونقله السمعاني عن كثير 
من أهل العلم. ومراد الأصوليين من هذا الشرط هو معرفة ما يتعلق يفقه تلك الآيات 


ومعاتيها ودلالاتها وناسخها ومتنسوخهاء وقد خصرها ب بعضهم كالغزالي واين العربي 
والفخر الرازي في ٠ه‏ أآية والحقيقة أنها لا تنحصرء وإنما حصرها بعضهم اعتباراً 
لمن أفردها بالتأليف. 


انظر: إحكام الفصول للباجي ص(/57): إرشاد الفحول للشوكاني ص(١؟25 »)55١‏ 
البحر المحيط للزركشي 225١9  199/6(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص(458 - 
47)» التلخيص للجوينى (©//489» 0)558 تيسير التحرير لأمير بادشاه (180/4)» 
جامع بيان العلم لابن عبدالبر (51/5): حاشية البنائي على جمع الجرامع (88/6). 
الحاوي الكبير للماوردي (018/15)» الرد على من أخلد إلى الأرض للسيرطي 
ص(١6١‏ - 951١)ء‏ الرسالة للإمام الشافعي (١051)ء‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 
.)451١ :550/4(‏ شرح اللمع للشيرازي »)٠١7/5(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(ا17)» العدة لأبي يعلى (185454/5)»: الفصول في الأصول للجصاص (2)5174/4 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (990/5)». فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(75/0), كشف الأسرار عن أصول البزدوي (18/5): كشف الأسرار للنسفي 
(5/0*)» المحصول للرازي (79/1)»: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن. بدران 
ص(758): المستصفى للغزالي (9/؟65): نشر البنود للعلوي الشنعيطي (؟/19 )2 
نفائس الأصول للقرافي فذاسنسية لاير4 


اك 


00 


تنبية:  ١[‏ اشتراط العدالة فِي المُفْتِي] 


يُْتَرَطْ فِي الْمُْتِي مَعَْ كَرْنِهِ عَالِماً بِمَا تَقَيُمَ أَنْ يَكُونَ عَذْلاَ قَإِنّ 
الْمَاسِقَ وَإِنْ أَذرَكَ قلا يَصِح كَرْلّهُ للاعْتِمَادٍ كَالصّبىٌ. . 


قْإِنْ طَنْ الْمُسْتَفْتِي عِلْمَّ الْمُفِْي وَعَدَالَتهُ إِمّا بِالْحَبَِ وَإِمّا أن" يَرَاهُ 
مُنْتَصباً لِلْمَنْوَى وَالئّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى اسْيَفْتَائهِ وَتَعظِيمِهِ» فاده تَمَقّ النّاسٌ عَلَى 
جوَار اسْيَفَائِه . 


وَإِنْ ظَنَّ عَدَمْ عِلْمِهِ أو عَدَالتدك! أو كِلَيهِمَاء فَلا يَجُورُ اسْيَْتَاؤُهُ 


َِنْ كَانَ مَجَهُولَ العلم مَعْلُومَ الْعَدَالَةِ كَالْمُخْمَارُ اماع اسْيَفتَائه . 
[1] في ج: أن 
21] في ج: وعدالته . 


)١(‏ ولا يشترط أيضاأً أن يكون حافظاأ للأحاديث أو الآثار الواردة في الأحكامء ولا محيطاً 
يها. 
قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة ص(7 24 #ع): 8 ...الا نعلم رجلا جمع 
السئن» فلم يذهب منها عليه شيء؛ فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على 
السنن». 
ومن ثم فالمراد أن يكون عالماً بجملة الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند 
أهل العلم وعالماً يفقههاء ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب 
الحديث» وإن كان العلم بذلك يَزيدُه تمكنا . 
وذكر بعضهم أن أحاديث الأحكام ٠‏ حديث» وعن ابن العربي أنها ٠٠6٠م‏ 
حديث» ٠‏ وقيل غير ذلك» وما قيل في حصر أيات الأحكام يقال في حصر 
أحاديث الأحكام. 
انظر المصادر والمراجع السابقة. 


لفنكا 


وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الهلم مَجَهُولَ الْعَدَالَةِ كَالْمُسْمَارٌ جَوَارُ اسْتفتَائه2". 


 4[‏ الملكة في الْاخِتهَادٍ وَالاسْتَئْبَاطِ] 


رَاعْلمْ أَنهُ يُْمَرَطُ في المُفْتِي وَرَاء الشُرُوطٍ كُلَهَا ِقْهُ الس» وَهْوَ دَأَسُ 


مَالِ الْمُجْتَهِدٍ وَلا يَتأنّى كَسْبْهء فَإنْ جيل”" عَلَى ذَلِكَ فَهْرَ الْمَطْلُوبُء وَإِلأ 
فلا يَتأَنّى تَخْصِيلَهُ بِحِفْظٍ الكتّب”"» وَباللهِ التِّْيقُ سُبْحَائه. 


زفق 


ااال ا ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا اا اا 7 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ال كا 


في كل النسخ : حصل » والتصحيح من البرهان. 


انظر هذه المسألة في: إحكام القصول للباجي ص(587)» الإحكام للآمدي (4/لالاء 


34» إرشاد الفحول للشوكاني ص(79؟: 2054٠‏ إعلام الموقعين لابن القيم 
(551/5)» البحر المحيط للزركشي (27:4/56 2)73٠١‏ التحصيل للأرموي (2)7:8/9 
تقريب الوصول لابن جزي ص(404: »)55٠‏ التلخيص للجويني (/2)550 التمهيد 
للأسنوي ص(:97). حاشية البناني على جمع الجوامع (288/1)» الرسالة للإمام 
الشافعي ص(١٠2)2‏ زوائد الأصول للأسنوي ص(١2441‏ 445), شرح اللمع 
للشيرازي (9/لا١9» .)٠١"8‏ العدة لأبي يعلى 2)١1298/5(‏ الفصول في الأصول 
للجصاص (2)781/4 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2191/5 20*80 فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأتصاري (507/0. 504)ء مجموع الفتاوى لابن تيمية 
,)8١9 708/١‏ المحصول للرازي (81/5)», المستصفى للغزالي (8940/9), 
المقدمة في الأصول لابن القصار ص(75ء 2)77 منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(١757: .)51١‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي (/4”. 384). نفائس الأصول 
للقرافي (7873/9). 

انظر هذا الكلام في: البرهان للجويني (870/1). 

وقال إمام الحرمين أيضاً (411/9): «وفقه النفس هو الدستور». 

والمراد بذلك أن تكرن له ملكة الاجتهادء بحيث يتمكن من استثمار آلات الاجتهاد 
فإن من ملك شروط الاجتهاد السابقة» ولم يكن فقيه النفس» ولا متمكناً من استثمار 
ما علمه؛ فهيهات أن يصير من أهل الاجتهاد» وفي درجة فقه النفس يتفاوت العلماف 
وحصول هذه الصفة قد يرجع إلى الموهبة والطبع والسجية» ومنه ما يرجع إلى التعلم 
وبالممارسة ومطالعة ما وصل إليه أهل الاجتهاد. 

وقد يدخل في هذا الشرط إدراكه لمقاصد الشريعة الإسلامية الذي اعتبره الإهام 


583 


معام م عقوا مه م وش قاواة و مع ماو و واو اه مهاه م نأراو او ها مم .ماه ع ماما م مو واياهة و واعيء ع مم 6ع 506220 


- انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبدالكريم النملة (59/8): أدب 
الوصول لابن جزي ص (4797)) جامع بيان العلم لابن عبدالير (51/5)) حاشية البنائي 
على جمع الجوامع (383/0)). الحاوي الكبير للماأوردي »)١١91/15(‏ الرسالة للإمام 
الشافعي صر(١٠6: 2)81١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (45*/4).؛ العدة لأبي 
يعلى (21594/2» المنخول للغزالي ص(554)» الموافقات لتشاطبي (4//الا4» 


48)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي (215/9. 


اا 


ع ديرج (برَيّ 
(مكس (دجن درو فسى 


قَالَ: 'وَمِنْ شَرْطٍِ الْمُستَفتي أن يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ التَقْلِيدِء فَيُقَلْدُ الْمُفْتِيَ 
في الفُتيَاء وَلْنِسَ للْعَالِم أَنْ يُقَلنَ وَقِيلَ: : يقلن1نن). 


قو : لَمًا فرَعَ من بَيَانِ شْرُوط”* الْمُفْتِي شَرَعَ فِي بََانِ شْرُوطٍ الْمُنْتَفتي . 


[© شَرْط الْمُسْتَفتِي أَنْ بَكُونَ مِنْ أَهْلٍ التَقلِيد] 


3 (وَمِنْ شَرْطٍ المُسْتَفْتِي أن يَكونَ من أهل النَقلِيد)؛ وهل التَقْلِيد 
هُمْ الْعَوَا2"1 وَسَيأَتِي الْكَلامُ عَلَى حَقِيقَة”* التَّقْلِيدٍ إِنْ شَاءً الله تَعَالَى . 
(#) نهاية الصفحة ("4/ظ). 
31 أوقيل يقلد] لم ترد هناء وسيذكره الشارح بعدُء ويؤكد هذا قوله: * . . . لحكايته الخلاف». 


)١(‏ سبق تعريف المفتي» أما المستفتي هو طالب الفتوى السائل عن حكم الواقعة التي 
نزلت به. وقال البعض: المستفتي من ليس بفقيه. 
والعوام أو العامة. جمع عامي» وهو عند الفقهاء من ليس له علم بأمور الدين؛ وإن 
كان عالماً في علوم أخرى. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (237817/5 40705 تقريب الوصول لابن جزي ص(128): 
الصحاح للجرهري ( »© صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنبلي 
ص(58)» الفقيه والمتفقه للخطيب اليغدادي +)١/8(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي 
(2.184/5 ”)+ المحصول للرازي (4)87/5: المسودة لآل تيمية ص(017)» المصباح 
المنير للفيومي (0)410/9 نشر البنود للعلوي الشنقيطي (775/9 07319 


كه 


[© حكم المقلد] 


وَكَوْلهُ : (َبِقَلْدُ المُفْتى فى الْمُنْيَ)2"0. يَعْنِى أَنَّ الْمُقَلَّدَ يَجبُ عَلَيْه تَقْلِيدُ 


الْمُفِْ 3 9 ره عَنْ و1م] الأخكام بالأدِلّة قُمَنْ لم يَبلْغْ دَرَجَةٌ الاجتهادٍ 
يَلْرَمهُ التَمْلِيدُ9' . ْ 


)١(‏ ذكر المارديني والحطاب أن مقصود إمام الحرمين هنا الإشارة إلى مسألتين هما: 


فق 


١‏ أنه لا يجوز تقليد كل أحد» بل إنما يقلد المجتهدّ إن وجده. 
١‏ إنما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الأفعالء فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلاً 
لم يجز له تقليده فيه حتى يسألهء إذ لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد. 
انظر: الأنجم الزاهرات ص(745. 47؟)» شرح الحطاب عل الورقات ص(155١).‏ 
وانظر تفصيل المسألة الثانية في الموافقات (74/4) وما بعدها. 
يجب على العامي أن يسأل أهل العلم لقوله عر وجلّ: نَسَئْرَا هل ألذَّْ إن كُثْرَ 

5 لم4 [النحل: 147]؛ والحكمة من جواز التقليد في الفروع أنه لو منع التقليد 
وفرض الاجتهاد لوقع التكليف بتحصيل آلة الاجتهاد وشروطهاء وحينئذ يشتغل الناس 
بهذا الأمر فقط ويهملون ما سواف ولا يخفى أن ذلك يؤدي إلى قساد العالم وتعطيل 
مصالح الناسء لذلك قال لله جل جلاله: «نَوْلَا عَكَرَ من كُلِ رَيَدَ مَنْيُمَ طَايِنَهٌ 
َتَتَفَهُا فى أليِبِنِ وَلِسَدِنرا مَرْمَهُرْ إدَا بَجَمَْا ليم لََلَهْرْ مدَرت» [التوبة: ؟؟1]. 
ومع ذلك فإن هناك من قال بمثم التقليد مطلقاً كبعض المعتزلة ووافقهم ابن حزم 
والشوكاني وغيرهما. 
انظر: الإبهاج للسبكي (/559. ١507)ء‏ الإحكام لابن حزم (59/5 وما بعدها)ء 
الإحكام للآمدي (774/4 - 00779 إرشاد الفحول للشوكاني ص(75اء 2)5717 


إعلام الموقعين لابن القيم (114/5): البحر المحيط للزركشي 58/5 أذكل 


تقريب الوصول لابن جزي ص(4408؛ 455). التلخيص للجوينى  451/(‏ 157). 
تيسير التحرير لأمير بادشاه (517/4» 06547 جامع بيان العلم لابن عبدالير ١18/5(‏ - 
»©٠٠‏ الحاوي الكبير للمارردي (15/؟28, 5)» شرح العمد لأبي الحسين البصري 
(0/+” 0718 شرح الكوكب المنير للفتوحي :)04١  214/4(‏ الفصول في 
الأصول للجصاص :78١/4(‏ 7585)ء الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1*7/5 - 


نين ة مجموع الفتاوى لابن تيمية :275١* ١8  ٠7١(‏ المحصول للرازي (1/"الا - 


ما المستصفى للغزالي (فذلدسضية اللضيفة المسودة لآل تيمية ص (558. 48 - 


فى 


وَطَاهِْ تلاييل! سَوَاءُ كَانَ عَايِيًاك؟ صرفاء أو عَالِما بِبَعْض عُلُوم 
الاجْتِهَادٍ. 

وَقِيلَ: إِنّمَا يَلرّمْ الْعَالِمَ التّقْلِيدُ بشَرْطٍ أنْ يَتبِيّنَ لَهُ صِحَْةُ اجتهَادٍ الْمُجْتَهدٍ 
ادلي 29 , 


[© حكم التقليد في حق الْمُحْتَهِدِ؟] 

5 قَوْلْهُ: (وَلَيِسَ لِلْعَالِم أَنْ يُقَلْدَ وَقِيل: يُقَلّدُا الْمُوَادُ دُ بِالْعَالِم 
بتري بَعنِي أَنَّ الْعَالِمَ إنَا لَمْ يَجْتَهِدْ فَإنهُ مَمْمُوعٌ مِنَ التَّقِْيدٍ لِتَمَكنِهِ مِنَ 
الاجْتِهَادٍ . 


َإِنْ قُلتَ: لِمَ حَمَلْتَ كَلامَهُ عَلَى ما إِذَا لَمْ يَجتَهدٍ الْمُجْمَهِدُ؟ 


قُلْتٌ: لذن الْمُجْتَهِدَ إذَا اجْتَهِدَ وَأَدَاه اجتَهَادهُ إِلَى كم لَمْ يَجِرْ * لَه 
الانْتِقَالُ عَنْهُ وَتَفْلِيدُ غَيْرهِ م مِنّ الْمُجْتَهدِينِ بانَمَاقِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذا لَمْ يَجْمَهدَ 
11] في ج: وظهر كلامه. وفي س ع ام: وظاهره. 
121 في ج: عالم وهر تحريف . 


- المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (97*14/9 - 4)99: المقدمة في 
الأصول لابن القصار ص(1١7”ء‏ 2)77 منتهى الوصول لابن الحاجب ص(5250)) 
الموافقات للشاطبى (511/4» 588)» ميزان الأصول للسمرقندي (460/5)» النبذ في 
أصول الفقه لابن حزم ص(04 - 05)» نفائس الأصرل للقرافي  5961/9(‏ /89). 
)١(‏ وهذا الكلام يتصور عند القائلين بجواز التقليدء أما المانعون من التقليد فليس لهذا 
.الكلام محل عندهمء وقد اختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا فرق بين العالم الذي لم 
يصل إلى رتبة الاجتهاد والعامي لأن كليهما عاجز عن الاجتهاد. 
انظر: الإحكام للآمدي (2574/4» البحر المحيط للزركشي (25844/6 588)» تقريب 
الوصول لابن جزي ص(4055)» فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (507/5)» 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص(255:0» نشر البنود للعلوي الشنقيطي فنتضية 
يضف 


وفف 


21 0 0 مي الحعرلقا م كل تي 213 لأميمه 
فَوَجَبَ حَمْل كلام الإمَام؟”' عَلَى ذَلِكَ لِحكايته'* الجلآف. 


وَظَاهِرٌ كلامه أنَّ الم لمجتَهد قبل أن يَجْتَهِدَ مَمْنُوحٌ 3 التَمْلِيد ميلقا 


سََاءٌ كَانَ هُتاكَ مَنْ هُوَ أَعلَمُ مله أَم لآء صَحَابيًا كَانَ أو غَيْرَه كَانَ الاجتهاهٌ 
فِيمًا يَحُصُهُ أَمْ لأ كَانَ فِيمًا يَمُوتُ وَفْتهُ أ لأء هَذَا هُوَ الْمُخْتَارٌ وَنْقِلَ عَنْ 
مَالِكِ وَالْقَاضِي وَأَكْرٍ القْقهَاو" . 


نلق 


زفق 


[فيف 
يق 


(0) 
00 


ماك امه 4 6: عوآك سل ارقن 
وفيل ٠.‏ يجور أن يُمَلدَ مَنْ ه هُوَ أَعْلْمُ مِنْهُ ٠.‏ 


حي > . مم 4 1*ل3] دقر ” إن ع مس و) 
وقيل: يجوز له تقليد الصَحابي ". 


لاي يي يي يي ل ل ل ل ا ا 0 ل ا 0 ال ات 0 الك اله 0 الل الك © الك الك ١‏ ال ال ا 1 000 


لله] لم يرد في ج. 


وهو مذهب أكثر الشافعية واختاره الغزالي والرازي؛ والآمدي والبيضاوي» ونقله 
الباجي عن أكثر المالكية واختاره ابن الحاجب؛ هو نص لأحمد بن حنيل ومالك 
والشافعي» ورواية عن أبي حنيفة . 

وإليه ذهب الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ونقله الجصاص عن الكرخي؛ وهو 
الرأي الذي اختاره الشارح كما صرح بذلك فى محصل المقاصد مع شرح المنجور 
) حيث قال 

ونقل ذلك عن الإمام الشافعي والجبائي . 

أي يجوز للمجتهد تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم» ومنهم من قال يجوز تقليد 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وهو مذهب بعض العرائيين» وَحُكِيّ عن ابن سريج. 


وإليه ذهب ب بعض العراقيين أيضاء رنقل عن ابن سريج عثله بشرط أن يقلد من هو 


ااا 


قُلْتُ: ظَامِرُ كلايهِ فِي الْبرْهَانٍ يُوَانِوُ1"! هَذَا الْقَوْلَ وَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ يد 


به كلاق 00000 


رَقِيلَ: يَجُورُ التّفْلِيدُ مُطْلَقآء وَهْوَ الْمَرْلْ النَانِي الَّذِي نَقَلَ الإمَامُ 


ونُسِبٌ إلى أَحْمَدَ مد" وَاللّه غلم َبهِ التوْفِيقُ 


1 


(010 


000 


في سء م: أن يوافق. 


قال في البرهان (؟/8905): «وكذلك المجتهد إذا استشعر الفوات لو اشتغل بالاجتهاد 


في الأحكامء قله أن يقلد مجتهداً». 

وهو رواية عن الإمام أحمد بن حتبل» وبه قال الإمامان إسحاق بن راهويه وسفيان 
الثوري زأكثر العراقيين؛ وحكاه الجصاص عن أبي حنيفة والكرخي؛ ونسبه القرطبي 
إلى تمسكات الإمام مالك في الموطأ. 

ولعل أقرب هذه الآراء إلى الصواب أن المجتهد إذا أشكلت عليه مسألة فله أن يسأل 
غيره من أهل العلم» لأنه متعبد بشرع الله تعالى» وطالما آنه لم يصل إلى ذلك بنفسه 
وجب أن يسأل عن ذلك غيره ممن وصل إلى ذلك الحكم حتى يمتح الله عليه في 
ذلك بحكم. 

انظر هذه الأقوال في: إحكام الفصول للباجي ص(2578 55): الإحكام للآمدي 
.)51١8 5 (‏ البحر المحيط للزركشي (5886/6 - 588)» البرهان للجويتي 
(/49/5: 97ل1ى)ء التحصيل من المحصول للأرموي (00/5" 0 308"), التمهيد 
للأسنوي ص(74؟57.: 07560).ء التمهيد فى أصول الفقه لأبي الخطاب (1208/4 - 
0١‏ تبسير التحرير لأمير بادشاه (779/4 - 6)89» حاشية البناني على جمع 
الجرامع (84/15*): الرسالة للإمام الشافعي ص(١١9)»‏ روضة الناظر لابن قدامة 
(4"/0 - 147): شرح الكوكب المنير للفتوحي (2811/4: 20017 شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(”44: 444).؛ الفصول في الأصول للحصاص (781/1)» الفقيه 
والمتققه للخطيب البغدادي (كره 1 فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري 
(49/0")؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام (1155/1)» المحصول 
للرازي  817/5(‏ 85)» المستصفى للغزالي  "85/(‏ 20581 المسودة لآل تيمية 
ص(758؛ ‏ 1١49)؛‏ المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (9445/9 - 
4) المقدمة في الأصول لابن القصار اص ٠١(‏ ؟7١24)1‏ منتهى الوصول لابن 


الحاجب ص(7١5):‏ المنهاج للبيضاري مع الابتهاج عر(7971): نشر البنود للعلوي 


الشنقيطى لضف لوف 


نيف 


© 00 الحَقَلِ بدِ] 
قَالَ: «وَالتّفْلِيدُ قَبُولُ قَوْلٍ 00 حُجّق فَعَلىا" هَذَا َبُرلُ قَوْلٍ 
لني كَل يُسَمَى تَفلِيداً. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: | لتَفلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ المَيْرٍِ وَأَنْتَ لآ 


اده 


تذْرِي من ين قَالَمُ فَإِنْ قُلْنًا: 3 ابي يي كَانَ يَقُولُ بالقِيّاس فيجُورٌ أن 
يُسَمّى قَيُولُ1*! قَوْلِه تَفلِيدأً». 


0 احتف الأَِمّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم فِي حَقِيئَةِ التَقْلِيدء فَمِنْهُمْ 


مَنْ عَرَّفَهُ بالرَّسْم الأوَّلٍ فِي كلام الإمَامء وَمِنْهُمْ مَنْ عَرَّفَهُ بالود 
00١‏ 1 1 1 1 
الثا . 

لي 


[3] [فعلى] سقط من سء م. 
[2] في م: قول. 


)١(‏ التقليد في اللغة كما قال ابن فارس: «مأخوذ من قلدء وهو يدل على تعليق شيء 
على شيء'» وقال غيره: هو جعل القلادة في العنق. ١‏ 
انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (7**:/1)» لسان العرب لابن منظور (/2955 
17): المحيط في اللغة لابن عباد (2)58/8 المصياح المنير للفيومي (5/؟2))81 
معجم مقاييس اللغة لابن قارس (19/85). 
أما في الاصطلاح فقد ذكر له الأصوليرن تعريفات منها؛ التعريفان اللذان ذكرهما إمام 
الحرمين » والتعريف الأول ذكره الشيرازي في اللمع وأبو يعلى في العدة» وبه قال 
الغزالي في المستصفى (1107/9؟). 
وأخذ بالتعريف الثاني الشيخ أبو حامد والأستاذ أبو منصورء هو مختار الآمدي. 
ولعل أدق التعاريف ما ذكره ابن الحاجب واختاره الشوكاني وهو أنه: «قبول من ليس 
قوله دليلا بغير دليل؟ . 
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن المجتهد جعل الفتوى في عنق السائل» 
أو أن السائل جعل الأمر في عتق المسؤول. 
انظر: الإحكام للآمدي (2)510/4 إرشاد الفحول للشوكاني ص(**25) 2)5*4 
البحر المحيط للزركشي (6/١50؟))»‏ البرهان للجويني (4)888/5 التعريفات 
للجرجاني ص(0/8» تقريب الوصول لابن جزي ص(444)» التلخيص للجريني 
(*47 د 0)4558 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (998/4)» تيسيرد- 


0/0/1 


[© هَل قبول قول النَبيْ كك يُسَّى تقليداً؟] 

وَجَرّمَ هنا وَفِي الْبُرْهَانٍ أن كَُولَ كَوْلٍ الي وه تَقلِيدٌ عَلَى مُفْضَى 
الرَسْم الْأَوّلٍء وَزَادَ في الْبُرْهَانِ كَبُولَ الْعَامّيّ قَوْلَ المُفْتِي. 

َالمٌحقِيقُ أن ذَلِكَ لَبِس بِتَقلِيدٍ كَمَا دمب إِلَبْه الْقَاضِي لِقيام لشي 
وَإنْ سْمْيَ لِك تقليدا على سَبيلٍ الموّسْع» وَإنمَا و1 التفْلِيد في لعي 
عَلَى لفقضى الذشع الأول في 15 الْعَا مَيّ بِقَبُولٍ مثلهء وَالْمْجْمَهِدٍ بِمَبُو 
قول1" مِثْله 


وأا عَلَى م ا الثاني ' نه : يكو قبول؟ الْعَامّي قَوْلَ الْمُفْتي 


و 7 قَوْلِ الرَسُولٍ عَلَيْه السّلامء يي عَلَى ما ذَكَرَ الإمَامٌ: 
(*) نهاية الصفحة (54/و). 
1] في س2 م1: يجوز. 
2] في ج: حدء وفي س» م: أحد , 
[3] [بقبول] ساقطة من ج [قول] ساقطة من م. والتصحيح من تركيبهما. 
[4] في ج: فإن قبول. 


- التحرير لأمير بادشاه (2))541/4 حاشية البناني على جمع الجوامع (97/6*, 
لنضية حاشية العطار على جمع الجوامع (4"9/5)» الحاوي الكيير للماوردي 
ل ة الحدود للباجي ص(54)؛ رسائل ابن حزم 2)4١4/5(‏ روضة الناظر 
لابن قدامة (444/9» *6) زوائد الأصول للأسنوي صر(489): شرح الكوكب 
المنير للفتوحي (619/4 - ,)8١‏ شرح اللمع للشيرازي (5/ا١١٠)2‏ صفة 
الفتوى والمقتي والمستفتي لابن حمدان الحتبلي ص١2١0)»‏ العدة لأبي يعلى 
(إلكت كلل الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (84/6؟1١)2‏ فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري (/468). اللمع الشمرازي ص(١95؟):‏ المستصفى للغزالي 
لام ). ميزان الأصول للسمرقندي ( رةه نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
(فنسيضة طيضكة 


يفف 


َِنْ قُلنا بأنّهُ كَانَ يَجْعَهِد'" فَقَبُوكُ قَوْلِهِ يُسَمّى تفليداء أن" لآ نَذْرِي 
قله عَنْ وَحي أ اجِتهادِ. 

وَإِنْ قُلنَا بِعَدَم الاجتهابء لَمْ يكن" قَبُونُ قَرْلِهِ تْليداء لأنا تَعْلَمْ إِنْمَا 
َُوله عَنْ وَخي”" وَباللِ النوْفِينُ سُبْحَانةُ. 


)١(‏ اختلف العلماء فى اجتهاد النبى يه على أقوال منها: 
© يجوز الاجتهاد منه يل وهو مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين ومنهم الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد. ونقل عن أبي يوسف» وإليه ذهب أهل الحديث. 
© وهؤلاء منهم من قال بالوقوع فعلاً كالشيرازي والآمدي وابن الحاجب. 
© ومنهم من قال بالجواز العقلي دون الوقوع الفعلي. 
© لا يجوز منه ذلك: وممن قال به أبو علي وأبو هاشم الجبائيان» ونسب لأكثر 
الأشاعرة والمعتزلة؛ ومانعي القياس» نسب إلى ظاهر كلام الإمام أحمد. 
© جراز ذلك منه ييةِ في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية دون الأحكام التبليغية» 
وهو مذهب جمهور الأشاعرة» وأكثر المعتزلة. 
© التوقف» ونسبه الصيرفي إلى مذهب الشافعي» وقال الرازي : إنه اختيار أكثر المحققين . 
انظر: الإبهاج للسبكي 743/0 - 544)) الإحكام للآمدي (4/؟17 - 2141» إرشاد 
الفحول للشوكانى ص(ة؟5. 2)555 أصول السرخسى (91/9 - 45))» البحر المحيط 
للزركشي 7١4/5(‏ - 519)» البرهان للجويني (4410/1)؛ التبصرة للشيرازي ص(١‏ 8ه 
- 4267 تقريب الوصول لابن جزي ص("45)., التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
(4؟؟ ‏ ١01١3)؛‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ ١8#‏ 99)» حاشية البنانى على 
جمع الجرامع  485/5(‏ 40788 الحاوي الكبير للماوردي 1١7/15(‏ -١؟١):‏ شرح 
العضد على مختصر المنتهى (941/9؟. ؟59؟)2 شرح الكوكب المنير للفترحي (4/4 لا 
عمق)لء شرح تنقيح اله لفصول للقرافي (5؟4), شرح مختصر الروضة للطوفي 
(9*/6ه - 3507)., الفصول في الأصول للجحصاص 159/8 154)» فواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري  7”57/5(‏ 91*). المحصول للرازي (5//ا  »)1١4‏ 
المستصفى للغزالي (؟/هه" ‏ /ا8"), المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله 
515لا 54/)» ميزان الأصول للسمرتندي (4/9لل5 - 5848). 


يت 


(؟) الصحيح أن قبول قول النبي يه لا يسمى تقليداً لأن قوله ييح وقعله هو الحجةع- 


لدف 


# ها هد و هواهة قفوو و مف وو وو قاع توموةه مو هه مامه وميه نوو فا ف رو ف فم م 6م ده 5ه ممامه ثما من 


نفشهاء لقيام الأدلة على نبوته. وقد نقل الإمام الشوكاني عن العلامة ابن دقيق العيد» 
أن الأنبياء إما أن يصح منهم الاجتهاد أم لاء فإن كانوا لا يجتهدون أبداً فأقوالهم 
وحي. وإن كانوا يجتهدون فاجتهادهم معلوم العصمة. | 

وعليه فلا يكون قبول قولهم تقليداً بحال. وقد نقل القاضي الباقلاني الإجماع على أن 
الأخذ بأقوال النبي #قْةْ والراجع إليه ليس بمقلد. بل هو صائر إلى دليل وعلم ويقين. 
وأما ما نقل عن الإمام الشافعي من إطلاق التقليد علئ الأخذ بأقوال النبي يل فهر 
اختلاف لفظي هين. لأنه ذكر ذلك في معرض حكم الأخذ بمذهب الصحابي» حيث 
قال: «وأما أن يقلده ‏ الضمير المتصل يعود على الصحابي ‏ قلم يجعل الله ذلك 
لأحد بعد رسول الل وه ولا يخفى أن مراده بالتقليد هنا غير ما وقع عليه 
الاصطلاح . 

انظر: الإحكام للآمدي (2757//4: إرشاد الفحول للشوكانيى ص(2)551 البحر المحيط 
للزركشي (56/١57؟ ‏ )2 البرهان للجويني (الحح3 489). تحفة المسؤول في 
شرح منتهى السول للرهوني »2)/١8١(‏ التلخيص للجويني (14/9؟14» 2)478 زوائد 
الأصرل للأسنوي ص(499): سلاسل الذهب الزركشي ص(4"9 - »)44١‏ شرح 
العبادي على الورقات (/51؟ ‏ ١1؟)0»‏ شرح العضد على مختصر المنتهى (908/5), 
صفة الفتوى والمفتي والمستفي لابن حمدان الحنبلي صؤاهة)) فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري 2»)4٠0/5(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(90١)»‏ منتهى الوصول 
لابن الحاجب صر(718؟: 514)» ميزان الأصول للسمرقندي (2)449/8 نشر البنود 
للعلوي الشنقيطي ص(5/5*"). 


لحف 


2 
(نس ١ج‏ (زوممسيسى 


باب الاجتهاد 


قَالَ: «َأَما الاجيهَادُ فَهْوَ بَذْلُ الوْسْع فِي بُلُوعْ العُرَض». 
أَنُولٌ: هَذًا البَابُ هُوَ جِتَامُ الأَْوَابٍ الْمَُارٍ إِلَيْهَا فِيمَا تَمَدُمَ بِأنّهَا مِنْ 
أَبوَابِ1'؟ أُصُولٍ الفِقهِ. 


[© تَعْرِيفٌ الاجْتِهَادٍ نغة] 

رَاعْلَمْ أَنَّ الاجِتَهَادَ فِي اللَّمَةِ عِبَارَهَ عَنْ تَحَمْلٍ الْجَهْيِ 
المََقّهُ يُقَالُ: اجْتَهَدَ فِي َمل حَجَرٍ الرّحَىء وَلا يُقَالُ: نهد في 
حَمْل نوات!*!. لأنّ النّاه1 فِي الاجتَهَادٍ لِنَرْطٍ الْمُعَائَاةِ وَمِيَ تَدُلْ عَلَّى 
تَعَاطِي الشَّيْءِ بلاج نَخْو: اكْتَسَبَه وَهُوَ أَبْلّغُ مِنْ «كُسَبَ) لأجلٍ 


[3] [أبواب] لم ترد في ج. 

[2] في جء س: نارء وفي م: تاريخهء وكلاهما تحريف» وما أثبته أنسب. 
[3] في ج: لأن نفي شيء؛ وهو تحريف يخل بالمعنى تماماً. 

[4] [بعلاج] سقطت من م وفي س : بياض . 


)١(‏ انظرة الصحاح للجوهري (450/5)» القاموس المحيط للفيروزابادي (581/1)» لسان 
العرب لا لابن منقلور لض 36 المحيط في اللغة لابن عياد 6 06 المصباح 


المنير للفيومي :)١17/1(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (445/1). 


م٠‎ 


فَابِدةٌ: [الفزق بَيْن الجَهْدٍ وَالْجْهْبِ] 

فَرََتِ الْعَرَبُ بَيْنَ الْجَهْدٍ - بقنْحِ الجيم - وَالْجهْدٍ - بِضمهًا - قال بَعْض 
النُمَويينَ: الْجَهْدُ - بالمَفح الْمَسَمَةُ يُقَالُ جَهَدْتُ نَفْسِي وَأَجْهَذْئُهَا 
وال +10 الطاكَةٌ “0 قَالَ تَعَالَى : «وارّرت 3 عدون َّ وم عم لو انا 


© تَعْريفٌ الاحْتِهَادٍ اصطلاحاً] 
َْنهُ: (رَأَما الاجتهاد. . . إلخ). 


اغْلّم أنَّ هَذَا التُعْرِيكٌ الَذِي ذُكَرَ لِلاجْتِهَادٍ يحْسَنُ أَنْ يَكُونَ بِاغَتِبَارِ اللعَة 
ل باغتبَارٍ الإضطلاج ‏ لذن الإجتهَادَ في اضطلاح الأصُولِيينَ أَخَصٌُ مِمًا ذَكرَ 
وَهُوّ: «بَذْلُ الْوْسْع في دَرْك الأخكام ع0 وَاللَهُ غلم وَبهِ التََوْفِيقٌ . 


لاا ا ا ا ل ا ا ا ل ال ل 0 ا اا الا ااا 0 


)١(‏ انظر: الدر النقيى في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد (402778/8 الكليات لأبي البقاء 
الكفري ص(84). الفروق في اللغة للعسكري ص(954)» الصحاح للجوهري 
(450/0).؛ لسان العرب لابين متظور 2)1١7/(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
(/441)؛ مجمل اللغة لابن فارس (500/1). 

(9) من قوله عر وجل: «اديت َلْمرُؤت لْمُطَوَعِينَ من الْمَؤْمِنِيئٌ فب أصَدََتِ الت 
ل عدون ب هده فَسَحَوْونَ مله سير رَ أسّهُ 6 وَل عَذَّابُ 4 ألم لكك [التوبة : 9/8]. 

() تعددت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهادء وهي تدور حول المعنى الذي ذكره 
الشارح؛ أي استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية؛ وقد يضاف إلى التعريف 
العملية؛ حتى تخرج الأحكام الاعتقادية ونحوها مما ليس من اختصاص الققيه؛ أو مما 
لا مجال للاجتهاد فيه. 
انظر تعريف الاجتهاد في: الإبهاج للسيكي /5147)؛ الإحكام لأبن حزم 2)١177/8(‏ 
الإحكام للآمدي (179/4)» إرشاد الفحول للشوكاني صر(١57؟)»‏ الاجتهاد والتقليد في 
الشريعة الإسلامية لمحمد الدسوقي ص (لا١  ,»)5١‏ البحر المحيط للزركشي الدكتفة 
التعريقات للجرجاني ص(58»)» تقريب الوصول لابن جزي ص(551)؛ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه ,)١19/4/4(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع (09/5”, 3 الحاوي 
الكبير للماوردي 2)١١9//15(‏ الحدود للباجي ص(514) رسائل ابن حزم (6)415/5د2 


املا 


[© التصويب والتخطئة فِي الاجْتِهَابِ] 

قَالَ: «وَالمُجْتَهِدُ إِنْ كَانَ كَامِلَ الأدِلّة فِي الاجْتِهَادٍء كَإِنْ اجْتَهَدَ فِي 
الفُرُوع وَأَصَابَ َلّهُ أَجْرانِء وَإِنْ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأ كُلَهُ أَخِرٌ وَاجِدُء رَمِنْهُم مَنْ 
َالَ: كُلْ مُتَهِدٍ في الفروع مُصِيبٌ. ولا يَجُورُ أن بُقَالَ: كُلّ مُجْتهِدٍ في 
الأَصُول مُصِيبٌ أن ذُلِكَ يُوَدي إِلَى تَضْوِيبٍِ أَهْلٍ المَّلالَةِ مِنَ التَصَارَى 
وَالمَجْوس وَالْكُّارٍ وَالْمُلجِدِينَء وَدَلِيلٌ مَنْ قَالَ: َيسَ كُلُ مُجْتَهدٍ في المُرُوع 
مُصِيباً قَولُ التي ص : امَنِ نهد وَأْصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ» وَمَنِ إِجْتَهَدَ وَأَخْطَاً 
قَلَهُ أَجِرٌ وَاجِدّهء وَجَْهُ الدّليلٍ أَنَّ لني يه كذ خخطَأ الْمُجْتَهِدَ ثَارَةٌ وَصَوَيَهُ 


١ ألم‎ 


أَقُولُ: قَذْ تَقَدّمَتْ حَقِيقَةٌ الْمُجْتَهدِء وَتَقَدّمَ الْكَلامْ عَلَى شُرُوطِه . 


[ا ‏ الاختَهَادُ فِي الفُرُوع] 
1 - رأي المُخطئَة ] 


(#) نهاية الصفحة (44/ظ). 

11]) في كل النسخ: [والله سبحانه أعلم]» وهذه عبارة لم ترد في متن الورقات المطبوع؛ 
ولا في شروحها المتداولة. 

[2] في ج: أن 


الرسالة للإمام الشافعي ص(/ال4): شرح العمد لأبي الحسين البصري /١(‏ الال 
*0ا")؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي (408/4)؛ شرح تنقيح الفصول للقراني 
ص(1759)) شرح مختصر الروضة للطوفي (مرولاف الام فواتح الرحموت لنظام 
الدين الأنصاري (2)577/9 كشف الأسرار عن أصول البزدري 2047 المحصول 
للرازي (1/6)»: المستصفى للغزالي (60/1")» منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص »)7١9(‏ الموافقات للشاطبي (54*/4)» نشر البنود للعلوي الشنقيطي (19/8). 
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مُحَصّلاً لِجَمِيع آلآأتا" الاجْيَهَادِء فِيَكُونَ مُسْتَقِلاً بمَغْركَةٍ أخكام الشَّرِيعَةِ نَضَا 
وَاسْئياط"'' . 


لل ا ا ا اال ا ا ا ا ا 1 اك ل ا كت 00 الكت كك 0 الك الاك 0 الك ال 1 للك لك 


(؟) يريد بذلك المجتهد المطلق المستقل» وهذه أعلى رتب الاجتهاد» وتتفاوت مراتب 
المجتهدين بتفاوت تحصيلهم لآلات الاجتهاد وشروطهء وقد عد العلماء من مراتب 
المجتهدين ما يلي : 
١‏ المجتهد المطلق المستقل: وهو الذي استقل بأصول لنفسه يبني عليها الفقه خارجاً 
عن قواعد المذهب المقررة كالأئمة الأربعة» وسفيان الثوري» وأبي ثورء وداود 
الظاهري» والطبري وغيرهم... قال الإمام السيوطي : «وهذا شيء فقد من دهرء بل 
لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليهاء لأن احتمال القواعد الأصولية قد استنفذت كلهاء 
فمتى ذهب إلى قاعدة وجد نفسه مسبوقا إليها وحيئذ يكون مقيدا بمن سبقه. 
؟ - المجتهد المطلق غير المستقل: وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التى 
اتصف بها المجتهد المستقل: لكنه لم يبتكر قواعد لنفسه بل سلك طريق إمام من أئمة 
الاجتهاد» ومن الذين بلغرا هذه الرتبة يعض تلاميذ وأصحاب الأئمة الأربعة» كأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية» وابن القاسم وأشهب وأسد بن الفرات 
من المالكية» والبويطي والمزني من الشافعية» وأبي بكر بن الأثرم وأبي بكر المروذي 
من الحتابلة . 
 '“‏ المجتهد المقيد بمذهب أو مجتهد التخريج: وهو المقيد بمذهب إمامه» إلا أنه 
متمكن من تخريج الدليل ملتزماً بأصول إمامه وقواعد مذهبه لا يخرج عنهاء وممن 
بلغ هذه الرتبة في المذاهب الأربعة الطحاوي والكرخي والحسن بن زياد والسرخسي 
والبزدوي من الحنفية» وأبو بكر الأبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية» وأبو 
إسحاق الشيرازي والمروذي وابن خزيمة من الشافعية» والقاضيان أبو يعلى» وأبو 
علي بن أبي موسى من الحتابلة . 
5 - مجتهد الترجيح: وهو المتبحر في مذهب إمامه العارف بأدلته القائم بتقريرها 
وتصويرها وتحريرهاء المتمكن من ترجيح قول على آخرء ولكنه قصر عن أصحاب 
المراتب السابقة فى حفظ المذهب أو فى الارتياض على الاستنباط أو فى معرفة 
الأصول ونحوهاء وممن بلغ هذه الرتبة من فقهاء المذاهب الأربعة القدوري 
والمرغيناني من الحنفية» وخليل بن إسحاق من المالكية» والرافعي والنووي من 
الشافعية» والقاضي علاء الدين المرداوي وأبو الخطاب الكلوذاني من الحتابلة . 
5 مسجتهد الفتوى: وهو الذي قام بحفظ المذهب وثقله وفهمه في الواضحات 
والمشكلات؛ القادر على تمييز القوي من الضعيف والراجح من المرجوخ؛ ولكن- 


ما 


قَهَذَا إن اجْتَهد نِي الْمَسَائِلٍ الْفْرُوعِيّة وَأْصَابَء فَأََارَ الإِمَامُ إلى أن لَه 
أجريْنِء يَْني أَخرَ ابت وَأَجْرَ الإصَابة وَإِنِ امتَهدَ في الْفُرُوع وَأَخَطَاً 
أَشَارَ إلى أَنَّ لَهُ أخراً وَاجداء يَعْنى أَجْرَ البخث كيل0©. 


[ب - رأي المصوبة] 
وْلهُ: (وَمِنْهُمْ من قَال: كل مُجْتَهِدٍ فِي الْفْرُوع مُصِيبٌ)) يَعيي90 
فيكونٌ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَذْمَبِ أَجْرَانِ. 
[ج - تفصيل المَذَاهِبِ فى التصويب والتخطئة] 

وَقَدٍ اتَلَفٌ الأصُولِيُونَ فِي الْمَسَائِل الظْنْيَةِ مِنَ الفِقْه؛ هَل كُل مُسْتَهِدٍ 
بها مُصِيبٌ أو الْمْصِيبٌ فِيهَا وَاجِدُ. 


وخ كي وح ص ل حي صمي عي ص ل سه عن ل ص م مي مي ل أل ني مر عي أذ ع لمر ل عل ص ل صم ل ل ل ب ل ل ل ل ل ل ل ل لس ل 


1] [يعني]ا لم يرد في سء م. 


- عنده ضعفم في تقرير أدلته وتحرير أقيسته كأصحاب المتون المعتبرة عند المتأخرين 
وهم كثيرون في كل المذاهب. 

انظر مراتب الاجتهاد في: الاجتهاد «حكمه ‏ مجالاته - حجيته ‏ أقسامه» للبوطى 
محاضرة في الملتقى السابع عشر للفكر بقسنطينة صر(88: 4): الاجتهاد المطليّ 
لزين الدين البكري ص(؟١: 2)١7‏ الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية لمُحَمد 
الدسوقي ص(10؟١ ‏ 154): أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح 8م ,)٠0‏ 
الأصول العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص(591. 045): أصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي »)1١8١  1١9/9/(‏ إعلام الموقعين لابن القيم (4/؟1؟  :)7١6‏ حاشية 
العطار على جمع الجوامع (450/5).: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي 
ص(؟١١ .)١1١-‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (559/4 - ١91إ4)»‏ صفة الفتوى 
والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحتبلي ص(7١‏ - 54)» الفروق للقراقى :)٠١9//9(‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (١//ا؟»‏ 4) المجمرع للنووي 5/١١‏ /0/), 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص(4!ا؟ ‏ /9/ا*)» المسودة لآل تيمية 
ص(941 - 120844 نشر البتود للعلوي الشتقيطي (161/9* _ 8م). 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وهو الصحيح عنهمء وإليه ذهب جمهور الفقهاء 
والأصوليين. 


أ 


نَذَمَبَ الشَّئِحُ وَالْقَاضِي” وَأَكْكَرُْ الْمتَكَلْمِينَ إلى" أَنَّ كُلّ مجْمَهِدٍ فِيهًا 
مُصِيبْ ولا حَكُمَ مُعَيّنْ لل تَعَالّى فيه عِندَهُمْء بَلْ حُكُمْ الل َعَالَى فيهَا تَابمْ 
د إزفق 
مُقَلدهط9 , 


رَقِيِلَ: الْمُصِيبٌ وَاجِدُ وَحُكُمْ الله فِيها معي ". 


نُمّ مِنَ الئّاس مَنْ كَالَ: لَمْ ب / لضب" الله عله اده بَلْ هو فير 
يُضَابُ قَمَنْ عَكَرَ عَلَيْهِ فَهُوّ الْمُصِيبُ وَل أَجَرَانِء وَمَنْ أخطأءُ فَهُوَ نَهُْوَ الْمُخَطْىئءٌ 
وَلَهُ أَخِرٌ وَاجِرٌ0 . 
[1] [إلى] سقط من ج. 


[3] [كدفين] ساقطة من ج» ومطموسة في س2 وفي م: كدين» والتصحيح من الإحكام 
للآمدي (190/6). 


)١(‏ أي الإمام أبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكر الباقلاني. 

(؟) وهو إحدى الروايتين عن الأئمة الأربعة» وهو مذهب أكثر المعتزلة والأشاعرة» 
واختاره الغزالي وأبو الهذيل وأبو هاشم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج» 
وهو اختيار الشيخ ابن زكري كما صرح بذلك في محصل المقاصد مع شرح المدجور 
(#7؟/رظ) قائلاً: 
أفِمَهةٌ الْفِقُه بالاجبيهدٍ ُعَلْى الصَّوَابِ وَالسّنادِ 
الفْيِخ وَالقاضي وَالِأكَتَرُونَ فِي ذَاكَ بالتّضويبٍ مُعْبَفُونَ 
فالحكم تَابعٌ لِظَنّ الْمُجِتَهذ مِنَالأصولٍ فَإِلَيْهَا مَِنْتَيِذ 

(*) وهو ما نقله ابن فورك عن الشافعي وأكثر أصحابهء وذكر أن الشائعي نص عليه في 
الرسالة؛ وهو قريب من مذهب الجمهور طالما أن حكم الله معين إذ نصب عليه 
الدليل» وأن هناك مصيباً ومخطتاً وأن المخطىء غير آثم. 

(4) ومعنى هذا المذهب أن حكم الله واحد وهو الحقء إلا أنه لم ينصب عليه دليل» 
ومن ثم فإن المجتهدين مكلفون بالاجتهاد لا بالإصابة؛ فالكل مصيب باعتبار ما كلفرا 
به من الاجتهادء ولكن المصيب واحد باعتبار أن حكم الله واحدء وهذا المذهمب 
يؤول إلى مذهب المصربة. 


هما 


وَمِنَ النّاس مَنْ قَالَ: بَلْ عَلَنِهِ ديل ُمْ الختلف هَؤُْلأَى كَذَعَبَ الأشتادُ 
وَابْنْ ورك ِلَى 3 3 ظَمَرَ به قَهُوَ الْمُصِيبٌ وَلَهُ أَجْرَانِء وَمَنْ أَخطأهُ فَهُوَ 
مُحْطِىةٌ وَلَهُ أَخِر و 3 لك 

وَنْقِلَ عَنْ بشرٍ ليسي :20", وَالآَضَعْ" مِنَ الْمُعْتَرْلَةِ أَنّ مَن أخطأه 
فَهُوَ مُخْطِىء لكلل 

وَقِيلَ: من أخطأء”" فلا أَخِرَ لَه وَيَسْقْطْ عَلْهُ الإثم. 


10] في س: البصري » وفي : المصري . 


)١‏ ووجه الاتفاق بين مذهب الأستاذ وابن فورك» ومذهب جمهور العلماء أن المصيب واحد 
وله أجران» وأن المخطىء له أجر واحذء إلا أن الجمهرر يرون أن الحق ليس متعيناً 
عندناء بل هو متعين عند الله تعالى » أما الأستاذ وابن فورك فيريان أنه متعين أيضاً. 

(؟) هو أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» أبوه يهودي؛ كان مرجتاء 
وإليه تنسب الطائفة المريسية منهمء وقال برأي الجهميةء وكفره طائفة من الأثئمة ورموه 
بالكفر والرزندتة» له آراء شاذة فى الفقه والأصولء قال فيه الشافعى مناظرته: «بشر لا 
يفلح" ترفي سنة 18كهم 0 1 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (/65/0 . /57)» شذرات الذهب لابن 
العماد (؟/55)»: لسان الميزان لابن حجر (9/5؟ ‏ 22*91 ميزان الاعتدال للذهبى 
(37/1"). وقيات الأعيان لابن خلكان (١/لالالا.‏ 08؟). 1 

(6) هو أبو يكر عبدالرحمن بن كيسان الأصمء الإمام المعتزلي» صاحب المقالات في 
الأصولء أخذ عنه إبراهيم بن إسماعيل بن علية» من مصنفاته تفسير عجيب» وكتاب 
خلق القرآن» وكتاب الحجة والرسلء والرد عل الملحدة؛ وله مقالات في الأصول, 
ومناظرات مع أبي الهذيل العلاف وهشام بن الحكمء وكان يصلي معه بالمسجد 
بالبصرة ثمانون شيخاء توفى سنة 7801ه أو 76اهم 
انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (/7318)» سير أعلام النبلاء للذهبي (407/4): فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزل لبعض المعتزل ص(757)» الفهرست لابن النديم ص(2)514 
لسان الميزان لابن حجر (/24717» المنية والأمل للقاضى عبدالجبار ص(29). 

(4) وثشاركهما فى هذا الرأي ابن عليةء وحكى عن أهل الظاهر وبعض الحتفية والشافعية. 
انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص(551)» الإحكام للآمدي (110/4). 


كملا 
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وَكَدُ 0ه عَن الأئمّة الأرْيَعَةَ الك َه وا 0 29020 


[1 - الاختِهَادُ فِي أضولٍ الدين] 

َنَْلُ: (وَلا جور أن يقَالَ: كل مُْمَهِدٍ في الأول مُصِيبَ). 

َدْ أَطبَقَ الاسٌ عَلَى أن الْمُصِيبَ فِي قَرَاعِدٍ الْعَقَائِدٍ وَاحِدٌِّ وَمَنْ سِوَاه 
مُحْطِىء آِمْ كَافِرَه سَوَاه إجْتهَدَ وَلْمْ يَصِلْ إلى الْحَقْ أؤ لمْ يَتْتهِد. 
ل 
[2] في س: التصريف. 


- 101//6( انظر تفصيل مذاهب العلماء في التصويب والتخطئة في: الإبهاج للسبكي‎ )١( 
إحكام الفصول للباجي 570 عمل الإحكام لابن حرم لض 6" الإحكام‎ 05+ 
للآمدي (188/4 -*50)» إرشاد الفحرل للشوكانى (70 - 427387 البحر المحيط‎ 
للزركشي (741/1؟ -5017؟): البرهان للجويني (811/5 - 4358)» التبصرة للشيرازي‎ 
التقرير والتحبير لابن‎ »)44#  44١( 6504)؛ تقريب الوصول لابن جزي ص‎  448(ص‎ 
أمير حاج لسك روه التلخيص للجويني (85/0" 47" و44" 020584 حاشية‎ 
- ١78/15( الحاوي الكبير للماوردي‎ ))381١- 589/1( البناني على جمع الجوامع‎ 
- الرسالة للإمام الشافعي ص( 489 007)» سلاسل الذهب للزركشي ص(445‎ »33 
شرح العضد على مختصر المنتهى (7944/9- 198)؛ شرح العمد لأبي الحسين‎ 6 
البصري (8/5؟  1917)» شرح الكوكب المئير للفتوحي (489/5 - 595): شرح اللمع‎ 
شرح‎ 2)51١ - وما بعدها)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (58؟‎ ٠١45/6( للشيرازي‎ 
- 796/49 مختصر الروضة للطوفي 507/9 -515)., الفصول في الأصول للجصاص‎ 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (/1717)» فواتح الرحموت لنظام الدين‎ »)*/7 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي (15/5 -57): مجموع‎ »)585  519/94/6( الأنصاري‎ 
المحصول للرازي [فوكرض 2 1 المستصفى‎ 0099  1١9/50( الفتاوى لابن تيمية‎ 
للغزالي (/55 - 20708 المسودة لآل تيمية ص(8ة4. 445)» المعتمد لأبى الحسين‎ 
المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ 4)497  444/5( البصري بتحقيق حميد الله‎ 
«الشرعيات» للقاضي عبدالجبار (31/10 - 4277/4 المقدمة في الأصول لابن القصار‎ 
ميزان الأصول‎ 2071 - 7١117 منتهى الوصول لابن الحاجب ص‎ »)115- 1١؟(ص‎ 
008٠ نشر البنود للعلوي الشنقيطي (5/9؟*‎ 221١55 5١60/5( للسمرقندي‎ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (141/9* - 1ه").‎ 


لام /ا 


وَل يُْتَدُك"؟ بخلآفٍ الجاجظل2”"" فِي أن الْمُجْتَهِدَ إِذَا بَالَعْ وَاسْتَقْصَى 
فِي جَيْدِهِ وَلَمْ يَظْفَرْ اله فَإِنَهُ غَيرُ 7 وَلا بِخِلقٍ الَْمْبَرِيٌ”" فِي أن 
ل مجنو في العفلياب”” مُصِيِبٌ ) لإجماع المُسْلِمِينَ عَلَى أن المُخْطِىء في 
الامْتقَادٍ كَافِر0©» سَوَاءُ كَانَ عَنَ اجْتِهَادٍ أَر ل يَكُنْء وَهُوَ مِنْ َمل الْخُلُودٍ 


[1] في ج: ولم يعتد. 

[2] [الجاحظ] ساقطة من م. وبياض في س. في ج: الحافظ. 
(*#) نهاية الصفحة (ه4/و). 

[3] كافر] ساقطة من سء م. 


)١(‏ هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ. من كبار أئمة الأدب» أحد شيوخ 
المعتزلة ورئيس فرقة الجاحظية منهمء له مصنفات كثيرة منها مسائل القرآن» 
والحيوان» والبيان والتبيين» والبخلاء» والمحاسن والأضذاد وغيرهاء مات يسبب 
مجلدات من الكتب وقعت عليه منة 168اه. 
انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي و8 ”5 تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي (2)51/85 لسان الميزان لابن حجر (أههة م ل لأهل)ل فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة لبعض المعتزلة ص(2)7 الفهرمت لابن النديم ص(8١7))‏ معجم 
الأدباء لياقوت. الحموي 5١٠١١/0(‏ - 2)35157 المنية والأمل للقاضي عبدالجبار 
ص(68: 2)54 ميزان الاعتدال للذهبي (/2)141 وفيات الأعيات لابن خلكان 
و١‏ 21). 

(؟) هو عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري» الإمام المحدث أخرج له مسلم حديثاً 
واحداً في ذكر موت أبي سلمة بن عبيد» تولى قضاء البصرة بعد امتناع سنة /اهاه 
قال فيه أبن حبان: «من ساداتها فقهاً وعلماً»؛ ونقل ابن حجر رجوعه عن مسألة كل 
مجتهد مصيب في أصول الدين» توفي سنة 154اه. 
انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (551/4)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
»)30١ - 505/6٠١(‏ التاريخ الكيير للإمام البخاري (9195/0)» تهذيب التهذيب 
لابن حجر (لاإلاء 2)8 تهذيب الكمال للمزي (14/؟؟ - 0197 الطبقات الكبرى 
لابن سعد 0)١٠١9//(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(41). ميزان الاعتدال للذهبي 
/ة). 


4ك 


وَمَا وَفَعَّ لِنَاصِرٍ الدّين البَنِضَاوِيٌ في الطَوَالِم"' قد تَكَلّمَنَك"! عَلَيْهِ في 

وَقَدْ أََارَ الإمَامُ إِلَى بُطْلاَنِ مَا ذََبٌ إِلَيْهِ الْعَنبَرِيُ فِي كَزْلِهِ: «كُل 
بهد فِي الْعَفْلَِاتٍ مُصِيبٌ» (فإنهُ يسْتَلرمُ تويب أفلٍ الضْلالةٍ من 
النُصَارَى . . . إلخ). 

وَتَفْرِيرُهُ عَلَى مَا أَفَارَ إِليْهِ أن يقَالَ1؟: 

لَرْ كَانَ كُلَْ مُجْتَهِدٍ ِي الْعَقْلِيَاتٍ مُصِيباًء لَكَانَ كُلْ مُجْتَهدٍ مِنْ أَهلٍ 
الصّلالَةَ مُصيباكة . 1 

وَالتَلِي بَاطِلّء فَالْمْقَدَمُ مِثْلهُ . 

أَمّا الْمُلاَرَمَدُ يكذ وَأَمًا لاه فُإجمَاعِية”” . 


[2] من هنا إلى آخر الكتاب مطموس في س. 
[3] [والعقليات... مصيباً] سقط من م. 


)١(‏ يشير الشارح إلى قول البيضاوي في طوالع الأنوار ص(5؟؟): «ويرجى عفو الكافر 
البالغ في اجتهاد الطالب للهدى بفضله ولطفه؟. 

0) لم أتمكن من الحصول على كتاب بغية الطالب» ولكن الشيخ ابن زكري أشار في 
محصل المقاصد بشرح المنجور (520/و) إلى رأي البيضاوي ورد عليه فقال: 
كلت لِلْبَيِضَاوِيٍ فِي الطْرَاِعٍ عدر ذا يرد دبال فْراسِم 
َال أنْ يوؤُولَ الاجت هكد لِلْكْمْر بالك قُصِير ذا يَعْبَادُ 
لأَيْرْنْجَى الْعَفُْرُلَهُإِجمَانًا مَالْوْيَفُبٍ رَبفْلع الإمُلأمَا 
وممن تعرض للرد عليه أيضاً الرهوني في تحفة المسؤول في شرح منتهى السول (48١/ظ).‏ 

(6) اختلفت الرواية عن العنبري ومن وافقه» فقال بعضهم بتعميم ذلك في كل مسائل 
العقيدة سواء القطعية أو الظنية؛ ومن ثم يدخل في الحكم اليهود والتصارى 
والملحدون» وهذا بعيد جد لأنه لم يعرف عن أحد من المسلمين أنه يصوب اليهود 
والتنصارى» والأشبه في ما نقل عن العنبري أن المراد بذلك جزئيات العقائد التي 
اختلفت فيها فرق المسلمين كرؤية الله تعالى وخلق القرآن وخلق أفعال العباد. 
وقد سبق في ترجمة العنبري أنه رجع عن هذه المسألة مهما كان المراد منها. 3 


حيكا 


[* ذليل المخطنة] 


وله : (وَدلِيل مَن قَالَ: لَيِس كل مُجْمَهِدٍ في الْفْرُوع مُصِيباً. .. إلخ). 
يَعْنِى أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَمَسَّكَ به الْقَائِلُونَ بأَنّك"! الْمُصِيبَ في الطَّنْيَاتِ 


وَاحِدٌ ما رُوِيّ عَنٍ 3 ييه مِنْ قَوْلِهِ: «مْنِ إِجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَلَهُ أَخْرَانِء وَمَنِ 
اجتهّد تأخطأ قَلَهُ أَخِْ وا 302 , 


1 


لق 


حم ص ب ع ع عبن عي د عن عن أ ع عن ىبري ص ل عن يح 1 ع عي أ ع عر ل بيع جنع عن يعن ل جين ب ل سي بوي ع بي ع ل لم حم صم اهل 


[بأن] ساقطة من ج. 


وقال أخرون: المراد هو نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف. 

انظر هذه المسألة في: الإحكام للآمدي (184/5 - »)١848‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
(4؟؟  ,4057٠‏ البحر المحيط للزركشى  ”775/5(‏ 51759). البرهان للجوينى (؟/*245» 
0١‏ التبصرة للشيرازي (495. 499)» التمهيد للأسنوي صر(0»)9781 تيسير التحرير 
لأمير بادشاه (98/5١)»؛‏ حاشية البتاتي على جمع الجرامع (/588: 20589 زوائد 
الأصول للأسنوي ص(477). سلاسل الذهب للزركشي ص(4475)» التلخيص للجوينى 
47" 044 شرح العضد على مختصر المنتهى (2791/1 »)1١44‏ شرح الكوكب 
المنير للفتوحي (5848/84» 584)» الشفا للقاضى عياض (2755/5. 151#)» العدة لأبى 
يعلى (154:/6. »)١84١‏ الفصول فى الأصول للجصاص 108/47" 08# كشف 
الأسرار للنسفي (707/1: ")0 المحصول للرازي (54/5)» المستصفى للغزالي 
(فذلطيى 11): المعتمد لأبي الحسين البصري بتحقيق حميد الله (كزححه - «حفى 
الملل والئحل للشهرستاني (701/1: 407١7‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص(١١2))51‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (9//ا#” - 750). 

أخرجه البخاري في [كتاب (45) الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب (1؟) أجر الحاكم إذا اجتهد 
أو أخطأ]اء حديث ”ه"الا, »)١61//8(‏ عن عمرو بن العاص وأبى هريرة رضى الله عنهما . 
ومسلم في [كتاب (0") الأقضية/ باب (5) إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو أخطأ]ء 
كللاطف 1# 1"1). 

وأبو داود في [كتاب الأقضية/ باب في القاضي يخطىء]ء حديث 4لا0*, (/49). 
والنسائي في [كتاب آداب القضاة/ باب الإصابة في الحكمآء (77/8. 4؟21). 

وابن ماجه في [كتاب (18) الأحكام/ باب (”) الحاكم يجتهد فيصيب الحق]ء حديث 
الاك (ارحا). 

ولفظ الحديث في البخاري عن عمرو بن العاصٍ أن النبي ص قال: (إذا حَكُمَ الْحَاكِمْ 
فَاجْتَهِدَ كُمْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ: وَإِذَا حَكَمَ فَاجَتَهَدَ م أخطأ فَلَهُ إفضق 
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وَجْهُ الدلِيلٍ مال أَشَارَ إلَئِهِ أن الْمُجْتَهِدَ قد حَطأهُ الئَبنُ هَل ثَارَة 


وَصوبَة الى فَيُتَاقض قَوْلٌ الْقَائْل : كُل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. 


َهَذَا آخِرا”* ما أَرَدْنَا إنْدَاءَُ نِي هَذَا التَّْييدٍ وَالْحَمْدُ لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ 
فهل 2 شِي 


وَصَلّى اللّهُ عَلَى سَيدِنًا وَمَوْلأنَا مُحَمّدِ حَاتِم النَِيّينٌ وَسَيِّد الْمُدْسَلء لقا وَعْلَى 


آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ صَلاة مُيَارَكةٌ دَاكمَةٌ إِلَى يوم الدِينٍ ولد حَوْلَ وَلا كو قَوَة إل 


الله العَلىٌ العظب 30140 , 


1 


في ج: على ما. 
(آخر] ساقطة من اج. 
[خاتم النبيين وسيد المرسلين] سقط من م. 


جاء في آخر النسخة الجزائرية : 

َم بِحَمْدِ الله وَحُشن عَوْيْهِ الْمَْؤُولٍ لِلْمُرَادِ الْمْمَمَضْلٍ عَلَينَا بجَمِيعِ الْمِئْنِ وَالإِرشاد 
نأل ْبِحَائهُ أن ْنَا بو َيْنَجِيََا مِنْ هَمْ الدَارَينِ جاه محمد مل سيد الييينَ وَإِمَام 
الْمُوْسَلِينَء وَالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالْمِين. 

كَمْلَ عَلَى يَدٍ الْعَيْدِ الْعُذْيْب الؤاجي عَفْرَ مُزلآة» الْذِي غْرِقَثْ سَفِيئتُهُ في بَخْرٍ الأب 
مُحَمَدُ بْنُ مُوسَى بن جَعْمَُرَء غَفَرَ اللّهُ وَلِوَائِدَيْهِ وَلأَشْيَاجْهِ وَلِقرَابَيَهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ آمِينَ. 

كتَبَهُ للشيخ الْمُبَارَكِ الْوَلِيْ الصاح سَيّدِي اَنْضُورِ وَكَانَ افراع سَنه يوم م الْجْمُعَةِ في 
شَهْرٍ الله الْمُعَظُّمٍ الميلآدء َلآ حَوْلَ وَلاَ ثُرّهَ [إلا بالله الْعَلِي الْعْظِيم]ء وَالْحَمْدُ ْلَه 
رَبْ الْعَالْمِينَ. 

وجاء في آخر النسخة المصرية: 

كَمْلَ بِحَمْدٍ الله وَحُسْنٍ عَرْنْه. 

أما آخر النسخة السعودية: 

مُطئْرسٌء لا يظْهَرُ مله شِئْة. 

1 تى يصمل اللد. 


1و/0 


ثم 
عر يجري 
نر 1 


0 ا 


الملاحق 


ث 
ا 0 
ضر 7 


جى لضي (اجريّ 
(اس ١ن‏ (زوميى 


أسانيد ابن زكري 


إن الإسناد من خصائص أمة النبي وه إذ لم يكن معروفاً في الأمم 
السابقة؛ وقد اعتنى به علماء الإسلام؛ فجعلوه شطر منهجهم العلمي القائم 
على قاعدة: «إن كنت نائلا فالصحةء أو مدعيا فالدليل»» وهكذا كان السند 
من أهم وسائل حفظ الدين» فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

ومن مظاهر هذا الاعتناء أن العلماء اشتد اهتمامهم بإسناد ما يدرسونه 
من كتب إلى مؤلفيهاء وإن هذا لعمري صورة جلية وواضحة من صور 
ارتباط خلف المسلمين بسلفهم» وإنه لجسر للتواصل العلمي بين أجيال 
الأمة الإسلامية. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الشأن: « ...وهذا 
من المطلوبات المهماتء والنفائس الجليات التي ينبغي للفقيه والمتفقه 
معرفتهاء ويقبح به جهالتهاء فإن شيوخه في العلم آباء في الدين ووصلة بينه 
وبين رب العالمين» وكيف لا يقبح جهل الأنساب» والوصلة بينه وبين ربه 
الوهاب...؛24 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تقلا عن بعض الفضلاء : 
«الأسانيد أنساب الكتب». 

من أجل هذا رأيت إلحاق أسانيد الإمام ابن زكري بهذا البحث تتميماً 
للفائدة» وتبييئاً لهذا الفضل في شخصيته» وقد اعتمدت في إثباتها على ما 
يلي : 


١‏ أن بعض الأسانيد التى ذكرها الوادي آشي في ثبته وابن غازي 


7” 


في فهرسهء تتصل يابن مرزوق الحفيد» ومعلوم أن ابن زكري قد تتلمذ 
عليه وحضر مجالسه العلمية» وكان هذا الشيخ يجيز تلاميذه في ختم 
دراسة الكتب»ء ضف إلى ذلك أن أبا الفضل قاسما الشريف التلمساني قد 
أجاز لابن زكري مرويات ابن مرزوق الحفيد وبذلك فقد استقيت هذه 
الأسانيد من المصدرين المذكوري.0"', 

؟ ‏ أن الإمام الحطاب ذكر جملة من أسانيده المتعلقة بكتب الفقه 
المالكي؛ وكان في أغلبها الحافظ ابن حجر العسقلاني» فإذا علمنا أن ابن 
زاغو قد أخذ عن الحافظ وتوج دراسته بإجازة عامة» وأن ابن زكري قد أكثر 
الأخذ عن الشيخ ابن زاغوء وتلقى منه إجازة عامة أيضاً""'2 فقدٍ سقت 
أسانيد ابن حجر التي أوردها الحطاب؛ وربطتها بالإمام ابن زكري من طريق 
شيخه ابن زاغو. 

وأرجو بهذا أن أكون قد أضفت شيئاً جديداً إلى ترجمة المؤلف» 
بعدما أوردته في قسم الدراسة. 


كج همف 


لفق انظر من(ا5١).‏ 
0) انظر عر ("144-15). 


كوللا 


1 موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي 
أبو مرزوق الحفيد 


أبو الفضل 
القسطلانٍ 
المالكي 


الإمام مالك بن أنس 


وصف ابن مرزوق الكقيف هذا السند بأنه: عال جليل متصل بالسماع. 

وفيه من طريق ابن مرزوق الجد عن المرادي أن ابن زكري وابن مرزوق الحفيد رابن مرزوق 
اللجد تلمسانيون» ومن فوق الجد إلى الإمام مالك كلهم قرطبيون » وهذا عزيز الوجود. 
المصدر: ثبت الوادي أشي ص(74١.‏ 4لا ©7/0)» فهرس ابن غازي ص(5لا١‏ - .)(١14‏ 


نذا 


؟ - موطأأ الإمام مالك برواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث 
الرزهري المدني 


بو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


أبو على زاهر بن أحمد السرخسى 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(23174 304). 


م3 


؟" ‏ صحيح البخاري من طريق ابن مرزوق الحفيد 


اين مرزوق الحفيد 


طالب الصالحي الحجار 


عبدالل بن أبي البركات بن 
أبي الخير. الهمداني 


أبو الحسن عبدالر حمن بن محمد الداودي 


المبارك الزبيدي 


0 : 8 


أبو محمد عبدالله بن محمد بن حمويه 


قال ابن مرزوق الكفيف يعد أن ساق هذا السند من طريق أبيه ابن مرزوق الحفيد: «هذا 
سند عال... متصل بالسماع... لا تعلم على وجه الأرض الآن أعلى منف وله الحمد». 
المصدر: ثبت الوادي آشي ص(84؟ ‏ 550)) فهرس ابن غازي ص(1١ ‏ 9/ا١).‏ 


4آ 


4 صحيح البخاري من طريق شيخيه قاسم بن سعيد العقباني وابن زاغو 


أبو الفضل قاسبم بن سعيد العقباني أبو العباس ابن زاغو التلمساني 


عبدالله محمد يوسف بن مطر 


المصدر: ثبت الوادي أشي ص(77ك /687؟ د نك 458). 


6 صحيح مسلم من طريق ابن مرزوق الحفيد 
ابن زكري التلمساني 


5 صحيح مسلم من طريق ابن زاغو التلمساني 


أبو العباس بن زاغو 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(158). 


٠»‏ ستن أبي داود 


علي بن أحمد بن عيدالواحد بن البخاري 


أبو حفص عمر بن محمد بن طرزد 


القاسم بن جعمر بن عبدالواحد الهاشمي 


الإمام أبو داود 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(ة/١.‏ دمل ). 


4 سنن الترمذي 


ابن زكري التلمسائ 


6 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


ساك انين السشن].. [نت ال اسا] ‏ [ امت امني 


ا استتي] . [علييت أي عرو ايد 


أبو محمد 
عبدالجبار بن محمد الرجراجي 
أبو العياس أحمد المحبوبي 


الإمام أبو عيسى الترمذي 


المصدر: فهرس اين غازي ص(هلاكء 114). 


سنن النسائي .المجتبى. 
أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 
علي بن أحمد بن 


سلامة السلمي 


أبو بكر عبدالعزيز بن 
أحمد بن باقي 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(180). 


٠‏ سثئن ابن ماجه 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(8؟١. ,.)١115‏ فهرس ابن غازي ص(241ء 149). 


١‏ ثلاثيات البخاري 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


برهاين الدين إبراهيم بن 
محمد المؤذن الدمشقى 


المصدر: ثبت الوادي آشى ص(5؟؟. 5107). 


الشمائل المحمدية للترمذي 
ابن زكري التلمساني 


أبو القاسم أحمد بن محمد البلخى الدهقان 


أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي 
الإمام الترمذي 


شم ص (ك١‏ ل اللار بوم 
من(1١١!)؛‏ ١9لا‏ ل 9؟؟), 


08م 


المنذري 
لتر للحاقظ 1 
لترهيب 
غيب وا 17 
الترغيب 
١‏ 


2 معجماك. البزا 
علي سن حمد مهدوي ر 


حييّ الخشني 


خ؟). 
!1 كلق 
ثبت الوادي آشي ص( 
المصدر: ث. 


4 العمدة لأبي محمد عبدالفني المقدسي 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


ابن مرزوق الحفيد 


أحمد بن عبدالدائم 
المقدسي 


المصدر: ثبت الوادي آشى ص(585؟2 38848). 


لم 


الزبير بن علي 
الأزدي المهلبي 


تقي الدين يحيى بن أحمد بن ثامتيت اللواتي 


المصدر: ثبت الوادي آشى ص(179.: :)581١‏ فهرس ابن غازي ص(1845.؛ 185). 


م1١‎ 


1 السيرة النبوية لابن هشام 


أبو المعالى أحمد بن إسحاق الأبركوهى 


أبو البركات عبدالقوي بن عبدالعزيز بن الجباب 


أبو محمد عبدالله بن رفاعة بن غدير السعدي 


أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي 


عبدالرحمن بن عمر بن عبدالله بن الورد 


عبدالرحيم بن عبدالله بن عبدالرحيم بن البرقي 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(8١٠١. :.)5١4‏ مواهب الجليل للحطاب .)4/1١(‏ 


ام 


الشاطبيتان الكبرى والصغرى للقاسم بن فيرة الشاطبي الضرير 


القاسم بن فيرة الشاطبي الضيري 


المصدر: ثبت الوادي أشى ص(5١١)»‏ فهرس اين غازي ص(”187؛ 184). 


لم 


برهان الدين إبراهيم بن 


عبدالواحد الضرير 


شجاع القرشي العباسي 


القاسم بن فيرة الشاطصي الضيري 


المصدر: ثيت الوادي آشى ص(١21‏ 19؟7١)2‏ فهرس ابن غازي ص(”187: 0184). 


15م 


5 الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع لابن بري التازي 


ابن مرزوق الجد 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(185). 


هم 


6 هقدمة ابن الصلاح 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(١؟23 .)19١‏ 


الله 


"١‏ - المنهاج للبيضاوي 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(8١‏ 56 


اام 


7" مختصر ابن الحاجب الأصلي 


المصدر: ثبت الوادي آشي ص(7؟١).‏ فهرس ابن غازي ص(86١).‏ 


414 


1 تنقيح الفصول للقرافي 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


ابن هرزوق الجد ا 
المقسماي عمسم لفالطييييجه 


شهاب الدين القرانفي 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(86١)‏ 


4 ل شرح العضد على مختصر المنتهى 


الحنفى 


سراج الدين عمر بن علي بن فارس 


المصدر: فهرس أبن غازي ص(184١2»‏ 146 ). 


4 


00 جميع مصنفات ابن الحاجب 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


أبو النور الدبوسي 


المصدر: هرس ابن غازي ص(2)186 مواهب الجليل للحطاب (ا/ة). 


م 


7 المدونة لسحئون بن سعيد التنوخي 


أبو الفضل بن الحسين العراقي 


عبدالرحيم بن عبدالله بن شاهد الجيش 


1 در: موأ أ :. لي 11 لاب 1 


0 - العتبية «المستخرجة. لمحمد بن احمد بن عبدالعزيز العتبي الأندلسي 


أبو الفضل بن الحسين العراقي 


عبدالرحيم بن عبد الله بن شاهد الجيش 


محمد بن محمد بن سراقة بن أبي القاسم بن بقي 
محمد بن عبدالرحمن الخزرجي 


أبو عيسى يحيى بن عبدالله 


| العتبي الأندلسي‎ ١ 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)//١(‏ 


1م 


4 تهذيب المدونة للبرادعي 


ابن زكري التلمساني 
ابن زاغر 


ابن حجر الغسقّلاني 


أبو حيان محمد بن حيان 
جده أبو حيان 
أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون 


أبو القاسم بن بقي المخلدي 


ع 


3 
3 
3 
3 
1 
ع 


خلف بن سعيد البرادعى 


المصدر: مراهب الجليل للحطاب )097/١(‏ 


"كم 


9 - كتاب ابن المواز 


ابن زكري التلمساني 


مط ظ 


| محمدين إبراهيم بن المواز | ش 


4.١ يدها‎ 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)/١(‏ 


:"م 


© مؤلفات ابن ابي زيد القيرواني .مختصر المدونة ‏ النوادر س 


الرسالة. 
ظ 


أبو عبدالله محمد بن جابر الوادي آشي 


أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون 


ابن أبي زيد القيرواني 


المصدر: مراهب الجليل للحطاب (١/لاء‏ 48). 


6 


"١‏ 7 الرسالة لابن أبي زيد القيرواني خاصة 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


أبو طاهر بن أبي اليمن بن الكويك 


تاج الدين أحمد بن أبي 
| أبر طاهر إسماعيل بن ياسين المقري | 


| أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الرازي 


نجم الدين إبراهيم البكري 
الفيرمي 


إبراهيم بن علي بن سنان 
الزرزاري 


أبو محمد عبد الله بن الوليد الأنصاري 
| ابن أبي زيد القيرواني | 


المصدر: فهرس ابن غازي ص(185). 


5م 


؟ س مؤلفات القاضي عبدالوهاب «التلقين ‏ المعونة ‏ الإشراف ‏ شرح 
الرسالة ‏ شرح المدونةء 


أبو بكر بن العربي 
أبو القاسم بن مهدي بن يوسف الوراق 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب (١/لا؛:‏ 8). 


م 


 ""‏ مؤلفات الحافظ ابن عبدالبر 


يونس بن أبي إسحاق 


الحافظ ابن عبدالير 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)8/١(‏ 


لفكحه 


مؤلفات ابن رشد الجد «المقدمات والممهدات ‏ البيان والتحصيل. 


يونس بن أبي إسحاق العسقلاني 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)8/١(‏ 


مم 


0" مؤلفات أبي بكر بن العربي 


الإمام أبو بكر ين العربي 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)8/١(‏ 


م 


"5١‏ 7 التفريع لابن الجلاب 


ابن زكري التلمساني 


ابن زاغو 


أبو محمد عبدالله التيسابوري 


جعفر بن علي الهمداني 


أبو القاسم بن بشكوال 


ا 
١‏ 


أبو العياس أحمد بن عمر العذري 


ا 
3 


ابن الجلاب 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب (8/1). 


اكلم 


7" مؤلفات المازري «المعلم بفوائد مسلم ‏ شرح التلقين.... 


أبو عبدالله محمد بن عرفة 


أبو عبدالله محمد بن جابر الوادي آشي 


أبو الفضل بن أبي القاسم بن حماد 


أبو زكريا يحبى بن محمد المهدوي 


أبو عبدالله المازري 


المصدر: مواهمب الجليل للحطاب .)8/١(‏ 


م 


8 . مؤلفات القاضي عياض 


شرف الدين أبو عبدالله المهلبى 


أبو الحسين يحيى بن أحمد بن تامتيت اللواتي 


ا لحسين بن يحيى بن محمد بن علي الصائغ 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب (الى 4 


نف 


4 مختصر ابن الحاحجب الفرعى 


ابن مرزوق الحفيد 
أبن مرزوق الجد 


ابن مرزوق الجد 


ناصر الدين المشدالى 


. أبو الفرج بن الغزي 


أبو النور الديوسي 


الإمام ابن الحاجب 


المصدر: ثبت الوادي أشي ص(77١)»:‏ فهرس ابن غازي ص(1850)» مواهب الجليل 
للحطاب .)4/١(‏ 


م 


6+ شرح ابن عبدالسلام على مختصر ابن الحاجب الفرعي 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)4/١(‏ 


م 


ل مؤلفات اين عرقة «المختصر الفقهي ‏ مختصر الحوفي. 


المصدر: مواهب الجليل للحطاب .)1١/1(‏ 


م 


"4 مؤلفات ابن مالك النحوي 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


ابن مرزوق الجد 


المصدر: فهرس ابن غاري ص(1844). 


الم 


 4'‏ قصيدة البردة للبوصيري 


أبو الفضل قاسم الشريف التلمساني 


41م 


7-1 
جى لي شري 
يس (جن (زرو ميس 


إجازة ابن زكري للوادي أشي وأبيه 


© الوادي آشي يطلب الإجازة”") 


قال أبو - جعفر الوادي أشي بعد أن عدد بعض ما قرأه على على الشيخ ابن 
زكري: 

« ...ولمًا أزعجج السفر عن التشفي بالجثو بين يديه» والاستزادة 
من الاستفادة مما لديهء مددت إلى جلاله السامي يد الرغبة في التفضل 
بالإجازة العامة الشاملة... مِمّا قرأته عليه أو سمعته معيناء ولجميع ما 
يدخل تحت روايته من منظوم أو منثور أو معقول أو منقول. وكافة ما 
أخذه عن شيوخه الجلة الأعلام رضي الله تعالى عنهمء من معقول 
ومنقول» مسموعاً كان أو مقروءاً أو مجازاً أو متناولاً أو موجوداء إلى 
غير ذلك مما ينطلق عليه اسم مرويء ويصح إسناده إليه على العموم 
والإطلاقء والشمول والاستغراق» وخصوصا منظوماته ومنثوراته التي 
طبقت الآفاق. ْ 

فليتفضل - أبقى الله تعالى بركته ‏ بالإجابة إلى ذلك» ممتناً منعماً 
متفضلاًء والله تعالى يبقي بركته على مستفيديه» ويديم حياته لقاصديه 


(0) انظر ثبت الوادي آشى ص١(١؟؟ ‏ "177). 


كن 


مُعافَىء مُبَلْ الآراب بفضله وطوله. وأرغب مع ذلك إجازة جتميع ما ذكر 
لمولاي الوالدء» ملتمس بركته ومقتبس أنوار علومهء فهو يرغب في ذلك» 

: مق . : . 2 - 005 
ويلتمس فيه بركته» وأحقٌّ من' شاركني في -خير”'*» كما قالت مولاتنا أم 
حبيبة رضي الله تعالى عنها'"', لكني أقول: أبي. 


والسلام الأتم يعتمد جلاله العلمي العملي المتبيرك بهء ورحمة الله 
تعالى وبركاته . 


من تلميذه مقبّل يديه أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن 
عبدالرحمن بن داود الأندلسي الوادي آشي - أعانه الله تعالى على القيام بحق 
إفادته - كاتبه عشية يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من شوال ست وتسعين 
وثمانمائة [/ا١‏ ماي ١١18م].‏ 


والحمد لله وصلى الله على مولانا ميحمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(1) يشير إلى قرل أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما للنبي يَ: «رَأَحَبُ مَنْ 
شَارَكَنِي فِي حير أختِي»: إلا أن الوادي آشي استدرك في هذا المقام بأن أولى من 
يشاركه في خير الإجازة أبوه. 
والحديث الذي ورد فيه قول أم ححبيبة . 
أخرجه البخاري في [كتاب (19) التكاح/ باب (70) طرَاْتبئْطُ) الى أتَصَنكم. . .4 

زفق هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عتهل زوج النبي 2 هاجرت 
مع زوجها عببدالله بن جحش إلى الحبشة» فتنصر هناك» ثم تزوجها النبي ع 
وهي بالحبشةء حدّث عنها أخوها معاوية» وعروة بن الزبير»ء وزينب بنت 
أم سلمة وغيرهم» وبلغ مسندها خمسة وستين حديثا توفيت عام 5ه أو 
قبله . 
انظر ترجمتها في: الاستيعاب لابن عبدالبر 24)١845  18857/4(‏ أسد الغابة لابن 
الأثير »)١١5/5(‏ الإصابة لابن حجر  541//(‏ 584) و (4)144/48: تهذيب الكمال 
لنمزي (68هل/ا١ء‏ 95١)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (514/1 - 20777 طبقات خليفة 
ص(؟*؟7) 2 الطم ات الكبرى لابن سعد )م/ك؟ د عمقل المعارف لابن قتيبة 
ص(175). 


1م 


آل « 001 لحف 
© ابن زكري يجيب الوادي أشي 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الحمد لله دائماء والصلاة والسلام على من لا يزال شرعه قائماً 
باتصال الإسئاد فلم يزل ولا يزال الخلف يروي عن السلف بالمسبائيد 
الجيادء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فيبلغ كل بذلك غاية المراد 
ولم يزل الاعتناء بالإجازة من قديم الزمان» ولا خفاء بشفوف”"؟ من يقول: 

ولما كانت هذه المرتية في طلب العلم شريفةء ومنزلة فى مقامات 
العلماء منيفة» تصدى لها الفقيه العلم الأريب اللبيب» المحصل المشارك 
الأريب» الأكمل الوجيه؛ الدَّيّن الصَّيّن الأتم» كاتب اسمه في الاستدعاء 
المكتتب عقبه» فمرغوبه فيه متلقّى بالإسعاف»ء ومقابل بالإنصافء فهو أهل 
لأن يحلى بحلى الأعلام» وينظم في السلك العلمي الرفيع الانتظام . 

وما سأل مني وطلب مني من الإجازة له ولوالده» فقد سوّغته لهما بلا 
غصص ولا جأزة”” » وكل ما ذكر من القراءة والسماع صحيحء فليرويا ذلك 
عني جميع ما يجوز ليء وعني روايته» وجميع ما ثبت عندهما أنه من 
مروياتي» وما جمعته أو أجمعه إن شاء الله من مكتوباتي» على الشرط 
المألوف» والسئن المعروف. 

نفعنى الله وإياهما بما علّمناء وأرشدنا إلى مصالحناء وألهمنا بمنه 


.)474 انظر ثبت الوادي آشي ص(175:‎ )١( 

(؟) شفوف» مأخوذ من الشّفء وهو هنا بمعنى الزيادة والفضل» فيكون المعنى: فلا خفاء 
في أفضلية من يقول: حدثني شيخي فلان. 
انظر: الصحاح للجوهري 2)١1587/4(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (/4159» لسان 
العرب لابن منظور 0)١81/0(‏ المحبط في اللغة لابن عباد (/555/8). 

(9) الجأزة: هو اسم الغصص في الصدر. 
أنظر: الصحاح للجوهري (855): القاموس المحيط للفيروزآبادي :)١118/1(‏ لسان 


العرب لابن منظور (15/9). 
5م 


وفضله وجوده وطولهء وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد خير 
أنبياء الله» وسيد رسلهء وعلى آله وأصحايه والتابعين لفعله وقوله. 

قال ذلك وكتبه عبيدالله أحمد بن محمد بن زكري التلمساني» خار الله 
لهء وأنجح في رضاه قصده وأمله. وفي أواخر شوال عام ستة وتسعين 
وثمانمائة [أوائل سبتمبر ١59١م]»‏ عرّفنا الله خيرهء وكفانا ضيره» والحمد لله 
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 
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ررئعم 
جر يجي لاقَرَيّ 
(سكس دين (زومسصى 


الملحقى الئالت 
إجازة ابن زكري لتلميذه ابن الحاج 


© ابن الحاج يطلب الإجازة") 

الحمد لله الذي بمنه ترجى إجازة الصراط» ليحصل لنا فى سلك أهل 
حضرته انخراط» وتبدو لنا من اللحاق بهم مخايل وأشراطء نحمده سبحانه 
حمداً مطلقاً بلا قيد ولا أشراطء ونشكره على أن أنقذنا من المهالك 
والأوراطء بسيدنا ومولانا محمد الذي بعث لجميع الخلق من الأخيار 
والأشرارء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما لاح من الصبح أفراطء 
وناح البوم على الأفراط”"'» وبعد: 

فلما منّ الله على عبده المستعين بقوته أحمد بن محمد بن الحاج 
- يسر الله عليه جميع الحاجء وغفر له ولوالديه» وجمعهم في نعيم ما لديه ‏ 
بالقراءة على من برز على الأوائل والأواخرهء وَعمِلتُ لإيثار علمه اليعملات 
والمواخرء وجمع أشتات العلوم؛ ولا يوجد له نظير إلى يوم الوقت 


)١(‏ انظر نص الإجازة في البستان لابن مريم ص(8١‏ - 22155 وقد نقل الحفتاوي في 
تعريف الخلف ص(5؟ ‏ 55)» الأبيات الواردة في هذه الإجازة مع اختلاف في 
ترتيبها. 

(؟) أفراط الصبح هي أول تباشيرهء والأفراط الثانية هي الأكام الشبيهة بالجبال. 
انظر: الصحاح للجوهري .2)١١45/(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (71///9). لسان 
العرب لابن منظور .)91/١/(‏ 
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المعلوم» إمام له فوق الأئمة رتبة بأنواره كل البلاد تلالاء إذا قال صار القوم 
رغماً لقولهء بآرائه تنفى الشكوك وتدرأء علم الأعلام» وشيخ الإسلامء 
حجة المشارق والمغاربي. شمس الشوارق والغوارب». خاتمة الفضائل 
والمعارف؛ وعباب الفواضل والعوارف» بدر التمام» بدا في الصحو لا 
كذبء ولا كلف ولا خسوف عراه ولم يغبء باهى به المغرب أقصى 
المشرقين فلم يبق إلى الغرب بصر غير منتسب. 


الشيخ الإمامء ذو العناية''" بالعلم والاهتمامء العالم العلامة» الذي 
وجوده على وجود الاجتهاد علامة» سيد كل طالب». ومعتمد أهل 
المسائل والمطالب» ذو النصوص والقياس» والذكاء الذي أنسى ذكر 
إياس”"» السيد أبو العباس» الذي هو لحلل المحامد لباس» سيدي 
أحمد بن محمد بن زكريء الذي صارمه في كل فن من فئون العلم 
يفري» أتم الله علينا نعمة لقائه بطول بقائه» وأحله الدرجة العليا في 
الآخرة والدنيا. 


إرادة العيد من سيذه ومولاه أن يتطول عليه بما قد كان أولاى 
بإجازة تقيد عليه ما أملاه» وينتظم بها في عقد أصحابه» ويلتئم بها في عد 
أحبابه» إجازة مطلقة عامةء وافية بالغرض المقصود تامة» تحتوي على جميع 
أنواع العلوم وفنونه»ء وتجمعه بمفروضه ومسئونهء» وتشمله بحديثه وشجونه» 


)١(‏ كان الأنسب أن يقول: «ذي العناية» ‏ بالجر _» لأنه قال فى البداية ثما من الله على 
عبده... بالقراءة على من برز... إلخ. فهو في محل جرء إلا أن يكون استأنف 
كلامه السابق بتقدير مبتدأ» وما بعده خير مرفوع والله أعلم. 

زفق يعلى إياس بن معاوية. الذي ولى قضاء البصرة لعمر بن عبدالعزيز رضى الله عنف 
وكان مضرب المثل فى الفطنة والذكاء فقيل: «أزكن من إياس؟ والزكن والإزكان هو 
الفطنة والحدس الصادق» ويقال أيضاً: «أذكى من إياس6» قال الشاعر: 
إِفْدَامٌ عمرر في سَمَاحَةٍ اقم في جِلم أختف فِي ذَكَاءٍ إيَاس 
وإلى هذا المثل أشار ابن الحاج»؛ وهو يصف ويمدح ويثني على شيخه ابن زكري . 
انظر: جمهرة الأمثال لتلعسكري (417/1)) لسنان العرب لابن منظور (2)198/111 
مجمع الأمثال للميداني (905/9, 48). 
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وتعم أيضاً من يأتي بعده من بنيه» من خامل ونبِيه0؟ وجاهل وفقيهء وعلى 
استمرار السئين» والله لا يضيع أجر المحستين . 

على أننى قد تعجلت هذا الأمر قبل أوانه» فأعوذ بالله من أن أَعَاقَبَ 
بحرمانهء فأروح أخسر صفقة من أبي غبشان””'» إذ رجع وليس معه إلا 
الخفقان» إذ لم أبلغ درجة من يستدعي الإجازة» أو يحسن بسط الكلام 
والحيازة» لكني لم أبلغها في الماضي والحال» فليس بلوغي إياها في 
المستقبل بمنحال» وإنّْما جرّأني على هذا الاستعجال خشية انقضاء الآجال 
فسح الله لعمركم في المجال؛ ونحى عنكم جميع الهموم والأوجال -. 

وإني رأيت الأئمة الأكايرء والجلة المشاهرء قد استجازوا إجازة من 
في الأصلاب» فكيف بمن يمشي على التراب» بل ربما عد من الطلاب» 
فإني إن لم أكن علم ذات معروفة» فإني نكرة بحب أهله موصوفةء وإن 
كنت لا أحوك حريره» فربما نسجت شعره وصوفهء وإن لم يرتفع مبتدئي 
لدخول النواسخ» فعسى أن يكون لخبري في الارتفاع إن ألفيتها فيما تأخر 
قدم راسخ» فليستلحق المجاز بالمجيزء وما ذلك على الله بعزيز. 

هذا ما سمحت به الفكرة الخامدةء» وسئحت به الفطنة الجامدة» بين 
تلاطم أمواج الأحزان» ودور تلاحم أفواج الأشجان؛» واستيلاء الهموم على 
العقولء على أني سأقول”": 


| 


)١(‏ في البستان من حامل عن نبيه» ويبدو لي أنه تحريف. 

(9) أبو غبشان رجل من خزاعة. كان يلي البيت الحرام؛ فاجتمع مع قصي بن كلاب 
بالطائف» فلما سكر اشترى منه قصي ولاية البيت بزق خمرء وأخذ منه مفاتيح 
الكعبةء وقال لأهل مكة: يا معشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل ردها الله 
عليكم من غير عذر ولا ظلمء؛ فلما أفاق أبو غبشان ندم على ذلك» فقيل فيه: «أندم 
من أبي غبشان» وأخسر من أبي غبشان» وأحمق من أبي غبشان». 
انظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال السكري 2#*11/1١(‏ 354): مجمع الأمثال للميداني 
ج(ازهخ؟). 
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أستعمل أبن الحاج أسلوب الاقتياس فى هذه القصيدة» فإن امر 


في هذا النظم , 


سم 
- 
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يَامَنْ يُنَادِي طَالِياً أَنْ يَمُْصدًا 
أُمْصِدُ أَبَا الْعَبَاس بَيْتَ الْعرْفٍ 
وَسَيْدِي يُذْنِي الْقَصِيّ إِنْ كنا 
وَلأَبِسٌ نَُوْبَ الْمَعَالِي رَالْمُدَى 
وَنَابِمٌ مُدَى التَّبىٌ الْمُقَدَّسَا 
مَا إِنْ نر عَيْبَاكَ مِنْ كُنْبٍ الْمَلا 
حَوَّى الْعُلُومَ فِي لَيَالٍ تَنْثُرْ 
وَمُوَلِكَلُه . م 1 قرف" 
وَحَائِدٌ عَنِ القِيَاس كلما 
وَضَايِعٌ أَرْئَى عَلْى الأقابز 
سم باللَّهِ الْذِي مَدَى هذا 
وَمَالَنَاغعَيِرْهُ تبج وأبداً 
وَمَاسِوَاهُ نَاقِصٌ وَالنَمْصٌ فِي 
وَرَكْهِ تَزْكِيَةٌوَأؤيلاً 
يَامَنْ عَلَى كُلْ الْوَرَى لَهُ أتَى 
كُمْ مِنْوٍ لَك عَلَى مَنْ بِكَ خل 
| لْتَغِيِتٍ وجل 
وَجَوَّرَنْهُ مُطلّقافي كُنْمَا 


1 . م 0 
أاحثت دذغةءً 


إِجَجَازرَةَ َعَم هةوَسَْلَة 
تَعْضي لَه بِالْمَجْد وَالتعَوُز 


(1) في تعريف الخلف: لكل معضل شريف. 


كم 


مَالِلئْدَا يَضْلُحُ نَخْرْأَخَمَدًا 
فَذَاكَ ذُو قَصَرْفٍ في الْعُرْفٍ 
وَيَجْلَ مِنَّ الْكَرَام عِنْدَنًا 
وَلاَمَلِي إلا الخعبيَارا أَبَدَا 
هر به في فل شك ذم انْتِسَا 
داك : في ظَرْفٍ لزان عفر 
مفبدي تأ بلاَنَكَلفٍ 
لَقَدْ سَمَاعَلَى الْعُدَاةِ مُسْتَحَودًا 
كَمَالْنَالاًإنْبَعٌأَحَمَدًا 


واه 


مُتْمِعِيهِمْ ظاهِرٌ غَيِرُ حَفِي 
وَعَنْ سَبِيلٍ الفَضدٍ مَنْ فَاسٌ الْتبذ 
في رَضْفْهِمُجِيلاً مُنُصلاً 
زُيْدٌ مُبِيرا وَجْهُهُ يِعْمَ الْفُتَى 
مِنْ صِلَة أَوْ غَيْرِهَا نِلْتَ الأَمَلْ 
مُرَيُعَ القَلْبٍ قَلِيلٍ الْحِيَلْ 
أجِرْت فِيهٍ للشُيُوخ الْمُلنَمَا 
خَاويَةَ مَعْتى الَّذِي سِيقَث لَهُ 
وَتَبْسْط الْبَذْلَ بوَعَدٍ مُنْجَرِ 
سِوَاهُمًا وَالْقَيِدُ لَنْ يُلْمَرْمَا 


لأنهَا كُنْ الْعُنُومٍ فَمِلَتْ 

وَلا نُخَصُصٌ نُوْعٌ مَا قَذَْ يَحْسَنٌ 
وَمَا يَكُونُ مِنَهُ مَنْقُوصاً قَفِي 
وَائْقُلُ بِهَا لِلنَانِي حُكْمَ الأَلٍ 
حَنَّى يَرَّى بها إدًا يَنْفُصِل 
مَل بها نَإِنْنِي بِهَاكُلِف 
وَمَايُرَى مِنْ نُسْله قد تبعة 
وَمَايَكُونُ لِلَْذِي قَدْسَبَفًا 
جَوَارُ ذا عَنِ المَشَايخ انَضَحْ 
وَقَد مَضَى بالئثر ذِكُرٌ مَا انَنْ 
وما مَضَى مِنَ الْمَيَانِ وَالصَمَهُ 
وَاللَّة نُمَ الله في الإنضَاء 
وَرَغْبَةٌ في الْخَيْرٍ خَيْرُ وَعَمَل 
وَأنتَ إِدَا بَلْمْمَبِي السَبيلاً 
وَاللَّهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَْ 
وَمَابِجَمْعِهِعْبِيتٌ فَذَْكَمْل 
أخصّى مِنّ الْكَافِيَةِ الْخُلاصَهْ 
وََلِه وَالفَابعِيِن أقَرَةْ 


إِنْ مَك مِمّاهٌ قَيِّدَثْ به حَلث 
أن قضدالجئس فِيِوِبَيِيُ 
صُحْبَهوِإِيَاك مَا بِوِيَفِي 

مِمَارَرَى عَنٍ الشّيوخ الأوْلٍ 
كاله ذا بِهِيَتصِلْ 
وَأَذْلِهَامَا كَانَ قَيْلُ كذ أُلِف 
كَالأَرّلٍ المجعَلْهُبلاًمُنَائرَتَه 
للنَانٍ وَالمَالِثِ ألضاً حَمقَا 
فْمَا أبِيحَ افْمَلُ رَدَعْ مَالَمْ يُبَحْ 
وَاأْعَرَض الآنّ بَيَانُ مَاسَبَقْ 
حَقِيقَةٌ الْقَضدٍ به مُنْكُشِفَه 
وَلْوْ كَوَالْثْ رُمَرُ : الأغذاءِ 
لي وَلَكُمُ في هلله وَالآَخْرَةْ 
َالْحَمْدُ لِنَهِ الَذِي أغطى الأمز 


وَصَحْبهٍ الْمُنْتَخَبينٌ الْجِيّرَةْ 
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ِ ها ٠ ٠.‏ زفق 
© نص إجازة ابن زكري 


الحمد لله الذي جعل العلم نوراًء وصيّر أهله بين العالمين بدوراًء 
وحلأهم به فاكتسوا بجواهرهء وعظيم مفاخرهء من فئون المعقولء وفروع 
المنقول» ما يوجب لهم بين الخلق تمييزاً وظهوراًء تساق إليه بضائع 
الاجتهادء وتظفر منه بالبغية والمراد» أشجار علوم |المشايخ باسقةء وأطيار 
تلامذتهم بالمعارف ناطقة» فَسَرُوا به وَسَرّ بهم سروراً. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام» وبدر التمام» والرضا 
على آله وأصحابه :ومن تبعهم في المرام؛ أما بعد: 

فمرغوب الفقيه اللبيب» الوجيه الأريب» كاتب اسمه في الاستدعاء 
المكتوب هذا بظهره. مُبَلَقَى بالإسعافء. ومقَابَّلٌ بنيل قصده بطريق 
الإنصاف» وما طلب من الإجازة فقد سوغته إنجازه» فليرو عني ما يجوز 
في الرواية على الشروط المعروفة»ء والسئن المألوقةء فهو أهل لأن يروي 
ويروى عنه ما شاء .على وجه الصواب» لجميع ما استفاده مني بخطاب» أو 
وجده فى كتابء أو بلغه له ثقة من الأصحاب» وكذا كل ما ثبت عنده أنه 
من مروياتي: أو جمعته وأجمعه ‏ إن شاء الله - من مكتوباتي . 

وإنه لجدير أن يروي ويروىئ عنهء لِما اتصف به من الأوصاف 
المقتضية ذلك» سالكاً فيه بعون الله أحسن المسالك» على الشروط 
المشهورةء والأوصاف المسطورةء وققنا الله وإياهء لما يحبه ريّنا ويرضاهء 
بمنه وفضله؛ء وجوده وطوله. 

قال ذلك وكتب بخط يذه عبيدالله سبحانه» أحمد بن محمد بن زكري» 
لطف الله بى في أوائل شهر ربيع الثاني من عام سبعة وتسعين وثمانمائة عرفنا الله 
خيره وكفانا شرهء وصلى الله على سيدنا محمد خير المرسلين» وإمام المتقين» 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وكذا أجزت لأولاد الفقيه المذكورء ما أجزت له على الشرط 
المسطور. 


(1) انظر نص الإجازة في البستان لابن مريم ص(057 57). 


46 


رقم 
جل لوجي ري 
(ساس ١ن‏ (لزومسيى 


فتوى الإمام ابن زكري في مسألة يهود توات 


5 اع )١(‏ روي 9 لالء . 05 
© سؤال العصنوني'' لفقهاء تلمسان وفاس وتوئس 


سيدي رضي الله تعالى عنكمء وأدام بمنه عافيتكم». ومتع المسلمين 
بطول حياتكم . 


جوابكم الكريم في مسألة وقع فيها النزاع بين طلبة الصحراءء» وهي 
كنائس اليهود الكائنين بتوات وغيرها من قصور”" الصحراءء فقد شغب علينا 
فِيهًا المغيلي وولده سيدي عبدالجبار”*' تشغيباً كاد أن يوقع في فتنة» وذلك 


)1١(‏ هر الإمام أبو محمد عبدالله بن أبي بكر العصئوني؛ من علماء الجزائر في القرن 
التاسعء وهو قاضي توات بالصحراء الجزائرية» اختلف مع الشيخ عبدالكريم المغيلي 
في كنائس اليهودء فقررها عليهم العصنوني» وأفتى المغيلي بهدمهاء فراسلا في ذلك 
علماء تلمسان وقاس وتونس. 
لم أقف على ترجمة خاصة للعصنونيء ولكن المترجمين اعتادوا إيراد أخباره تبغاً 
لأخبار المغيلي. 
انظر: البستان لابن مريم ص(98؟)؛ تعريف الخلف للحفناوي (010/1): نيل 
الابتهاج للتبكتي ص(805), 

() انظر نص السؤال فى المعيار المعرب للونشريسى .)5١19 0 71١5/95(‏ 

(0) المراد بقصور الصحراء: أحياؤها أو تجمعاتها السكانية . 

(4) هوابن الشيخ عبدالكريم المغيلي» وقف مع أبيه في مناهضته ليهود توات» ومات 
مقتولاً بسبب ذلك 


41 


أني أفتيت بتقريرهاء إذ سألني الفجيجي”'' عنها وعن فصول أخر في شآنهم 
مما أنكره عليهم وعلى الغلائف”"'؛ وسأشير لكم إلى بعض جوابي؛ وهو 
ما يخص الكنائس وما اعترض به على لتنظروا فيه. 20 


وذلك أن طالعت ابن عرفة فوجدته حصّل في بلد العنوة والذي اختطه 


المسلمون ثلاثة أقوال» ثم تكلم على حكم بلاد الصلح. 


ثم طالعت ابن يونس”" فوجدته تكلم على تلك الأقسام الثلاثة» وأتى بقول 


مالك في بلد الإسلام”*' دليلاً على الحكم الذي أسسه في البلد الذي اختطه 
المسلمون» وذكر خلاف الغير في بلد العنوة خاصة» ثم طالعت البرزلي”*) 


00 


قف 


إفيف 


20 


لفك 


هو أبو عبدالله محمد بن عبدالجبار الفجيجي» الفقيه العالم الأديب الشاعر» توفي سنة 


5ه 

انظر ترجمته في: دوحة الناشر لابن عسكر ص(؟"1١).‏ 

الغلائف: اسم لبعض الجالية اليهودية التي كانت تقطن بتوات وقتئذء كما أسخبرني أحد 
أساتذة التاريخ المهتمين بدراسة هذه الفترة من تاريخ الجزائر. 

هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس التميمي الصقلي؛ الإمام الحافظ الفقيه التظار 
الفرضي؛ أحد العلماء وأئمة الترجيح» كان ملازماً للجهاد. أخذ عن القاضي أبي 
الحسن الحصائريء وأبي عمران الفاسى» وأبى الحسن القابسى» له كتاب فى 
الفرائض» وكتاب الجامع لمسائل المدونة وغيره من الأمهات» وعليه كان اعتماد 
الطلبة» ترفى سنة ١481ه.‏ 

انظر ترجمته في: الديباج لابن فرحون (740/5): شجرة النور لمحمد مخلوف 
(2») الفكر السامى للحجري فد قف ة مواهب الجليل للحطاب (١/ه).‏ 

يشير إلى ما وردٌ في المدونة (414/4): «هل كان الإمام مالك يقول: ليس للنصارى 
أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم كان مالك يكره ذلك». 

هو أبو القاسم أحمد بن محمد البرزلي القيرواني» الإمام الفقيه الحافظ للمذهب» 
مفتي تونس وفقيهها وإمام جامعها الأعظم» أخذ عن ابن عرفة وابن مرزوق الجد وأبي 
الحسن البطرني» وعنه ابن ناجي وحلولو وابن مرزوق الحفيد وغيرهم» له كتاب كبير 
في النوازل سماه جامع مسائل الأحكام بما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» توفي 
سنة ١84هه‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز المائة. 

انظر ترجمته في: البستان لابن مريم ص(١5١ ‏ ؟85١),‏ الحلل الستدسية للوزير 
السراج (2348/1 41 شجرة النور لمحمد مخلوف (515/1)») الضوء اللامع 
للسخاري (98/11): نيل الابتهاج للتنبكتي صر(58” - 00"). 


وم 


فوجدته ذكرَ ما ذْكَرَ ابن يونس بعد ذكره نازلة ابن الحاج"' في ذلك» وذكر توازل 
أخرى فى الكنائس بعد ذلك» وسأثيبت منها شيعا بعد إن شاء الله . 


فتأملت ما في الكتب المذكورة» إذ هي جملة ما حضرنيء فسبق منها 
إلى فهمي من كلام ابن عرفة أن المدونة محمولة على أن الغير يخالف في 
بلد العنوة» وفي البلد الذي اختطه المسلمون لتصريحه بخلافه فيهما عن 
اللخمي» ولقوة ظني كأكمل شارح عليهاء لما علم من كثرة تحصيله 
وسكوته عمًا تضمنه ظاهرها من قضْر خلافه على بلد العنوة. 


ولَمّا أن حصل عندي هذا الفهم الذي قررته لكم» وسبق أيضاً إلى 
فهمى أن المسألة المسؤول عنها هى مندرجة في البلد الذي اختطه 
المسلمون» إذ معنى الاختطاط عندي البناء والتأسيس» أثبتٌ الأقوال الثلاثة 
وعزوتها كعزوهء وقد كنت - وفقكم الله رأيت في البرزلي ما نصه: شرط 
المأمور به أن يكون واجباً بالإجماع» وشرط التغيير أن يكون المنهي عنه 
محرماً بالإجماعء فقلت: لهذا إثر ذكري في الأقوال الثلاثة. 


والصواب عندي تقريرها اتباعاً لقول الغيرء لجري العمل بها في كثير 
من مدن المغرب» وهي مما اختطه المسلمون في صدر الإسلام وبعده» فيها 
العلماء متواقروت في كل وقتء وفيهم من لا يسكت عن باطل» وكذلك 
قواعد هذه الصحراءء قد حل بها علماء فضلاء» وقد شاهدوا الكنائس فيهاء 
وهم ممن يمتثل قولهم في الأحيان» وقد أنكروا أشياء على أهل الذمة وعلى 


)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن أحمد يعرف بابن الحاجء الإمام الفقيه الحافظ؛ أخذ عن 
محمد بن فرج» وابن رزق وغيرهماء وعنه ابنه أحمد» والقاضي عياض» وابن 
. بشكوال» وأبو بكر بن ميمونء» كان القضاء دائراً بينه وبين ابن رشد» وهو صاحب 
النوازل المشهورة» وله شرح خطبة صحيح مسلمء والكافي في بيان العلم» وغير 
ذلك توفي سنة 18اهمه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 251١4/14(‏ 518)؛: شجرة النور لمحمد 
مخلوق لعماد (9*/5»: 45)» الصلة لابن بشكوال 
ةكف 446 ). 


(9#5/6)ء شذرات الذهب لابن 


ا 
وق 


اهم 


غلائفهم » ولم ينكروا الكنائس في جملة ما أنكروه. 

ثم قلت: ولعل ما ذكرته في مدن المغرب من المسامحة لهم فيهاء 
إنما كان لأمر أعطوهء أو لغلبة الولاة, أو أنكر العلماء فلم يسعفواء أو 
علموا أنهم. لا يسعفون فتركوا التغيير. 

فقلت: هذا بعيدء إذ لو كان شيء من ذلك لعلم وسمع» ثم قلت: 
. ولعل إذن الغلائف منذ قُديم الزمان لهم يتنزل منزلة العهد الذي ذكره ابن 
القاسم في قوله: ”إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به”"©» وفي لفظ آخر:. 
«أمر أعطوه»ء وحملني على هذا النظر نازلتان ذكرهما البرزلي: 

أولاهما: لابن الحاج إذ قال: ما طلبه النصارى الداخلون من العدوة 
من بناء بِيّع وَكَنَائْسَ في موضع استقرارهم» فأجاب: 


هؤلاء النصارى وُصِفوا بالمعاهدين» وذلك يقتضي ثبوتهم على ما 
سلف لهم من العهد والعقد من الذمة» والوفاء لهم واجبء مباح لكل طائفة 
منهم بناء بيعة واحدة لإقامة شريعتهم» ويمنعون من ضرب الناقوس» لأن 
أمير المؤمنين أمر بنقلهم من جزيرة الأندلس للخوف منهم والحذر 
للمسلمين» ورأيت لبعض المالكيين نحوه؛ وهو الصحيح عندي . 

وتميزت هذه المسألة عما اختلف فيها قديماً وحديثاً من المالكيين 
وغيرهمء فلم أرَ لذكر اختلافهم هنا وجهاً. اننهى". 


يشير إلى ما وقع من الخلاف في كتاب الجعل والإجارة منها"". 
فانظروا ‏ وفقكم الله - كيف جعل العهد السابق موجباً لبنائهم في المكان 
الذي انتقلوا إليه؛ وهؤلاء أهل الذمة يغلب على الظن أنهم إنما انتقلوا إلى 


)١(‏ المدونة (454/4)» وانظر أيضاً تهذيب المدونة للبرادعى. مخطوط المكتبة الوطنية 
بالجزائر (1586/و). 1 

(؟) جامع مسائل الأحكام بما نزل من القضايا بالمقتين والحكام المشهور بنوازل البرزلي» 
مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 7/ا:*؛ الجزء الأول (9١٠/و).‏ 

(*) انظر المدونة (47514/4). 


هم 


البلاد الصحراوية من مكان لهم فيه عهد إما لظلم أو غير ذلك. 

والثانبة: وقعت بتونس» وهي أن النصارى أحدثوا كنيسة في فندقهم» 
وجعلوا عليها شيئاً يشبه الصومعة. فطلبوا بذلك فأتوا بكتاب العهدء فوجد 
فيه أنه لا يحال بينهم وبين أن يبنوا بيت لتعبداتهمء واعتذروا عما رفعوه أنه 
للضوءء فبعث القاضى إليه قوجده لذلك. 


وهذه أيضاً حفظكم الله تقتضي أن لمن له الأمر أن يأذن فيها ببلد 
الإسلام لمن نزلها من الكفار”" . 


وهو أيضاً ظاهر قولها: ولا أن يكون لهم أمر أعطوه2"9, والغلائف 
يشبه أن يكونوا كذلك» لأنهم إنما نزلوها بأمرهم مع تقرير علمائهم لذلك 
منذ قديم الزمان. 


وخالقني المغيلي» وقال: إن هدمها واجبء وقال: لا يعلم فيها 
خلافء وقال: لا يفتي بتقريرها إلا دجال» وكان هذا الجواب هو رأي 
السائل الفجيجيء وِنَمَيَا الخلاف الذي نقلته» وقال: إِنّه ليس بموجود في 
النازلة . 


والمغيلي في بعض الأوقات على رؤوس الأشهاد يدّعي الإجماع 
ويقول لمن يدعوه إلى هدمها: نهدم وإن أذى إلى قطع الرؤوس» ومن مات 
ممن يريد هدمها فهو من أهل الجنةء ومن الآخرين فهو من أهل النارء 
وحكم على من مَنَعّ هدمها بالنارء لأنه رفع دين الكفر ونصره وقرر بيتاً 
يُسَثّ فيه رسول الله يلد ونحو هذا من التغليط» وقال مرة لمن يخالطه وهم 
كثيرون: هذه الجنةء وهذه النار» يشير إلى مكانين من الأرض؛ من هدمها 
فله الجنة» ومن حماها فله النار. 


)١(‏ نوازل البرزلي» الجزء الأول (8١7/و)2‏ وانظر أيضاً: الدرر المكنونة في نوازل مازونة 
لأبي زكريا يحيى بن موسى المازوني: مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 4*؟1 2 
الجزء الأول (155/"). 

(؟) المدونة (54/4؟4)4: وانظر تهذيب المدونة للبرادعي (58١/و).‏ 


وهم 


وقال في ذلك الموطن وفي غيره: هذه محبة رسول الله يه وهذه محبة 
اليهودء فاختاروا أيها شئتم» يشي يشير إلى أن تقريرها محبة لهم وَلِمَا هم عليه من 
الكفر ‏ أعاذنا الله وإياكم من ذلك ونحو هذا من الأمثلة وضرب الأمثال بآيات 
قرآنية وأحاديث نبوية ينفْر بها من تقريرهاء استنزل بها أكثر البلد بنسبتهم إلى 
حب الكفر وأهله. والمسلمون براء من ذلك بحمد الله تعالى. 


واحتجا على ما ادعياه من الاتفاق بنص ابن شاسر"2 وصاحب 
البيان27, فقالا: إن ملك موضعها إما أن يكون ببيع أو غيره وكلاهما 
زضرف 


تعقب ما ذكره أن الغير يخالف فيما اختطه | ن تمسكاً يظاه هاي 
وتعقب : : بظاهر 


)١(‏ هو جمال الدين عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي المصري المالكي, العلامة الفقيه 
شيخ المالكية» سمع من عبذالله بن بري النحوي. ودرس بمصر وأفتى وتخرج به 
الأصحاب» ومات غازياً بئغر دمياط سنة 5١5هء‏ من مؤلفاته المشهورة عقد الجواهر 
الثمينة فى فقه أهل المديئة . 
أنظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير (4)85/15 الديباج لابن فرحون 
(45/1)ء سير أعلام النبلاء للذهبي (18/59): شجرة التور لمحمد مخلوق 
»)1١68/1(‏ شذرات الذهب لابن العماد (259/5)» وفيات الأعيان لابن خلكان (#/51). 

(؟) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي» الإمام الحافظ.؛ زعيم فقهاء 
وقته بأقطار الأندلس والمغرب. أخذ عن ابن رزق وابن فرج وغيرهماء وعنه ابنه 
أحمد والقاضي عياض وغيرهم» تصانيفه كثيرة أهمها البيان والتحصيل» المقدمات 
الممهدات على المدونة. توفى سنة ١7هه.‏ 
انظر ترجمته في: بغية الملتمس لابن عميرة الضبى صر (050): تذكرة الحفاظ 
للذهبي (177/4): الديباج لابن فرحون (/1448؟): سير أعلام النبلاء للذهبي 
(و ارو نم)ل شجرة النور لمحمد مخلوف ,)١59/١(‏ شذرات الذمب لابن العماد 
14ت" 

0) لم أقف على كلام ابن شاس وابن رشد في مضانه. 

(4) يقصد بظاهر المدونة قوله فيها (4/4؟4): «نأما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم» 
وكانت مدائنهم التي اختطوها مثل الفسطاط واليصرة والكوفة وإفريقيا وما أشبه ذلك 
من مدائن الشام؛ فليس ذلك لهم إلا أن يكون لهم شيء أعطره ه فيوفى لهم بهء لأن 
تلك المدائن صارت لأهل الإسلام مَالَاً لهم يرئون ويبيعون وليس لأهل الصلخ فيها 
حق؛ فقد صارت مدائن لأهل الإسلام وأموالاً لهم) . 


6م 


لا سيما اختصار البرادعي”'» فإنه ذكر قول مالك في بلاد الإسلام وذكر قول ابن 
القاسم في البلد الذي اختطه المسلمون”" . 


فأطلعتهما على نص ابن عرفة» أما المغيلي فتأمله ما شاءء ثم أجابني 
يأن قال: ما اختطه المسلمون ليس كما فهمته. بل هو البلد الذي أذن الإمام 
في بنيانه بعد الفتح ليسكنه المسلمون مع الكفارء ومرة قال: البلد الذي 
أخذه المسلمون ثم سكنه المسلمون معهمء ومسألة النزاع في البلد الذي يناه 
المسلمون لأنفسهم ثم نزل أهل الذمة عليهم. 

فقلت له: كلام أبن عرفة لا يعطى ذلك» لأنه قال: فسكنوه معهمء 
وهو مقتض أن سكنى أهل الذمة بعد اختطاط المسلمين. 

وكلامه أيضاً مقتض أن بلد الإسلام والبلد الذي اختطه المسلمون 
شي ء واحد لاقتصاره على أحدهماء وذلك ظاهر من اختصار ابن يوئس 
للمدونة» وقولها: «لأن تلك المدائن صارت لأهل الإسلام»”" 2 يوضح فساد 


)١(‏ هو أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيروانى الشهير بالبرادعي. الفقيه الإمام 
العالمء من حفاظ المذهب المالكي. وهو من أكابر أصحاب ابن أبي زيد وأبي الحسن 
القابسبى؛ له تأليف منها التهذيب فى اختصار المدونة» واختصار الواضحة؛» كان حيا 
بعد عام 7ه ١‏ 
انظر ترجمته في: الديباج لابن فرحون 5”44/١(‏ - 20781 سير أعلام النبلاء للذهبي 
(0177/10): شجرة النور لمحمد مخلوف 0)781١ - 44/1١(‏ هلية العارفين للبغدادي 
ل اه 

(0) انظر تهذيب المدونة للبرادعي كتاب الجعل والإجارة (585١/و).‏ وجاء فيه ما يلي: 
«وليس لأهل الذمة أن يحدثوا في بلد الإسلام كنائس» إلا أن يكون لهم أمر أعطوه. 
قال ابن القاسم: ولهم أن يحدثوا في بلد صالحوا عليهاء وليس لهم ذلك في يلد 
العنوة؛ لأنها نيء ليست لهم... وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوا كالفسطاط 
والبصرة والكوفة وإفريقيا وشبهها من مدائن الشامء فليس لهم إحداث ذلك فيهاء إلا 
أن يكون لهم عهد فيوفى بهء لأن تلك المدائن صارت لأهل الإسلام دون أهل 
الصلح . . .5. 

(9) سبق توثيق هذا النص من المدونة (474/4). 


هم 


مؤدٍ إلى قصوره في إغفاله مسألة يدعي المنازع أنها شهيرة لا تخفى على 
أحد وأنها إجماعية. 

وأيضاً مالك وابن القاسم إنما منعا من الإحداث بغير أمرء ومسألتنا 
يتقرر لها استناداً لقول أو لقوله وقول ابن القاسم على ما أشرنا إليه من 
احتمال الوفاق» وأجبت عما أورده من منع بيع مكانها أو هبتهء بأن المنع 
إنما هو مع التعيين لذلك» ولا نسلم المنع مطلقاً. 

هذا خلاصة الخلاف الذي وقع بينئا في الكنائس. 

واعلم سَيِّدِي أن الفجيجي وصف في سؤاله أهل الذمة بأوصاف 
توجب أن يكونوا ناقضين للعهدء ونحن يا سيدي لا نعرفهاء لا سيما يهود 
مديئة توأتء وغاية ما وقع منهم عند إهمال الغلائف لهم ما يوجب الزجر 
أو الأدس» بل هم عند تفطنهم وزجرهم في غاية الذل والصغارء وأما 
الجزية فلهم عرائد من قديم الزمان مع الأشياخ في الأعياد وسائر النوائب 
من الفتن وغيرها من ضيافات العرب وغيرهم» ومرة لو فَضلَ ذلك زاد على 
القدر الواجب» ومرة ينقص ومرة يساوي» ويظلمون كثيرء ولو وجدوا 
العدل لهان عليهم القدر الواجب وأكثر منه. 

وكل ما قلناه من وصف أهل الذمة يتحققه كل تاجر قدم توات من 
أهل بلدكمء بل ضعفوا في هذا الزمان وأضر يهم العدم. 

واعلم يا سيديء أن يهود توات لهم درب اختصوا به» وليس في 
خارجه إلا قليل منهم» وكنيستهم بين دورهم لا تلاصق دار مسلم. 

جوابكم» ولكم الأجرء والسلام عليكم والرحمة والبركة. 


© جواب الإمام أبي العباس ابن زكري'") 
الحمد لله. . 


الجواب عن السؤال المكتتب في الورقتين قبل هذا هو أن نقول: هدم 


2220 انظر نص الجواب في المعيار المعرب للونشريسي (59//ا١؟ ‏ 0588. 


كوم 


المحققين ني الفقه المالكي الناظرين به في القضية» والتشغيب فيها من عدم 
التحقيق في أصول المسائل العلمية؛ فيغتر المشغب في المسألة بظاهر 
عمومات هي مخصوصة:» وكذلك المطلقات من النصوص وهي مقيدات» 
على أن موضوعها إحداث الذمي كنيسة في يلد الإسلام. 


وموضوع قضية النزاع هدم ما وجد من. الكنائس مبنياً محوزاً بيد 
الذميين دهراً طويلاء ولم ينكر عليه أحد من المسلمين» ولا يدل منع 
الإحداث على وجوب هدم المبنىي لا المحوز على الوجه الموصوف يشيء 
من الدلالات الثلاثء ولهذا [قال] الشيخ أبو الحسن اللخمي بأن الظاهر من 
قول ابن القاسم وغيره أن القديم من الكنائس يترك ولا يهدم» وكذا قول 
صاحب الجواهر: «لا نتعرض لكنائسهم»”" مع قوله بعد هذا: «فإن كانوا 
في بلدة بناها المسلمون فلا يُمَكتُونَ من بناء كنيسة»”" . 


ولا فرق إلا ما قلناه من أن المبني من الكنائس القديمة لا يُتَعَرَضِ 
له» وإن كان في موضع يمنع فيه الإحداث» فلا يستقيم الاستدلال على 
وجوب الهدم بمئع الإحداث. 


على أنا نقول: ما دل منها يعمومه وإطلاقه ميخصوص ومقيد بغير 
المعاهدين والذميين إذا انتقلوا في بلد الإسلام من موضع إلى موضع وَلَمْ 
يخرجوا عن العهد والذمة فسكنوا فيه وأرادوا إحداث كنيسة لإقامة دينهم, 
فإنهم يُمَكنُونَ من بنائها ولا يمنعون منهاء وإنما يمنعون من إظهار ما لا 
يجوز إظهاره كالقراءة وضرب النواقيسر© . 

وعلى هذا بنى ابن الحاج في مسألة النصارى الراحلين من الغدوة بأمر 
أمير المسلمين إلى موضع استقروا فيه وطلبوا بناء كنائس في موضع 


.)491/١( عقد الجواهر الثمينة لابن شاس‎ )١( 


(؟) المصِدَّرُ نفسّه (1/؟49). 


0) المصدَرٌ نفشْه .)1597/1١(‏ 


لاوم 


استقرارهم» فقال: «هؤلاء النصارى وصفوا بالعهدء وذلك يقتضي ثبوتهم 
على ما سلف من العهد والعقّد من الذمق. والوفاء لهم واجب» فيباح لكل 
طائفة منهم بناء ببعة واحدة لإقامة شريعتهم » ويمنعونت من ضرب النواقيس» 
لأن أمير المؤمنين أمر بنقلهم للخوف منهم والحذر للمسلمين. قال : ورأيت 
لبعض المالكيين تحوهء) وهو الصحيح عندي ؛ ثم قال: وتميزت هذه المسألة 
عما اختلف العلماء فيه قديما وحديثاً من المالكية وغيرهم لم أر لذكر 
اختلافهم هنا وجهاً"'' 

قلت : وأنا لا أرى لهدم الكنائس المسؤول عنها وجهاً. 

أما أولاً: فلأن الذميين المذكورين لو أرادوا إحداث كنيسة في موضع 
استقرارهم حين نزلوا فيه لساغ لهم ذلك» ولا يسوغ منعهم على أي وجه 
فرضت من اختطاط أو إحياء» إذ هم أهل ذمة على ما علم من حال اليهود 
فى بلد المسلمين» إذ لا يعلم لهم فيها حربء فعقد الذمة لهم قديمء فقد 
نص مشايخ المالكية على جواز نقل الذمي جزيته من بلد لغيره من بلد 
الإسلام'"»: وذمة المسلمين واحدة في كل بلد من بلادهمء» فلا يتوقف في 


أمرهمء وإنما ينظر فيهم لو كانوا نصارى كما أشار إليه ابن الحاج في 
نازلته . 


ولعمري لو اتفق مثل ذلك لليهود لم يحتج إلى مثل ما احتاج إليه من 
قوله: «هؤلاء قد وصفوا بالعهد... إلى آخر ما ذكره». 


ققضية ية النزاع | ابتداء منلرجة ني جوابه اندراجاً أحردياء لما ما عام م من أن 
الذميين المذكورين من الكنائس لما بأيديهم أمداً ا ل بعلم تاريخهء ولا 


.)و/؟١07( انظر نوازل البرزلي الجزء الأول‎ )١( 

(5) انظر هذه المسألة في: التاج والإكليل للمواق (55/6)» شرح الخرشي على مختصر 
خليل (*/4؟2)11 عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (2»)000/1 القوانين الفقهية لابن 
جزي ص(5ه١),‏ المدونة لسحنون (قداش يف6ة 


مهم 


مانع من الإنكار عليهم عادة في تلك المواضع ولا في غيرهاء لما قد علم 
من حال اليهود في غالب أحوالهم» فيجب القضاء بالملك لهم. 

وقد قضى أهل المذهب المالكي بملك الحائز موضعاً مدة الحيازة 
بشروطها عشرة أعوام ونحوها بين الأجانبء وخمسين سنة بين الأقارب20, 
لا سيما مع البناء والهدم. ولا أثر في ذلك لاحتمال الغعصب أو التعدي . 


وعلى هذا الأصل بنى شيخنا سيدي أبو الفضل قاسم العقباني رحمه الله 
ورضي عنه فتياه للقصارين بتلمسانء فإنهم تملكوا مقبرة من مقابر المسلمين 
يتصرفون فيها بالبيع والابتياع وتورث عنهم» فقام عليهم قائم وأراد نزعها من 
أيديهم وتصييرها حبساً كسائر المقابر» محتجاً عليهم باتفاق المذاهب على 
أن الميت إذا دفن في موضع فهو حبس. 


فأجاب الشيخ بأن الحوز بأيديهم مدة طويلة من غير نكيرء وذلك 
طريان الدين على ملكهم للحصار ونحوه. 

فهذه الكنائس المسؤول عنها مندرجة فيما أفتى به شيخنا بل هي 
أحروية» فنقول: هدم الكنائس الموصوفة ظلم لأهل الذمةء وظلم أهل الذمة 
لا يجوز شرعاًء فمن أول الأول هدم الكنائس الموصوفة لا يجوز شرعاً. 

بيان الصغرى ما تقدم من ثبوت ملك ما أريد هدمه للذميين 
ضرورة. 


فهذا المنهج في تحصيل المطلب المسؤول عنه كافٍء. وبدقع الشغب 


(١؟)‏ انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (/7145/8» 240714 شرح ميارة الفاسي على 
تحفة الحكام لابن عاصم .)١7١ ,١54/5(‏ عقد الجواهر الثمينة لابين شاس 
(9/؟2)57: القوانين الفقهية لابن جزي ص :»)9٠١(‏ المدونة لسحنئون (8/؟19), 
مواهب الجليل للحطاب (5/١1؟5‏ 0 53735), 


8م 


عن القضية للمنصف وافء ثم نتبرع بالكلام على ما يتمسك بظاهره في منع 
الإحداث فتقول: 


قد قسم غير واحد من مشايخ المالكية الأرض باعتبار إحداث الذمي 
فيها كنيسة ثلاثة أقسام: أرض للمسلمين» وأرض للصلحيين» وأرض عنوة» 
وهي أيضاً للمسلمين» ولا خفاء في الفرق بين هذه الأراضي الثلاث. 

فالأولى: ما ملكه المسلمون ملكاً تاماً يقبل نقل الملك بسيب من 
أسبابه» ومن ذلك الأرض المختطة» أي المعطاة» قال الجوهري”2“: «الخطة 
- بالكسر ‏ الأرض التي يختطها الرجل لنفسه. وهو أن يعلم عليها علامة 
بالخط ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها دار» ومنه خطط الكوفة واليصرة»9', 
قال الشيخ أبو إسحاق التونسي”": ما اختط المسلمون من أرض فلهم أن 
يبنوا ويتملكواء مثل القيروان التي اختطها العرب حين نزلواء لا شك في 
جواز بيعها. 


وأما أرض الصلح: فعلى وجهين. 
الأول: يعمرها أهل الصلح بخراج ورقيتها للمسلمين. 


)١(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء» إمام من أثمة اللغة. أخذ العربية عن أبي 
سعيد السيرافي» وأبي علي الفارسي» وأبي إبراهيم الفارابي» وهو صاحب معجم 
الصحاح المشهورء توفي سنة 4#لاه» وقيل في حدود ١٠41ه,‏ 
انظر ترجمته في: إنباه الرواة للقفطي 2)١98  1519//١(‏ بغية الوعاة للسيوطي 
(477/1» 447)؛ سير أعلام النبلاء للذهبي (80/99 - 0)85 معجم الأدباء لياقوت 
الحمري (585/5 -65137). 

(؟) انظر الصحاح للجبوهري .)1١77/(‏ 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي الإمام المحدث الحافظ الفقيه 
الأصوليء تفقه بأبي بكر بن عبدالرحمنء وأبي عمران الفاسيء والأزدي وغيرهم» 
وبه جماعة منهم عبدالحميد بن سعدون. وعبدالحميد الصائغ. وله تعاليق حسنة على 
المدونة وكتاب ابن الموازء توفي سنة 4847ه. 
انظر ترجمته في: الديباج لابن قرحون (0)5554/1» شجرة النور لمحمد مخلوف 
(1/مءلكء 9١3)ء‏ وفيات ابن قنفذ ص (544؟). 


“كم 


والثاني : أن تكون الرقبة لهم وعليهم الخرا”" , 


وأما أرض العنوة: فهى المأخوذة من أيدي الكفار الحربيين قهرآء 
وهي أيضاً للمسلمين لا تقبل النقل للملك بسبب من أسبابه» فيمتنع فيها 
الابتياع والإقطاع . 


فأما الأرض الأولى فقد اتفقت المالكية على منع إحداث الذمي فيها 


كنيسة» ففي المدونة: «ولا يجوز لمسلم أن يكري داره أو يبيعها ممن 
يتخذها كنيسة)” . 


السلطان من العتبية: «سئل مالك عن الكنائس التي في الفسطاط المحدثة 
التي في خطط الإسلام إن أعطوهم العراص وأكروها يبنون فيها الكنائس؟ 
قال: أرى أن تغير وتهدم ولا يتركواء وذلك لا خير فيه206 , 

قال القاضى ابن رشد فى البيان عند شرحه لهذه المسألة: «هذا مثل ما 
فى المدونة» ولا خلاف أعلمه فيها»20 . 


قلت: وليس في المدونة ما يمائل مسألة العتبية التي حكى القاضي ابن 
رشد فيها الاتفاق تصوراً وتصديقاًء إلا قولها: «ولا يجوز لمسلم أن يكري 
داره أو يبيعها ممن يتخذها كنيسة أو بيت نار؛ا. 


فإن قلت: لعله أراد قولها: «ليس لأهل الذمة أن يحدثوا ببلد الإسلام 
كئيسة) . 


.)597/١( انظر عقد الجواهر الثمينة لابن شاس‎ )1١( 

(؟) قال الإمام مالك في المدونة (4/4؟4): «ولا يعجبني أن يبيع الرجل ممن يتخذها 
كنيسة. ولا يؤاجر داره ممن يتخذها كئيسةا. 
أما العبارة التي نقلها الشارح فإنها مقتبسة من تهذيب المدونة للبرادعي (56١/و))‏ 
وهذه عادة كثير من المتأخرين» فإنهم يحيلون على المدونةء والحقيقة أنه رجعوا إلى 
تهذيبها للبرادعي . 

(*) انظر البيان والتحصيل لابن رشد الجد (50/94). 


ذكم 


قلت: لا يصح أن يريد ذلك لأن المراد ببلد الإسلام عند شارحيها 
بلد العنوة لا غيرهاء والخلاف فى إحداث المي فيها كنيسة منصوص عليه 
في المدونة عند ابن القاسم وغيرهء وقد أشار إليه ابن رشد في آخر 


كد20 , 


ولا يقال: مراده الأرض المختطة» لأن الغير لم يخالف فيها ابن 
القاسم» كما خالفه في أرض العنوة حسبما هو ظاهر المدونة. 


لآنا نقول: قد نقل الشيخ أبو الحسن اللخمي الخلاف فيها وفي 
العنوية صريحاء إلا أنه لم يعزه في المختطة للغير المخالف لابن 
القاسم في أرض العنوةء ولفظه: «اختلف في الكنائس في بلاد 
المسلمين فى العئوة إذا أُيَيّ فيها أهلهاء وفيما خطه المسلمون فسكنه 
أهل الذمة على ثلاثة أقوال: 


فقال ابن القاسم”": ليس لهم أن يحدثوا كنيسة في شيء من بلد 
المسلمين» كانوا عنوة فأقروا فيهاء أو اختط ذلك المسلمون فسكنها أهل 
الذمة معهمء إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيوفى لهم. 


وقال غيره: لهم أن يتخذوا ذلك في أرض العنوة إذا أقروا 
لاضف 
فيها” '. 


وظاهر قوليهما أن القديم منها يترك» قال ابن القاسم: وأما أهل 
الصلح فلا يمنعوا من أن يحدثوا الكنائس لأنها بلادهم. 


,)41/4( البيان والتحصيل لابن رشد الجد‎ )١( 

() قال ذلك في المدونة (4/؟55؟). 

مم جاء في تهذيب المدونة للبرادعي (15/و) ما يلي: "وقال غيره [غير ابن القاسم]: 
كل بلد افتتحت عنوة وأقروا فيها... فلا يمنعون من كنائسهم التي فيهاء ولا أن 
يحدثوا فيها كنائس» لأنهم أقروا فيها على ما يجوز لأهل الذمة». وإنظر البيان 
والتحصيل لابن رشد (41/4"). 


ككم 


وقال ابن الماجشون”''2 في كتاب ابن حبيب”': أما أهل العنوة فلا 


قال: وأما أهل الصلح فلا يحدثوا كئيسة في بلاد المسلمين. وإن 
شرط ذلك لم يجزء ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا دثرت» إلا أن 
يكون شرط لهم ذلك فيوفى لهمء ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. 

وإن كانوا منقطعين عن بلد المسلمين» وليس بينهم مسلمون كان لهم 


أن يحدثوا»”". انتهى . 

فما نقله ابن عرفة منسوبأ إليه فيه قلق ونظر واضح. 

أما الأرض التى اتفق أهل المذهب على جواز الإحداث فيهاء فهى 
الأرض الأخيرة في كلام الشيخ اللخمي» والمختلف فيها ما ذكر من أرض 


)١(‏ هو أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون القرشي» الفقيه البحرء مفتي 
المدينة؛ من بيت علم وحديث» تفقه بأبيه ومالك وغيرهماء وبه تفقه أئمة كاين حبيب 
وسححئنون وابن المعذل» توفي سنة 5١ااه‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (ه/؛ ؟14). تهذيب التهذيب لابن حجر 
 401//5(‏ 405)., سير أعلام التبلاء للذهبي 2*89/٠١(‏ 00776 شجرة النور لمحمد 
مخلوف »)05/١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(18١).‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
(مركده). 

(؟) هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي» إمام الأندلس وفقيهها 
في عصرهء سمع وتفقه على كبار أصحاب مالك كيحيى الليثي وابن الماجشون 
ومطرف» وكان نبيلاً حافظا للفقه غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة 
بصحيحه وسقيمه» ألف كتباً كثيرة منها: الواضحة فى السئن والفقه. وتفسير الموطأء 
وتفسير القرآن وغيرها توفي سنة 8اه. 1 
انظر ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض 0)7٠/(‏ والديباج لابن فرحون (4/5 
:))١8‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(177١):‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١5/15(‏ - 
7 جذوة المقتبس للحميدي (449/5 - 4494)» شجرة النور لمحمد مخلوف 
(لقلاء ه/). 

() انظر نحو كلام اللخمي في: البيان والتحصيل لابن رشد (0*140/4 00914١‏ عقد 


كب 


الجواهر الثميئة لابن شاس .)49*/١(‏ 


اكلم 


العنوة والمختطة؛ وكذلك أرض الصلح التي بين أظهر المسلمين.. فقال 
القاضي ابن رشد: لهم الإحداث إن شرطوه'". ونقل الشيخ ابن أبي زيد©© 
عن عبدالملك في النوادر: ليس لهم الإحداث وإن شرطوه. 

وكلاهما لم يعرّج على قول ابن القاسم في المدونة كما نقله الشيخ 
اللخمي» وقوله في الكتاب: «إلا أن يكون لهم أمر أعطوه»؛ فسره الشراح 
بإذن الإمام» ونقل الشيخ أبو الحسن عن الشيوخ جواز الإذن للإمام في 
الإحداث إذا كانت مصلحته أعظم من مفسدته. 

فظهر يما ذكرناه وقررناه أن الأرض التى بنيت فيها الكنائس المسؤول 
عنها ليست من الأرض المتفق على منع الإحداث فيهاء إذا لَمْ يغبت أن 
المسلمين ملكوا الذميين الأرض أو منفعتها على أن يبنوا فيها تلك الكنائس» 
فاحتمل أمرها وجهاً واحداً فاسداً ووجوهاً كثيرة من الصحة. إذ يحتمل أن 
يكون التمليك للسكنى ثم بدا للذميين بناء الكنيسة لإقامة دينهم . والملك 
المعتبر للذمي مصحح لإحداث الكنيسة فيه على مقتضى قول ابن القاسم في 
المدونة؛ إذ فرق به بين أرض الصلح يجوز فيها الأحداث» وبين العنوة 
فمنعه فيها0” . 


.)"50/9( انظر البيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن النفزي القيرواني» الإمام العلامة الفقيه القدوة 
المبرز في العلم والعملء الملقب بمالك الصغيرء أخذ عن فقهاء بلده؛ ورحل فأخذ عن 
كثيرين» واشتهر حتى عملت إليه الرحلة من الأقطار وكثر الآخذون عنهء من مؤلفاته 
النوادر والزيادات» واختصار المدونة» والرسالة؛ والنهى عن الجدال» توفى سنة 8ه 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 1١/1(‏ - 0217 ترتيب المدارك للقاضي 
عياض (497/4 - /اة4), وطبقات الفقهاء للشيرازي صصر(8١2,‏ الديباج لابن فرحون 
(1//1؟ع »)5*٠‏ شذرات الذهب لابن العماد (#/1"1). 

(6) جاء في المدونة (14/4): «سألت مالكاً: هل لأهل الذمة أن يتخذوا كنائس في بلاد 
الإسلام؟ قال: لاء إلا أن يكون لهم أمر أعطوهى قال ابن القاسم: ذلا أرى أن 
يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليهاء لأن البلاد بلادهم يبيعون أرضهم 
ودورهم ولا يكون للمسلمين منها شيءى إلا أن تكون بلادهم غلبها عليهم المسلمون 
وانتتحوها عنوة ٠»‏ فليس لهم أن يتخذوا فيها شيئاً. لأن البلاد بلاد المسلمين. ..4. 
وانظر أيضاً تهذيب المدونة للبرادعى (56١/و).‏ 


655 


وكذلك يعتبر الملك على قول ابن الماجشون أيضاًء غير أنه جعل 
شرط تأثيره السلامة من مخالطة الذميين للمسلمين خشية الفتنة على 
الضعماءء ولذلك أجاز الإحداث للمنقطعين عن المسلمين إن لم يسكنوا 
معههم'؟. إلا أن الإمام المازري قال: إنه خلاف المذهب. 

ومما يحتمل إذن جماعة المسلمين للذميين في الإحداث» وهي قائمة 
مقام الإمام في الموضع الذي لا إمام فيه. 

أو تكون الأرض محياة فملك الذميون بالإحياء على القول بصحة 
إحياء الذمي في غير جزيرة العرب» وهو مختار الباجي”" . 

أو تكون الأزرض مختطة وأذنت الجماعة لمصلحة في الإحداث هي 
أرجح من المفسدة» ويصير ذلك كحكم من حاكم في محل الخلاف 
قيرفعه . 

أو.قدم الذميون على الموضوع للسكنى فيه عن عهد معتبر سابق كما 
تقدم» وقد لاح في أصول الفقه أن وقوع واحد من شيئين فأكثر أقرب من 
وقوع واحد بعيئه. 

ثم إن الحوز الثابت للذميين على ما ذكر مانع من اعتبار الفساد» وإن 
احتمل بمقتضى ما تقرر في الفقهء فلو قدر الترافع في الكنائس الموصوفة 
إلى حاكم موصوف بالعلم والعدالة لا يقضي فيها سوى بالصحة. ولو قضى 
فيها بالفساد لاحتماله مع قيام موجب الصحة لنقض حكمه. 

ولم يخرج عن حكم هذا الأصل سوى مسألة واحدة نبه مشايخ 
المالكية عليهاء وهي إذا ادعت المرأة على زوجها الوطء في خلوة الاهتدا 


)١(‏ انظر عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2)5447/١(‏ فقد جاء فيه ما يلي: «قلو صولحوا 
على أن يتخذوا الكنائس إن شازواء فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشرط» 
ويمنعون منه إلا في بلدهم الذي لا يسكته المسلمون معهمء قلهم ذلك وإن لم 
يشترطوهء قال: وهذا في الصلح...4. وانظر البيان والتحصيل لابن رشد الجد 
(ول١‏ ). 


(0) انظر المنتقى للباجي (59/6). 


.5م 


وهي مححرمة أو حائض أو في نهار رمضان وأنكره الزوج» قال في 
المدونة7© : فالقول فيه كالقول في الوطء الصحيح في وجوب جميع 
الصداق» وقيل: القول قول الزوج عملا بالأصل المقرر» وإنما لم يعتبره في 
المدونة في هذه المسألة من أجل الوازع الطبيعي فقدمه على الوازع 
الشرعى . 


هذا كله فيما يتعلق بالمقدمة الصغرى من القياس » وهى قولنا: هدم 
الكنائس الموصوفة ظلم لأهل الذمة. 

وأما ما يتعلق بالمقدمة الثانية» وهي الكبرى القائلة: وظلم أهل الذمة 
لا يجوز شرعاء فنقول: قد أمر الله بالوفاء بالعهد”"', وقال رسول الله صله: 
«لآ تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْمُعَامَدِينَء إلا أنْ يَأَدنُوا لكهه0 . 


وقد تظافرت الأحاديث عنه عليه السلام بالنهي عن ظلم أهل الذمة» 
فلا سبيل إلى استباحته» فلزم صدق النتيجة. وهي هدم الكنائس الموصوفة 
لا يجوز شرعا. 


.)057 ,751/5( انظن المدونة‎ )١( 


(؟) قال الله تعالى: «وَأوْوا يالمَهدٌ إن الْمَهْدَ كته عنشرلا» [الإسراء: 4"]. 

(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث )١1+/6( 2486٠‏ قال حدثنا صدقة بن 
محمد بن خروف المصري» ثنا عبدالمنعم بن بشير الأتصاري» كنا عبدالحميد بن 
أفل الدَّمَةَ إلا بإذن». 
ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد [كتاب الأدب/ باب الاستئذان. . .]ء (443/8)»: وقال: 
فيه عبدالمئعم بن بشير» وهو ضعيفاء وقال محقق المعجم الكيير للطبراني: 
وعبدالحميد بن سليمان أيضاً ضعيف. 
وأخرج الطبراني أيضاً في المعجم الكبير رقم 2348 (08/18؟) حديثاً آخر بلفظ: 
٠‏ ...ولا تدخلوأ بيوت الكتأبيين.. .21 قأل محققه: وفى إسناده أشعث بن سوأر» 

وهو لينء فالحديث ضعيف أيضاً . 


51م 


استباحة أموالهم» إلا أن يكون ذلك مما نص عليه أثمتنا أنه نقض للعهدء 
كما إذا تمردوا على الأحكام ومنعوا الجزية» أو برزوا لقتال المسلمين 
لا بالحرابة على المشهورء وعليه فحكم المحارب منهم حكم المحارب 
من المسلمين» أو يثبت إكراه الذمي حرة مسلمة على الزنى» فمكرهها 
ناقض للعهدء أو غرها بأنه مسلم فتزوجهاء وكذلك إن خرج لدار الحرب 
يريد السكنى بها ما لم يكن خروجه لظلم لَسِقَهُ فإنه لا يسترق على 
المشهور7 , 1 

وفي الجواهر: «عقد الذمة يقتضي وجوباً عليئا وعليهم؛ء فحكمه عليئا 
وجوب الكفف عنهم وأن تعصمهم بالضمان نفسا ومالاء ولا نتعرض 
لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم ما لم يظهروهاء فإن أظهروا الخمر 
أرقناها عليهمء وإن لم يظهروها وأراقها مسلم فقد تعدى ويجب عليه 
الضمان وقيل: لا يجب:9". 


قلت: مبنى الخلاف في هذه المسألة وما يشبهها اختلاف الأصوليين 
في خطاب الكفار بالفروع؛ وهكذا يكون حكم الأمور التي هي من شرعهمء 
فَإنا لا نتعرض لهم فيها ما لم يظهروهاء فيتقدم إليهم فيهاء فالتغيير عليهم 
كتغيير المنكر على المسلمين بشروط ثلاثة: 
الأول: العلم بالمعروف والمنكرء والجاهل لا يصح منه أمر ولا نهي» 
لأنه قد ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكرء وقد نص بعض المتكلمين على 
أن المنهي عنه والمأمور به لا بد أن يكون مجمعاً عليهما بالأمر بالوجوب 
والنهي بالتحريم» فيخرج المندوب وما اختلف في وجوبهء وكذلك المكروه 
وما اختلف في تحريمه. 
الثاني: الأمن من أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أكبر منهء كمن 
ينهى عن شرب الخمر بحيث يؤول نهيه إلى قتل نفسء فإن لم يؤمن ذلك 


.)18١ .149/9( انظر شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
.)44 1/1 (؟) عمد الجواهر الثمينة لابن شاس‎ 


/اكم 


لم يجز التغيير كما ذكر من أراد هدم الكنائس المسؤول عنهاء فبتقدير أن 
يكون بقاؤها منكرا لم يجز تغييرها إن كان يؤدي إلى القتل والقتال بين 
المسلمين» فلا سبيل إلى تغييرها على أهلها وهم أهل الذمة» وقد اتفق 
العلماء على تحريم قتال الذميين» وهم لم ينقضوا العهدء فلهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهمء إلا أن ينقضوا عهد الذمة» وحيث لم ينقضوا عهد الذمة 
يكون قتالهم حرابة ومن باب السعي في فساد الأرض» فالساعي في ذلك 
مندرج في آية الحرابة» وهي قوله تعالى: #إإِنّمَا جروا لذن حَارِبونَ أله 
وَرَسُولةٌ وَلِسعَونٌ ف لْدرْضٍ قَسَامًا أن يمَكَلوًا. ش# الآيه30؟ , 


الثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره للمنكر مزيل لهء فإن 
لم يعلم ولا غلب على ظنهء لم يجب التغيير. 

الشرطان الأولان في الجوازء والثالث في الوجوبء فإذا عدم الشرط 
الأول والثاني لم يجز الأمر ولا النهي؛ وإن عدم الثالث ووجد الأول 
والثاني جاز أن يأمر وينهى. 

ويدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشروط الثلاثة 
قوله تعالى : لوَالْمُؤْوْنَ وَالْمؤِْتُ بسن أرَبَاهُ بن بأمروت بِلْمَمْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ 
حٍَ المسكر 74" وقول رسول الله 25م «وَالذِي نَفسِي بِيَدِهِ لتَأَمْرْنَ ِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَدَ َنهَوْنٌ عَنِ الْمُِكَر وَلتأَحْدُنَ عَلَى يَدِ السَّفِيهِ وَلَمُوطْرَئهُ على الْحَقّ أطراً أو 
لَيَصْرٍكْنَ الله قُلوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَغض وَيَلْمَتدَكُمْ كُمَا لَعَنَ بتي إِسْرَائِيلَء كَانَ 
إِذَا عَمِلَ الْعَامِل مِنْهُمْ بِالْخَطِيئَة نَهَاهُ النّاهي تَعْرِيرأَء فَإِذًا كَانَ مِنَ الْقّدِ جَالْسَهُ 
وَوَاكُلَهُ وَشَارَبَهُ وَكَأَنّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَى الْخَطِيئَةٍ بالأمسء فَلَمًا رَأى اللَّهُ ذْلِكَ 
)١(‏ سورة المائدق الآية: 2 وتمام الآية قوله تعالى: <«إِنَّمَا جَكَنا الَدِنَ مَاريوْنٌ أله 


م مه 0 


وَرَسُولةُ وَلسَعَوْنَ قَّ لْدرْضٍِ فَسَادًا أن ينوا أذ يوا أ تقطع يدهم 
مِلفٍ أو ينما يرت رض دَلِلك لهم جِرْىّ فى لديا وَلَْهُرَ في الأرة عَذَابُ 
عَظِيعٌ » . 


0) سورة التوبةء الآية: الا. 


5 
1 
اما 


كم 


بِنِهُمْ صَرَفَ ثُلُوبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ نَبِيِهِ دَارْة 
3 إدلق 1 
وَعِيسى6''". 


وصلى الله على نبينا وعليهما وسائر النبيين والمرسلين وآآخر دعوانا أن 
صواب أرانا الله الحق حقاً ورزقنا اتباعه» وجنبنا طرق الباطل وأشياعه بمنه 
وفضله وجوده وطوله. 


وكتبه عبد ربه أحمد بن محمد بن زكري التلمساني لطف الله به. 


© فتوى في مسألة مشابهة وقعت في بيت المقدس"") 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ومولانا محمد رسول الله . 


في رضاه قصده وأملهء إلى الأخ في الله أبي محمد عبدالله . 


بعد السلام عليكم» قد وردت عليّ أسئلتك وأنا مشغول البال من 
أجل كثرة الأشغال. ووردت على إثرها كتب وسؤال من قبل المغيلي طالبا 
الجواب في قضية الكنائس التي سألت عنها. 

فأما أجوبة أسئلتك فقد حصلت والحال على ما وصفت لك». وسيقع 
الجواب له على سؤاله إن شاء الله عزَّ وجل» وما عندي في القضية إلا ما 
وقع به الجواب لك. وكان ذلك إثر جوابي في قضية وردت عليّ من 


) أخرجه بنحو هذا اللفظ الترمذي في [كتاب الملاحم/ باب الأمر والنهي]» حديث 
ل (177/4). 
والطبرائي في المعجم الكبيرء حديث 58؟١3.‏ (١٠145/6ء‏ 1497). 
والبيهقي في شعب الإيمان [باب (0) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكراء 
حديث 45هلء (40/5). ١ ١‏ 
وذكره الألباتي في ضعيف سنن أبي داود ص(١47)»‏ أما محقق كتاب شعب الإيمان 
(9) انظر نص هذا الجواب في المعيار المعرب للونشريسي (2778/5 514). 


كم 


المشرق مثل قضيتك. وحاصل سؤالها: كئيسة في بيت المقدس لأهل الذمة 
أراد بعض الفقهاء هدمهاء فهل تهدم أم لا؟ 

فأجبت عن السؤال وهو مكتوب في رق بما حاصله: 

إن بيت المقدس قد استفتحه الصحابة رضي الله عنهم صلحاً من غير 
خلاف بين أهل السيرة والتاريخ» وما استفتح صلحاًء للصلحئ الإحداث 
على مذهب المدونة» فكيف يهدم ما هو مبني من قبل الفتم؟ 
علي وسافر حامله في طرائد البنادقة في هذه السنة. 

وأما كنائس البلاد الصحراوية فأقرب شيء فى تلك البلاد أنها مملوكة 
لأهلها بالإحياء والاختطاط. ويبعد فيها أن تكون عنوية أو صلحية» ولا 
سيل إلى هدم ما وجد فيها من الكنائس؛ إل ذا نبت أن أمل تلك البلاه 
على منع الاحداث به وعلى وجوب الهدم. ولا ا فى أعلدم ثبوت ذلك. 

وأما سواه لا يصح معه الهدم بوجه من الوجوه إلا بوجه العدوان 
والظلم لأهل الذمةء اللّهم إلا إن كان القائم عليهم ينكر مشروعية ضرب 
الجزية وإعطاء الذمة المعلوم ضرورة من دين الأمق فحينئذ يكون حارقاً 
للوجماع القطعي » وقد علم كفر منكرهء ولا خللاف بين المسلمين في سائر 
الأعصار وفي جميع الأمصار في مشروعية ضرب الجزية وإعطاء الذمة إلى 
أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض فحيتئذ لا 
تعطى لكافر ذمة. 

وسلام منا على شيوخ الموضع وفرهم الله وكان في عونهم على 
الحق ودفع الباطل» ونطلبهم في الدعاء لناء فإن دعاء المؤمن لأخيه المؤمن 
بظهر الغيب مستجاب. 


ختم الله لنا ولهم بالحسنى والزيادة؛ وبلغ كل واحد منا في مرضاة 
مولاه منتهى الإرادة» وختم لنا ولهم بالسعادة . 


عام 


ع (لتري (١لجرَيّ‏ 
نكس ١ن‏ (نزومسيى 


أحباس مسجد ابن زكري 


عثر المؤرخ الفرنسي بروسيلارد 88055151487 على وثيقة حجرية 
منقوشة بخط مغربي» تتضمن أوقافاً على مسجد ابن زكري بتلمسان» ويرجع 
تاريخها إلى شهر رجب عام 84١١هه‏ أي بعد أكثر من قرن ونصفف من 
وفاة الإمام ابن زكري. وإليك فيما يلي نص هذه الوثيقة”"' : 


الحمد لله؛ بيان أماكن حبس جامع سيدي زكري: 
3 © البرج الكبيرء سكة”" في سكاك. 


[07] © ثم بومية: سكة في سكاك7 . 
[09] © ثم سكة في ظاهرة تسمى “تكركوت”) 


[4'] © ثم سكة في بومسعد تسمى سيدي سنان0*) 


للق انظر: (170-171) م ,1861 ,عمنهع للم عناوع ]1 ,مععصواء1 عل 5ذعط 22 قده نام 1هءكمز وعآ ,لل[ شآ 81055 . 
وراجع : أضواء على حياة وآثار ابن زكري لجيلالي صاري» مجلة الثقافة» عدد ٠ق‏ 
ص(4)» فقد نقل فيها نص الوثيقة. 

(؟) السكة قطعة أرض مساحتها ٠١‏ هكتارات. 

(6) أي من جملة الأوقاف قطعتا أرض» مساحة كل واحدة ٠١‏ هكتارات الأولى تسمى 
البرج الكبير» والانية تدذعى بومية» وتقعان في منطقة تسمى سكاك . 

(4) تكركوت منطقة واقعة في إقليم بني وزان» بين الصفصاف ويسر. 


60 تمع هذه السكة في سهل وادي بومسعد في كبيلة أولاد رياح . 


الام 


[05] © ثم سكة في تافرنت7"©. 
[01] © ثم سكة تسمى الفنيدق في ظيظن سد”". 


[01] © ثم فرد في بوقورة «شركة [مع] أولاد الساحلية» تسمى 


بالحركات”” . 


[04] © ثم سكة نحت الحناية تسمى شانكة . 


|١4[‏ © ثم ثلاثة أخماس الشركة [مع] جامع سيدي مهماز») [يأرض] 


تسمى الضاية© . 


0غ( 


زفق 
في 


إحق 


. ثم سكة تسمى الفرد الأحمر©‎ © ]٠١[ 
. ثم دار عوالي بنت الشحمي”"‎ © ]3[ 
ثم دار أخرى كان فيها بن توزينتت‎ © ]١١[ 
ثم رقعة الكيسء الثمن فيها!.‎ © ]١[ 

11 © ثم في جنان مزروعةء الربع وخروية""©. 


زفف 


تقع تافرنت في إقليم المرازقة؛ قبيلة الغزال» في مقاطعة بتي عد في مقاطعة أهل 


الواد. 

في إقليم المرازقةء قبيلة الغزال. 

الفرد يساوي نصف سكة؛ء أي من بين الأوقاف قطعة أرض تسمى الحركات» مساحتها 
خمسة هكتارات بالاشتراك مع أولاد الساحلية» وتوجد في منطقة بو قورة الواقعة في 
إقليم الغزال. 

أي من جملة الأوقاف قطعة أرض تسمى الضاية» بالاشتراك مع جامع سيدي مهمازء 
أما الضاية فلا يعرف مكانها الآنء وأما جامع سيدي مهماز فهو مسجد قديم بتلمسان» 
وقد حولته السلطات الاستعمارية إلى مركز للشرطة. 

وتقع في إقليم المنصورة. 

اندئرت هذه الدار قبل 1851١م.‏ 

كانت توجد في حي يسمى باب الحديدء وصارت تسمى فيما بعد بدار سيدي زكري. 
وتقع في ضواحي تلمسان بالقرب من ضريح سيدي بو جمعة. 

يضم الجنان «المزرعة؛ 195 قسم يسمى كل قسم بالدرهم» والخروية تساوي ؟١‏ 
قسماء وعليه فإن قيمة الوقف من هذه المزرعة يساوي 0٠‏ قسما. 


مالم 


]١6[‏ © في جنان العغديسي «شركة [مع] بن قرة مصطفى» خمسة 
عشر درهماً. 


3 © ثم في روض بن قمر في القلعة الثُمُن""". 
[2] © ثم في غرس بني منديلء القّمَن"" . 

[14] © ثم في نوبة المصبء الثُمن . 

[19] © ثم الشّمن في حانوت بوزرينية في القيسارية'©. 


]٠١[‏ © ثم الثمن في جنان عزوز اشركة [مع مسجد] سيدي محمد 
السنوسي». 


[1؟] © ثم قلة زيت عند بن عاشور جزاء في جنان الواد في 
. (ه) 
(#امامة4ة '. 


[؟] © ثم حانوت في القيسارية على قراءة الحزاب”" . 


["] © ثم الربع وثمانية دراهم في المرج من جنان باب حسن 
القاضى حبس على أذان أوقات الخمسة”''» ومن بدله أو غيره فالله حسيبه. 


)١(‏ وتقع في الجهة الشمالية من الجبل المطل على مدينة تلمسان. 

(؟) ويقع في ضواحي تلمسان بين إقليمي أوزيدان وعين الحوت. 

(5) المصب: هو شلال كان ينحدر من أعلى جبال لآلا سَني إلى أسفل المنصورة. 

(54) وقد حول الاستعمار هذه القيسارية إلى منشأة عسكرية. 

(0) «أمامة» ضاحية تقع بين مدينة المنصورة واقعة تلمسان» أما قلة الزيت عند التلمسانيين 
فتساوي ما يعادل عشرين لترا. 

(5) أي هذا المتجر مخصص للحزاب» وهم الذين يجتمعون في المسجد لقراءة أحزاب 

من القرآن الكريم يومياً. 

يقع هذا المرج على طريق تلمسان إلى جسر الصفصاف» ويصل إلى ضريح سيدي 

عبدالله . 


ايو 
117 


الم 


[4؟] © [أملاك] حمّو بن موسى في الحتاية» اشركة [مع] أحمد 
اصطنبولي» , 

[5"؟] © مزروع في عين الحوت» الشركة [مع ] بن دالي يحيى) . 

[71] © جنان عزوز في الصفصيف. 

[8>] © جنان العديسي في الكيفان. 

[4] © طراز''' الحاج بن جعفر بن بوقلي حسن عند باب القيسارية 
حبس على مقابر مصطفى بن خوجة بن التركية . 

ولعنة الله على من يأكل الحبس ويتنعم منه. 


فى رجب عام أربعة وحخمسين مائة وألف. 


تحليل هذه الوثيقة 

إن هذه الوثيقة تكشف لنا عن قيمة الأوقاف المحيسة على مسجد 
سيدي ابن زكري» والتي تحتوي على تسعة وعشرين شيئاء منها ثمانية 
سكك ونصف سكةء فإذا علمنا أن كل سكة تساوي ٠١‏ هكتارات فمساحته 
السكك هو هم هكتاراء ومنها مزرعتان كاملتان» وأملاك مختلفة. وأجزاء 
متفاوتة من أراض مختلفةء وداران» ومصنع للنسيج ١‏ ومتجر كامل» وثّمن 
من متجر آخرء وقلة زيت أي ما يعادل الوذ لثرا. 

إن قيمة هذه الأوقاف كما هو ظاهر تساوي ثروة كبيرة» رغم أن 
المسجد الذي حبست عليه صغيرء وإن هذه الأوقاف مع ما تحمله من قيمة 
مادية فإنها تحمل قيماً معنوية» وذلك أنها تدل على ما يلى: 

١‏ تعلق التلمسانيين بالأئمة والعلماء والفقهاء والصالحين. 
)١(‏ المراد بالطراز معمل لصناعة النسيج. 


انظر التعليقات السابقة فى : 


.(171-173) م1861 بعستمعكلم عحعكظ. _مععمواء! عل وعطوئة كدهلأمتعكطا وعآ 


:لام 


؟ - ارتباطهم بالقرآن الكريم والعلم والمعرفة وإقامة الشعائر الإسلامية. 

 *‏ احتفاظ ذاكرة أهل تلمسان بالاحترام الكبير للإمام ابن زكري 
رحمه اللهء فهذه الأوقاف حبست على مسجده بعد أكثر من قرن ونصف من 
وفاته. 

4 - دور الأوقاف الكبير فى تنشيط الحياة العلمية والحفاظ على 
تماسك المجتمع الإسلامى» والحفاظ على المؤسسات وخاصة المساجد. 


1-2 سد 


مام 


ا ل 
(سس (دجْن (زومسى 


متن الورقات كما ورد في غاية الصرام 


تتميماً للفائدة» أفرد متن الورقات كما جاء في غاية المرام للشيخ ابن 
زكري التلمساني» مع مقابلته بالمتن المطبوع المتداول» وسأرمز إليه بالحرف 
(ط). 


إن 0 2 3 2 زفق 
يشم ائله الرَّحَمَنٍ الرَّحِيِم 
قَالَ الإِمَامُ رَجِمهُ اللّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ: «هَذِهٍ وَرَقَاتٌ تَشْتَمِلُ عَلَى 
مَغرئة!" فُصُولٍ مِنْ أَصُولٍ الفِقْهِء وَأَصُولَ الفِفْهِ لفط مُوْلْفَ'" مِن جُرْأئْنٍ 
مُفْرَدَيْنء أَحَدُهُمَا الأصُولء والآخَرُ الْفِقْه”' فَالْأَضلٌ ما بُبِىَ عَلَيْهِ غَيْرْهُ 
وَالْمَرْعٌُ مَا بُنِيَ عَلَى غَيْرِهِء وَالفِقُهُ مَعْرِفَةٌ الأخكام الشَّرْعِية الَتِي طرِيمهًا 
الاجِيهاد. 2 


0 بآ ا 
6 6 


هلق البسملة زيادة من ط. 
25 في ط: وذلك مؤلف. 


(4) [أحدمما الأصولء الآخر الفقه] لم يرد في ط. 


كلام 


[الحكم الشرعي وأقسامه] 


وَالأَحَكَامُ سَبْعَةٌ : الْوَاجِبُء وَالمَنْدُوبُ وَالمَبَاحُ وَالْمَحْظونُ 
وَالْمَكَرُوهُ؛ وَالصَحِيحٌ ‏ وَالْبَاطِلُ فَالوَاجِبُ مَا يُكَابُ عَلَى فِعْلِهٍ وَيْعَاقَبُ عَلَى 
تَرْكهء وَالْمَندُوبُ مَا يْكَابُ عَلَى فِعْلِهِ ولا يُعَاقَبُ عَلَى تَركهء وَالْمْبَاحُ مَا لأَينَابُ 
عَلَى فِعْلِهِ ولا يُعَافَبُ عَلَّى تَرْكهِ» وَالْمَحَظُورُ ما يُعَافَّبُ عَلَى فِعْلِهِ وَيْكَابُ عَلَى 
تزكو”"» وَالْمَكَرُوهُ مَا يُئَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلآَ يْعَافَّبُ عَلَى فِعْلِهء وَالصّحِيحُ مَا 
عل به المقُودُ وَيُعْمَدُ بو وَالْبَاطِلُ مَا لآ يتَعلّقُ به اللُْودُ وَل يعد بهِ. 


5ع 35 


تزنا يدن وى 


وَالْفِقُْهُ أَحَصُّ م مِنَ الْعِلْى وَالْعِلْمْ مَعْرِفَةٌ المَعْلُومِ عَلَّى مَا هُوَ ب 
وَالْجَهْلُ تَصَوّْرُ النَّىءِ عَلَى جلافٍ ما هُوَ به. 

وَالعِلَمْ الصَرُورِيٌ ما ل يَقَمْ عَلَى نَظرِ وَاسْتِدُلآلِ» كَالْملم الَاتع خا 
الْحَوَّاسِ الْخَمْسء ٠‏ وَهِيّ 0 السَّمْعْ وَالْبَصَرُ وَالشَّمُ وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُ 
بِالَوَائرِ وَالْعِلَمُ الْمُكَْسَبُ ما يَمَمُ عَلَى نَظرِ وَاسْتِدُلآل”" . 

وَالنَظَرُْ هُوَ الْفِكرُْ فِي حَالٍ الْمَنْظُورٍ فيد وَالإسْيد لآل طُلَبُ الدَلِيلٍ؛ 
وَالدَلِيل هُوَ الْمُرْشِدُ إلى الْمَطلُوبء وَالظَّنُ تَجْوِيرُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهْرٌ مِنْ 
الآخَرِء وَالمَّكُ تَجَويرُ رُ أَمْرَيْنِ لا مَرِية لأحدممًا عَلَى الآخر. 


2 بلع 2 
2 25 


)١(‏ في ط: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. 
(؟) في ط: ألتي هي. 
(9) في ط: أو التواترء وأما العلم ! لمكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. 


الاجم 


[تعريف علم أصول الفقه وأبوابه] ‏ )ا 


وَأْصُولُ الْفِقْهِ طَرْقُهُ عَلَى سَبيل الإِجِمَالِء وَعَيْفِيَُ الإنجذلاع يها تر 
أل فِي التّقدِيمْ وَالتَأَخِيرِ وَمَا بض لِك مِنْ أخكام المجتهيية0© 

وَمِنْ أَنْوَاب'" أَصُولٍ الفِقْدء أَقْسَامْ الكَلام» وَالْأَمْرُ وَالنَهْيُ وَالعَامُ 
وَانْخَاصٌُء والمّجْمَلُ وَالمُبَيِنُ وَالظََاهِرُ وَالْمُوَولُ9 وَالأَفْعَالٌ» وَالنّاسِحُ 
وَالْمَنْسُوخُ» وَالإِمَاءٌ» وَالأَحْبَان وَالْقِيِاسُء وَالْحَظرُ وَالإبَاحَةُ وَتَرْتِيبُ 
الأول وَصِفَةُ الْمُْتِي وَالْمُسْتَفْتِي وَأَحْكَامُ الْمُجْبَهدِينَ . 


0-1 


ب 32 


928 


ع 
28 
8 


3 


8 


[أقسام الكلام] 


َأمَا أَمْمَامُ الكلام» ككل مَا يََرَكّبُ مِئهُ الْكَلامُ اسْمَانِء أو اسْمْ وَفِغْلُ» 


> 204 
أو فِغْلُ وَحَرْفْ©. 


وَالكلامٌ يَنْفسِمُ إلى أمر هي وَخْبَّر وَاسْتِخْبَار”* " وَمِنْ وجه آخْر 
بتقيم إل . حَقِيفَةٍ ومَجَازِ لهي م تي 3 الإشيفتاي"؟ على م موُوعه. 


مَوْصْوعِوء وَالْحَقِيقَُ ما أ 8 شزجية أ غزوة". 


)١(‏ أترتيب الأدلة... أحكام المجتهدين] لم يرد في ط. 
زفة في ط: وأبواب. . 

إفرة (والمؤول] لم يرد في ط. 

(9) في ط: زيادة [أو اسم وحرف]. 

60 في ط ط: ٠‏ زيادة: [ويتقسم إلى تمن وعرض وقسم]. 


حدم 50 


49 في ط: وإما شرعية وإما لغوية. 


1م 


وَالْمَجَارُ إِما أن يَكُونَ بزِيَادةٍ 8 تُقْضَانٍِ َو َفْلٍ أو اسْتِعَارَق وَالْميجاضك20 
الْيَادةٍ 0 تَعالى : «ليّس تيو شَى 4# وَالْمَجَارُ ِالتّقُصَانٍ كَمَوْلِه9© 
تَعَالَى: «وَسَسَلٍ الَْرَيَة2# وَالْمَجَارُ ِالتَقلٍ كَالْعَائْطِ فيمًا يَخْرُجُ مِنّ الإنْسَانِء 


عام 


وَالْمَجَارُ بِالاسْتِعَارَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: #جدانًا يرِبدُ أن ينقضّ». 


03 
03 


وَأَمَا الأَمَرُ قَهُوَ اسْتَدْعَ0© الْفِعْلٍ بِالْمَوْلٍ مِمْنْ هُوّ دُونَهُ عَلَى سَبِيلٍ 
الْوجُوب» وَصِيعَتْهُ «افْعَلاء وَعَئْر(*) الإطلآتي وَالتَجْرِيدٍ عَنْ القَرَائْنِ”*) يُحْمَلُ 
عْلَى الْؤُجوبِ”"2. إلا مَا دَلَ الدَلِيلُ عَلَى أنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الئذبُ أو الإِبَاحَقٌ 
قَبُحْمَاُ علج . 


وَل , ع2 م الك 1 عَلَى الصجوج إل إِذَا 5 الدّلِية20, وَلا تَقْنَضي 
الْمَوْرَ لذن العَرَضٌ به إِينْجَادُ الم من غْيْرٍ اخْتِصَّاص بِالرّمَانِ الَو 3 دُونُ 
القّانِي” “كك وَالأفد بِإِيجَادٍ الْفِعغْلٍ أَْرٌ به وَبِمَا لآ يَتِمُ الْفِغْلُ إلا 2 كالأمر 


)١(‏ في ط: فالمجاز. 

(9؟) في ط: مثل قوله. 

فر في ط: والأمر استدعاء. 

(4) في ط: وهي عند. 

(4) في ط: عن القريئة. 

(5) في ط: يحمل عليه. 

0) [يحمل عليه] لم يرد في ط. 

(4) في ط: ولا تقتضي. 

(5) في ط: دل الدليل على قصد التكرار. 

0١‏ [لأن الغرض.. . دون الثاني] لم يرد في ط. 


امم 


بالصّلاةٍ أمْرٌ بِالطّهَارَةٍ الْمُوَدْيِ ِلَْمَاء وَإِذَا مُعَلَ الفِعْلَ الْمَأْمُورَ ب حَرَجّ عَنِ 
الْعْهْدَها'“ء وَالْأَمِوُ لآ يَدْخْلُ عَلَى الأمر”". 


[باب الذي يدخل 


في الأمر والنهي وما لا يدخل]©؟ 


وَالئيُ هه يَدَخْلُ في أَوَامِرٍ اللّهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَُ»: وَالصَّبِيُ وَالسَّاهِي 
وَالْمَجْنُونُ غَيْرُ دَاجْلِينَ””»: وَالْكَفّارُ مُخَاطَبُونَ بقُرُوع الشَّرِيعَة وَبِمَا لآ نَصِحٌ 
إلأ به وَهُرَ الإِسلامُ لِقَوْلِهِ نَعَالّى: «دَلا ل تك يت التصَبَنَ ©). . .04 
رَالَمرٌُ بِالمَّيْءٍ نَهْيّ عَنْ ضِدَ وَالئْهِيْ عَنِ المِّيْءِ مر يِضِدُ وَهْرَ 
اسْتِدْعَاة”" الثّرِكِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُوتَهُ عَلَى سَبيل الْوْجُوبء وَيَدُلُ عَلَى فَسَادٍ 
الْمَنهِيَ عَنْهُه وَتَرِدُ صِيمَةُ الأمر وَالْمُرَادُ به الكَدتُء أو الإجاحة0, أَرِ التَهْدِيدٌُ 


أو التّسُويَةٌء أو النّكُوينٌ . 


[العام والخاص والمطلق والمقيد] 


وَأَنَا الْعَامُ قَهُوَ ما عَم شَيْكِيْن فَصَاعِداَء مَأَحُودُ مِنْ قُوْلِكَ9": عَممْتُ 
رَيْداً وَعَمْراً بِالْعَطاءٍء وَعَمَمْتُ جَمِيعَ النّاس بالْعطاء" 3 . 


)١(‏ في ط: وإذا قُعِلَ يخرج المأمرر عن العهدة. 

(0) أوالأمر لا يدخل على الأمر] لم يرد في ط. 

(9) ما بين معقوفتين زيادة من ط. 

(4) في ط: فيدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. 

(5) في ط: وأما الساهي والصبي والمجنون فغير داخلين. 
(5) فى ط: زيادة نا لكك في سََرَ (0). . . 4. 

(ف4 7 ط: والنهى استدعاء . 

(4) في ط: والمراد به الإباحة. 

(9) في ط: قولهم. 

٠١‏ العطاء: لم يرد في ط. 


م8 


َالْقَاظهُ أَربَعَةٌ وَهِيَ”©: الإسْمُ الوَاجِدُ الْمُعَرَفُ بِالأَلِفٍ وَاللأم» وَاسْمُ 
الْجَمْع الْمْعَدَفُ بهما"» وَالْأَسْمَاء الْمُنْهَمَةُ د «مَنْ» فِيمَنْ يَعْقِلّء وَ «ما» فِيمًا 
لا يَعْقِلُ» و وَهأَي) في الْجَمِيع؛ وكين في الْمَكَانِء و «مَتَى؛ فِي الزَّمَانِ 
وَ ماك في الاسْيَفهَام وَالْحَبَرا" وَالْجَرَاءِ وَغْيْرِهِه و «لآ» فِي النّكرَاتٍ كُمَوْلِكَ: 
لا رَجْلَ في الدّار). 


سل معام ٠‏ 0 32 سي ده« +(ه) دمده اع ةّ ً. 
والعموم من صفات النُطيء ولا يجور دعوى العموم شي عير عر 
و ١‏ 
لْفِغلٍ ولا '" مَا يَجْرِي مَْرَاه. 


لحاس يمال الع وَلخْصِيص تنيب بغض الجفلة» وق 
يَنْقَسِمُ 0 إلى هم ِل و مُنْمْصِلٍ ٠‏ فَالْمُتَصرْ الا سْبَنْنَاءُ وَالشَدط00) وَالتّميِيدٌ 


بالصْفَةٍء وَالإسْيا إِحَرَاجُ ما لَوْلآهَ لَدَخَلَ في الكلامٍء وَإنْمَا يَصِحْ بشَروْط 


أَنْ يبْقَى شَيْء مِن أَفْرَادٍ الْمُسْتَئْتَى مئه). وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مُتْصِلاً 


بالكلام» وَيَجَورٌ تَقْدِيمُْ المُتعتك 080 عَلَى لفقي مِنْه وَيَجُوزْ الاسْيَنْنَاءُ 
مِنَ الجنئس وَمِنّ غَيْرِ الْجنْس” لك وَالشَّرْطٌ يجوز أن يَتَقَدَُمَ عَلَى 
امد و29 


000( زوهي] لم يرد في ط. 

(؟) في ط: المعرف بالألف واللام. 

(*) [والخبر] لم يرد في ط. 

(4) [أكقولك: لا رجل في الدار] لم يرد في ط-ء 

() في ط: لا تجوز. 

(5) 1لا] لم يرد في ط. 

0) في ط: والتقييد بالشرط . 

(4) في ط: ...أن يبقى من أفراد المستئنى منه شيء. 
(9) في ط: تقديم الاسناء. 

09١(‏ فى ط: ومن غيره. 


)1١(‏ في ط: ويجوز أن يتأخر على المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. 


مىل١‎ 


وَالْمَْيْدُ بِالصَفَةٍ يُحْمَلُ”" عَلَبْهِ اْمُطْلَوُء كَالرْقَبَةٍ قُيْدَتْ بِالإيمَانٍ فِي 
َغض الْمَوَاضِعِ وَأطْلِقَتْ فِي بَعْضٍ الْمَوَاضِع مَيحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى المقيْدِ. 
وَيَجُورْ يجوز تُخصهم ١‏ الْكِتَابِ بالكتَاب» وَلكَابٍ ب ِالسُنّو ٠‏ وَالشئة بالكتَاب 


الرَسُولٍ كلل . 


[المجمل والمبين والظاهر والمؤول] 


وَالْمُجْمَلُ مَا يَفْتَقِر" إِلَى الْبَيَانِء وَالْبََانُ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيْزِ 
الإِشْكَالٍ إلى حَيّزٍ النّجَلّيء وَالْمْبَيّنُ هُوَ النّضُ”* © وَالنّصُ ما لآ يَحْتَمِلُ إلأ 
مَعْنَى وَاجِداً وَقِيلَ مَا تَأوِيلُهُ يُزِيلُه 2 وَهُرَ مُشَْنُ مِنْ مَنَضَّةٍ الْعَرُوس وَهُوَ 


وَالشّاهِرُ ما امَمَلَ أَمرَيْنِ أَحَدّهْمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِء رَمَا دَلَ الدَلِيلُ 
2 3 (5) معميهة 8 0 3 اكلم مالم" 2ج ةم 400 
عَلَى ظاهرو' وَيُسَمَى ظاهرا بالدليلٍ . وَالعموم وقل تقدم شحو 3 


للق 00 لحمل 
التق وتخصيص لطي لياس . و بزيادة تخصيص بعد حرف العطف . 
إفرفق في ط: ما افتقر, 
(4) [والميين هو النص] لم يرد في ط. 
(5) في ط: تنزيله. 
03 في ط: ويؤول الظاهر بالدليل. 
[648 [والعموم قد تقدم شرحه] لم يرد في ط. 


لفه 


ِغْلُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةٍ ل يَخْلُو إِمًا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ القُرْبَةِ وَالطاعَةٍ أَْ 
غيْرِ("» فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبةِ وَالطاعَة َإِنْ َل دَلِيلُ عَلَى الإِخْتصَاصٍ 
مل" عَلَى الإخيضاص» وَإنْ لَمْ يَدُلَ لَمْ يَحْعَصٌ بو0© لأنّ الله تعالَى قَالَ: 
لَتَدَ كن لَك فى مول اَل نوه حسَئَةُ4: فَيِْمَلْ عَلَى الْوْجُوبٍ عِنْدَ بَعْضٍ 
أَصْحَابئَاء وَيِنْ أُضْحَائَا مَنْ كَالَّ: يُحْمَلُ عَلَّى الكذب. وَمِئْهُمْ مَنْ كَالَ: يُعَوَقتٌ 
فيه» وَإِن كَانَّ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِ الْقُْبَةٍ وَالطاعَةِ*2. قَيْسَمَلُ عَلَى الإبَاحة . 

وَِفْرَارُ ضَاحِبٍ الشَّرِيعَةٍ عَلَى الْقَوْلٍ هُوَ كُقَوْلا*“ صَاحِبٍ الشّْرِيعَةٍ 
وَِقْرَارْهُ عَلَى الْفِغْل عَفِعْلِهء وَمَا قُمِلَ فِي وَفْتِهِ في غَيْرٍ مَجلِسِهء وَعَلِمَ به وَلْمْ 
نكر فَحْكمُهُ حُكُم ما فُعِلَ في مَجْلِسِهِ. 


وَأَا النَسْح فَْمَعْنَاهُ الإّالَةُ يُقَالُ: نَسَحَتٍ الشَّمْسُ الظّلُ إِذًا أَزَالَتهُ 
وَرَفْعَنُهَ وَقِيل : مَعْنَاهُ التّقْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ: نَسَحَْتُ م في الْكتَاب”" , أَيْ تَقَْلّهٌ 
َحَدُهُ الْخِطَّابُ الدّالُ عَلّى رَفْع الْحُكُم الثابتِ بالخطاب الْمُتَقَدُم عَلَى وَجْهِ 


)١(‏ .فى ط: أو غيرهما. 

(؟) في ط: ...الاختصاص به يحمل.. 

زفرفق في ط: لم يخص به. 

(5) في ط: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة. 
4 في ط: هو قول. 

(5) في ط: ما في هذا الكتاب. 


عم 


وَيَجُورُ نسح الرَسْمٍ وَيَقَاء الْحَكمء وَنَسحُ الحَكُمٍ وَبَقَاءُ الرْشم' 3 
َالنْسْحُ إلى بَدَلٍ إلى غَيْرٍ بَدَلِء أَغْلَظ وَمَا هُوَّ أَحَفُ "2 وَيَجُورُ نَسْحٌ 
الكتَاب بِالْكتَابء وَنْسْحٌ الشْنَةِ بالْكُتَابٍ وَبِالسَئْةِ وَنْسْح الْمَُوَائِرٍ الاب 
وَبِالْمْتَوَاتِر": وَنْسْحٌ الآحَادٍ بالآحَادٍ َيالْمُعَوَاتر وَل يَجُورُ نشخ الْكِتَاب 
الشف وَلآ الْمُتوَاتَرُ يالآحَادٍء أن النَّيْءَ يُنْسَح بِمِئْلِهِ وَيِمَا هُوَ أَقُوَى مِنْهُ. 


هد جا 


لذن تقزية ليزنت 


' ' 8 . ع(ه) 
ذا تَعَارَض نُطْقَانٍ كلا يَخْلْر ما أَنْ يَكُونَا عَائَّيْنَء أؤْ خَاصّيْنَء أز 
أَحَدُهُْمًا عَانًا وَالآحَد خَاضّاء أؤ كُلُ وَاجِدٍ مِئْهُمَا عَامّا مِنْ وَبْهِ وَخَاصًا مِنْ 


وَجه. 


إن كانًا عَامَيْنٍ 0 اْجَمْعْ بَيِهُمَا يُجْمَع" بَيتَهْمَا وإ لم 
يكن الْجَمْعٌ بَيِتَهُمَا يُتَوَقْفَ فِيهمَا" إِنْ لَمْ يُعْلَم اريك فَإِنْ علِم التَارِيحُ 


سم الْمُتَقَدَمُ بِالْمُتَأْخَرٍ وَكَذَّلِكَ له كَانَا خَاصيْنِء وَإِنْ كَانَ أَحَدُمُمًا 
عَامَا والآخْرٌ خاضًا نيُخَصّصٌ” 0 العَامْ بالْخَاصُء وَإِنْ كان كل وَاحدٍ 


)١(‏ في ط: زيادة [ونسخ الرسم والحكم معاً]. 

(؟) في ط: والنسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. 

في ط: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. 

(؟) في ط: [ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد]ء وبقية العبارة إلى آخر الفقرة غير وارد. 
(6) ما بين معقوفتين زيادة من ط. 

(5) في ط: فإن أمكن. 

0) في ط: جمع. 

لك [فيهما] لم يرد في ط. 

() فى ط: إذا. 


)١١(‏ في ط: فيخص. 


5 


)١( 6‏ 2 .| شام 0 2 .سام عات ماع (#) مع لاع "الس 
مهما عامأ مِنْ وجه وخاصا من وجه فيحخصص عموم كل واحد 


07 0 0 
د عد علد 


0( [الإجماع ومذهب الصحابي] 1 


َأمَا الإجمَاعٌ كَهْرَ انْقَاقُ عُلَمَاء الْعَضْرٍ عَلَى كم الْحَايئة©: 
وَنَعْنِي بِالْحَادِئَة السرْعِيّة2. وَإِجمَاعٌ هَذِهِ الأمّةِ حُيَةٌ دُونَ غَيْرِهَا لِقَوْلهِ 
عَلَيْهِ اللآم©: «لاآ َجْيَمِمُ أُمَتى عَلَى ضَلالَتَه وَالشّرْعٌ وَرَدَ بِعِضْمَةٍ هَلِهٍ 


الأمّةِ. 


وَالاجْمَاءٌ حُبَّةٌ عَلَى الْعَضر الئَانِي وَفِي أَيّْ عَضر كَانَء ولا يُسْتَرَطُ 
الْقِرَاض الْعَضْرٍ عَلَى الصّحجيحء فَإِنْ قُلْنَا الْقِراضُ الْعَضر شَرْط كَيُعْتَبَرُ قَوْلُ 
مَنْ وُلِدَّ فِي حَيَاتِهِمْ وَتَفَقَهَ وَصَارَ مِنْ أَهلٍ الاجْتِهَادِء وَلْهُمْ أن يَرْجِعُوا عَنْ 
١ت‏ 
ذلك . 


7 عسازعئ, عاك ايعو ام لي ث(ا) السشدء 0 .ا 5-.. (م) 
وَالإِجْمَاعٌ يَصِحٌ بِقَوْلِهِمْ وَفِعْلِهِم"'. وَبِقَوْلٍ الْبَعْضٍ وَفِعْلٍ الْبَْض”* 
وَانْتمَارِ ذَلِكَ وَسُكُوتٍ الْبَاقِينَ عَنه9 . 


لف 
زفق 
زلف 


: وإن كان أحدهما عاماً من وجه.. . 
: زيادة : ونعني بالعلماء الفقهاء . 
: ونعنى بالحادثة الحادثة الشرعية . 


ل ل ا 2 2 2 
ا ا اح ا ا 2 


6م 


وَقَوْكَ الْوَاجِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيِسَ بِحُبّة0'© عَلَى الْقَوْلٍ الْجَدِيدِء رَفِي 
اقيم هو حيية"©. ظ 


[الأخبار]9؟ 


وََنَا الأَخْبَار كَالْحَبَرُ مَا يَدْخُلُهُ الصَدْقٌ وَالْكَذِبٌء وَالْحَبَرْ يَنْفَسِمُ إِلَى 
آحَادٍ وَمُتَوَاتٍِ © فَالْمْتََاتِرُ هُوَ الَّذِي يُوحِبُ الْعِلْمَ» وَهْوَ أَنْ يروي جمَاعَةٌ لآ 
قَُ لاطو عَلَى الْكَذِبٍ مِن مثلهم إلى أن يلتهي إلى الْمُخْبرِ عل وَيَكُونُ 
في الأضل عَنْ مُشَاهَدَةَ أؤ سَمَعٍ ل عَن اجْتِهَادٍ . 

وَأَخْبَارُ الآحَادِ© هُوَ الّنِي يُوجِبُ الْعَمَلَ وَلآ يُوجِبُ الْعِلْمَ 

يَنْقَسِمٌ إلى مُسْئَدٍ وَمُرْسَلِ'"'» قَالْمْسْتَدُ مَا انَصَلَ إِسْتائُهُ وَالْمْرْسَلُ مَا لم 
كم ِسْتَادُُء فَالْمْرْسَلُ إِنْ كان" م من مَرَاسِيلٍ عَيْرٍ الصّحَابَةِ فَلَيْسَ بِحجة إلا 


9. 


مَرَاسِيل سعيك بْنِ الْمْسَيِّب ويه قَلُ قُنَّعَثْ فَوُحَدَتُ مَسَانِيوَ590 لفغي 
َدْخلُ عَلَى الإشتاد” 9 . 


)١(‏ في ط زيادة [على غيره]. 

(0) [وفي القديم هو حجة] لم يرد في ط. 
(6) فى ط: (باب) وأما الأخبار. . 

40 في ط: ٠..يتقسم‏ قسمين: آحاد ومتواتر. 
(ه) فى ط: والاحاد. 

(5) في ط: وينقسم إلى قسمين: مسند ومرسل. 
فق في ط: فإن كان.. 

(8) في ط: فإنّها. 

(9) فى ط: فوجدت كلها مسائيد. 


0 والعلعنة وتدخل على الأسانيد. 


كم 


0 [طرق تحمل الحديث وأدائه] 1 


سوك دك ركه 2 2 جاع 4م ووم )1١‏ 2م عك 5 كع . 

وإذا قرَأْ الشّيْخْ عَلى الرَّاوِي فيَجُورْ لِلرَارِي أن يمول: حَدئنيي أو 
أَخْبَرَنِيء وَإِذَا كرأ هُوَ عَلَى الشَّيِخ فَيَقُولُ9": أَخْبَرّنِي وَلآ يَقُولُ: 
حَدَنَنِيء وَإِنْ أجَارَهُ الشَّنِعْ مِنْ غَيْرٍ قِرَاءَقِ قَيَقُولَ: أَجَارَنِي'" أز أ 
إِجَارَة . 


3 دن وت 


[باب القياس]!*) 


وَأَمًا القِيَاسٌ فَهُوَ رَه الْمَرْع إلى الأضل : نِي الْحكم'* لِعِلَةِ نَجْمَعْهُمَاء 
وَحُوَ يَنْقّسِمْ إلى تلدع ُسَام : قِيّاسٍ عِلّة"2. وَقِيَاسٍ دِلالَةء وَقِيَاسِ شَبَه. 
قِيَاسُ الْعِلّه مَا كَانَتِ العِلّة فيه مُوجبة للم وَيِيَاسُ البلآلة هُوَ الاسْتَذْلالُ 
بأَحَدٍ النُظِيرَيْنِ عَلَى الآخرء وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَهُ َال عَلَى الْحَكُم ولا تَكُونٌ 
مُوحِبَةَ لِلْحُكمء وَقِيّاسٌ السُبّو هُوَ'" الْفَرْعٌ الْمُمََدْهُ بَينَ أَضْلَيْن فيَلْحَقُ أكْثرجِمَا 

وَمِنْ شَرْط للق أَنْ يَكُونٌ مُتَاسِباً ِلأَضْل» وَمِنُ شَرْطٍِ الأضلٍ أَنْ يَكُونَ 
ثابتا بدَليل مُتَمْقِ عَلَيهِ بد َيْنَ الخَصْمَيْنِ . وَمِنْ شَوْطٍ الْعِلّةِ أن تَطْرِدَ في مَعْلُولأيهَا 


)١(‏ في ط: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي. 
(0) في ط: وإن قرأ هو يقول. . 

(6) في ط: فيقول حدثني أو أجازني. . 
(5) ما بين معقوفتين زيادة من ط. 

(©) [في الحكم] لم يرد في ط. 

(5) في ط: إلى قياس علة. 

ز(ف4 في ط: وهو الفرع . 


لاحم 


فلا تَنتَقِض لآ لفظاً وَل مَْتى» وَمِنْ شَرْطٍ الحُكم أنْ يَكُون يفل الل في 
لني وَالإِبَاتِء وَالِْلُهُ هي الْجَالِبَهُ للْحْكم» َالْحَكُمُ هُوَّ المَجُلُوبُ لِلْعِلَةٍ 
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[الحظر والإباحة والاستصحاب] 


وما الحَظرُ وَالإِبَاحَةُ فَمِنّ النّاس مَنْ قَالَ: الأضْلُ فِي الأشْيّاء!'" عَلَى 
لحر إلا ما أَبَاحتهُ الشّريعَة فإ لم يُوجَدَ في الشْريعَةٍ ما يدل عَلَى الإِبَاحَةٍ 
قَيتَمَسَّك0" بالأضلٍ وَهُرّ السَظَرُء وَمِنَ النّاس مَنْ قال" بِضِد وَهُوَ أن 
الأَضْلّ في الأَشْيَاءِ الإبَاحه؟ إل مَا حَظَرَ التَّرِعُء رَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
لتقف . 


وَمَعْتَى اسْتِضْحَابٍ السَالي"؟: أَنْ يُسْتَضْحَبَ الأضصْلْ عِنْدَ عَدّم الدَلِيلٍ 


وَأَعَا نا الأ قد الْحَلِيْ بنها على الْحَِيَ. ٠‏ وَالْمُوجِبُ للْعِلْم عَلَى 
الْمُوجِبٍ لِلظَنٌء وَالتْطِقُ عَلَى الْقِيّاسء وَالْقِيَاسٌ الْجَلِىُ عَلَى الْقِيّاسِ الْحَفِيْء 


)١(‏ فى ط: من يقول الأشياء على الحظر. 

(9) في ط: يتمسك. 

0) فى ط: يقول بضده. 

(5) في ط: أنها على الإباحة. 

ره ادمتعم من م بالتوقف] لم ترد في ط. 

زق4 في ط: .:.استصحاب الحال الذي يحتج به. 
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إن وُجِدَ في اللَفْظاا'" ما يَُيْدُ الأضلّ وَإِلآ يَيسْتَضْحَبُ الْحَال. 


03 نين 2 


[الاجتهاد والتقليد] 


رَمِنْ شَرْطٍ الْمُنْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِالْفِمْهِ فَْعاً وَأضْادة” . خلافاً 

وَمَذْهْباً وَيَكُون”” كَامِلَ الْأَدِلّة في الاجْتَهَادٍ عَارِفاً بجمِيع مَا يَحْتَاجُ إلَيه0) 

مِنْ النّحْو وَاللّعَه وَمَعْرِفَةِ الرّجَالٍِء وَتَفْسِيرِ الآياتِ الْوَارِدَةَ في الأخكام 
َالأخبار الْوَارِدةٍ فيا 


َمِنْ شَرْطٍ المُسْعَنبِي أنْ يَكُونَ من هل التُفليب» مَيِقَلْدُ الْمُْعِيَ في 
المُنيّاء وَلَيِسَ ْعَالِم أَنْ يُقَلّدَ وَقِيلَ: يفلد . 

وَالتَْلِيدُ َبُولُ قَوْلٍ القائل بلا حُجّةء فَعَلَى هَذَا قَبُولٌ قَرْلٍ اللي ع 
يُسَمَى تقِيداً. وَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: اليد كبو قَْلِ الي" وَأَنْتَ لآ ندري مِنْ 
أَيْنَ كَالَهُ إن قُلنا: إن المي كلد كان يَقُولٌ ِالقيّاسِ نَيَجُورُ أن يُسَمّى قَبُول 
قَوْلِهِ تَفليداً. 


كَامِل الأولة + فِي التاق فَإِنْ اجتَهَدَ : في لوو وَأَضَابَ كُلَهُ ران وَإِنْ 
امبَهَدَ وَأَخْطَأ فْلَهُ أَخِدٌ وَاجِدٌ وَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: كُلْ مُجْنَهِدٍ فِي المُررع 


)١(‏ في ط: في النطق. 

(6) في ط: أصلاً وفرعاً. 

(0) فى ط: وأن يكون. 

)2 في ط: عا عارقاً لما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. 
(9) [وقيل: يقلد] لم يرد في ط. 


(5) في ط: قول القائل. 
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مُصِيبٌ. وَل يَجُورُ أَنْ يُفَالَ: كل مُجْتَهِدٍ فِي الأصُول”" مُصِيبْء لأَنَّ ذَلَِ 
يُوَدي إِلَى تَضْوِيبٍ أَهْلٍ الضَّلالَةٍ مِنَّ النُصَارَى وَالمَجُوسٍ وَالكُفّارٍ وَالْملْحِدِينَ 
رَدلِيلُ مَنْ قَالَ: لَيِْسَ كُلّ مُجْتَهِدٍ فِي القُرُوع مُصِيباً قَوْلُ المي 046 : «من 
اجبَهَدَ وَأَصَابَ قَلَهُ أَخرَانِء وَمَن اجْتهَد وَأَخْطَأً فَلَهُ أَجْرٌ وَاجِدُه: رَجْهُ الدُبيل 
أن التي ع قَدْ حَطَأ الْمُجْتَهدَ َارَهّ وَصَوبَهُ أخرَى1. 


ل اك 
فكت 3 


)١(‏ فى ط: الأصول الكلامية. 


- 


(') في ط: قوله صة. 


45م 


خاتمة الدراسة والتحقيق 


بعد هذه الوقفات مع إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» والإمام أبي 
العباس أحمد بن زكري التلمسانيى ‏ رحمهما الله وختاما لهذه الدراسة وهذا 
التحقيق؛ أود أن أقف على جملة من النتائج المتوصل إليهاء وبعض 
التوصيات التي أريد أن أوجهها لنفسي أولا وإلى زملائي الطلبة ثانياء وإلى 
المهتمين بالبحث العلمي والمشرفين عليه ثالثاً. 1 


أولا 3 النتائج 


© النقائج المتعلقة بيشخصية إمام الحرمين ومتن الورقات 

١‏ -الإمام الجويني واحد من أكابر علماء المسلمين في العقيدة 
والأصول والفقه والجدل وشتى علوم الشريعة» مما جعل الناس يعترفون 

" -اشتد اهتمام الباحثين بإمام الحرمين متكلماً وأصولياء ولم يكثر به 
الاهتمام فقيهاً. رغم أن العلم الذي برز فيه بالدرجة الأولى هو الفقه. 

“"' - نسبة متن الورقات إلى الجوينى بعيدة عن الشك والريب . 

4 حظي متن الورقات باهتمام العلماء والدارسين» فكثرت الكتابات 
حوله بين شرح وحاشية ونظم ونحو ذلكء كما انُخَذ مقرراً لتدريس 


المبادىء الأولية لأصول الفقه . 


م١‎ 


اختلف رأي إمام الحرمين في بعض المسائل بين الورقات وكتاب 


البرهان. 
5 - هناك تشابه في كثير من المسائل والتعريفات بين آراء الجويني في 


بالشيرازي . 


© النتائج المتعلقة بعصر ابن زكري 

7 عرفت الدولة الزيانية منذ نشأتها اضطرابات سياسية داخلية 
وخارجية» وقد كانت أسوأ حالاً من جارتيها الدولة الحفصية والدولة 
المرينية» ومع ذلك فلم يخل تاريخها من أوقات تميزت بنوع من الأمن 
والاستقرار. 

6 - رغم تنافس الملوك على السلطة ورغم الصراعات القائمة بينهم 
من أجل هذا الغرضء فقد كانوا مهتمين بالعلم مقربين للعلماءء وقد أثر 
ذلك إيجاباً فى .حياة ابن زكري ونشأته العلمية . 

4 تلونت الحياة الاجتماعية والاقتصادية يلون الحالة السياسية؛ فسبب 
ذلك أزمات مختلفة. ولكن ذلك لم يمنع من وجود بعض مظاهر الرحاء 

عرف القرن التاسع كثيراً من الطرق الصوفية» لكن بعضها 
انتحرف عن موازين الشرع وخط العقيدة الصحيحة. فقام العلماء العاملون 
بمواجهة هذه الانحرافات. 


١‏ - احتل العلماء في هذا العصر مكانة اجتماعية راقية» وكان لهم 


من الاحترام الحظ الوافر لدى الملوك وعامة الناس» وقد كان لذلك بالغ 
الأثر في تكوين ابن زكري ونشأته العلمية. 


؟١‏ _نشطت المحياة العا 2 ان في القر 


3 


إلا 
ن التاسع ! رغم 
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5 - من أسيباب تطور الحياة العلمية تشجيع الدولة للعلم» وانتشار 

حظي هذا القرن بهيئة علمية كبيرة تشكلت من عدد هائل من 
العلماء ار الذين نشطوا الحياة العلمية . 

من مظاهر هذه النهضة العلمية انتشار حركة التأليف» والهجرة 
إلى تلمسان طاباً للعلمء وظهور المناظرات والمراسلات العلمية» وانتشار فقه 
النوازل. 

- كان للحياة الفكرية والثقافية بتلمسان في القرن التاسع أثرها 
الإيجابي في نشأة ابن زكري العلمية. 

م١‏ تعتبر تلمسان مدرسة علمية كبيرة؛ خرجت علماء كثيرين من 
© النتائج المتعلقة بشخصية ابن زكري وكتايه غاية المرام 

١9‏ يعتبر الشيخ ابن زكري شخصية علمية كبيرة» ومع ذلك فقد 
بقيت مغمورة ولم تلق الاهتمام اللائق بها. 

؟ ‏ ولد الشيخ ابن زكري في العشرية الثالثة من القرن التاسع 
الهجريء. وبئناءَة على جملة من القرائن حصرت ذلك ب بين عامي 2801م 
/اامه)]. 

١‏ لم ينحدر ابن زكري من إحدى العائلات التلمسانية العريقة» بل 
ينتمي إلى عائلة فقيرة» وكادت حياته أن تأخذ منحى آخر غير طلب العلمء 
لولا أن الله عرّ وجل ساق له شيخه ابن زاغو الذي حوله من مهنة الحياكة 
إلى طلب العلم . 

- تظافرت مجموعة من العوامل فى نبوغه ونشأته العلمية الراقية» 
ومن هذه العوامل ما هو ذاتي وشخصي » ومنها ما هو اجتماعي وخارجي . 
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7 - كثر شيوخ ابن زكري» وتنوعت معارفهمء فلم يلجأ - فيما يبدو - 
إلى الرحلة في طلب العلم. 
من الوقوف على أساتنيد الشارح في كتب مشهورة ممختلفة. 

6 اتجهت أنظار الطلبة إليه» فكثر تلاميذه سواء فى تلمسان أو 
خارجها. 

- ترك آثاراً علمية فى العقيدة والحديث والأصول والفقهء إضافة . 
إلى فتاواه الممختلفة» وما يزال أغلب هذه الآثار مخطوطا. 

/ا؟ ‏ اهتم الناس بمؤلفاته ويصفة خاصة منظومته الكبرى في علم 
الكلام . 

8 - عرف الشيخ بجملة من الصفات والأخلاق العالية» منها حرية 
الرأي واستقلالية الفكرء ويظهر ذلك من خلال مواقفه وآرائه. 

4 2 تقلد مناصب علمية كبيرة» ووظائف سامية»ء فكان مفتى تلمسان 
وإمام جامعها الأعظم. 

"٠‏ اشتغل بتعليم الخاصة والعامة» وجمع في ذلك بين طريقة البسط 
الموجهة لخواص الطلبة» وطريقة التبسيط الموجهة لعامة الناس. 

"#١‏ ارتفع شأنفى وعلت منزلته» وذاع صيته» فكثر ثناء الناس» 
واعترفوا بقدذرة. 

7 احتفظت ذاكرة التلمسانيين باحترامه والاعتراف بفضله ومكانته. 
وكان من مظاهر ذلك أنهم أوقفوا على مسجده أحباساً هائلة. 

“ا - نسبة كتاب (غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» إلى ابن زكري 
بعيدة عن الشك والريب. 

5" سلك المؤلف فى هذا الكتاب منهجية 


ي هذ! الكتاب منهجية لم تخرج عن طرائق 
التأليف المعروفة وقتثذ. 
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ه“ ‏ امتاز هذا الكتاب بصفات إيجابية, ومع ذلك لم يسلم من بعضص 
المآخذ والانتقادات» شأنه فى ذلك كشأن أي عمل بشري. 


نيا التوصيات ‏ 


الباحثون ‏ بدراسته متكلماً وأصولياء خاصة إذا أدركنا أن علمه الأول الذي 
برر قبه هو الفقه وأنه واحد من كبار فمهاء الشافعية . 


؟ - إن شروح الورقات كثيرة» وأغلبها ما يزال مخطوطاًء فعلى 
الباحثين المهتمين بالتحقيق أن تتجه أنظارهم إلى تحقيقها وإخراجها. 

المدرسة التلمسانية خلال عهودها المختلفة» وخلال القرن التاسع 
الهجري جديرة بالاهتمام بالبحث والدراسة» لما تزخر به العلماء البارزين 
مما يفيد المهتمين بدراسة الشخصيات العلمية» ولما تزخر به من المؤلفات 
التي ما يزال أكثرها مخطوطاً أو مجهولاء وهذا يفيد المهتمين بالتحقيق 
وإخراج النصوص. 

4 ذكرت سابقاً أن القرن التاسع الهجري شهد عناية خاصة بفقه 
النوازل» وقد أثمر ذلك موسوعتين في هذا الشأن هما كتاب المعيار المعرب 
للونشريسي» والدرر المكنونة للمازوني» ولذلك فإنه حري بالباحثين أن 
يوجهوا أنظار اهتماماتهم إلى هذين الكتابين بقراءات مختلفة متنوعة. 


© وكنموذج لهذه البحوث أقترح أن تفرد فتاوى بعض علماء الجزائر 
بالدراسة والتخريج» وهذا من شأنه أن يعرّف بهمء ويهدي إلى الاطلاع على 
إرثهم الثقافي» ورصيدهم المعرفي» وآرائهم العلمية» وكما يمكننا من دراسة 
الأحوال المختلفة لعصورهم. 

5 إن الشيخ ابن زكري واحد من أعلام الجزائر البارزين» ولكنه 
انغمر بعد شهرة» ومن ثم فينبغي أن يعاد الاعتبار إلى هذه الشخصية وتراثها 


الذي ما يزال كالأرض الموات التي تنتظر من يحييها ويستخرج مكنوناتها. 
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» - وأهيب بإدارة المعهد الوطني العالي لأصول الدين» وبمجلسه 
العلمي. أن يشجع سياسة بحث تعنى بعلماء الجزائر» والتعريف بإنتاجهم 
العلمي؛ وإخراجه إلى الوجودء حتى يساهم هذا المعهد في إبراز الأصول 
الحضارية الإسلامية للجزائر في مواجهة التيارات التى تهدف إلى الانجرافث 
سيدنا محمد الميعرث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل نافعاء وأن يتقبله منى»؛ 
ويجعله لي ذخراً عنذه يوم الحساب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 
أبو محمد أمين 
الجزائر العاصمة صبيحة الجمعة 
11 محرم لاه ع لله ماي لمحكام 


2 حج جه ه 
01 
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فهرس الآيات القرانية 


الآيةه 0200000 وثمها 0 السورة الصفحة 


'#أدَخُلُرمًا ِسَلر # 3ظ الحجر راع 


«إذًا كَُثْم إل الصّلزة دََغْيِكوا يجو »4 5 المائدة ‏ ناه 
مي وَأبْصرْ #4 مم مريم 354 
اع نا . شِلْتُ 4 6 فصلت الع 
إلا ليس كن مِنّ الجن » 0 الكهنف ءاه 
«إلَ من ايِسَكَ مِنَ الْكَارنَ4 43 الحجر 0 ١ه‏ 
الم © ذلك الكتبٌ لا رب نه4 0" البقرة بك 

إِلَهِ سرت كل عَْء ردكا مَن > 3 القصص ١‏ لاده 
«آرّْ يحْمْدُونَ اناس عَلَ مآ +اتَنهم أَتّدُ من مضه 4 4ه النساء 4.4 
إن الْحَكم إِيّ 4 لاه الأنعام 440" 
«إن َك مك عِفْرُونَ رود يلوأ مأنين4 5 الأتفال 5ه 
«إك ري لَه لا حرف عليه كلا هُم يجرت ؟» 5 يونس ان 
يت يَنْضَ لطن نط4 7 الحجرات ‏ 1م" 
«إنَّ للستت يُذْهِبْنَ ألتينَاتِ» 14 هود : 
«إِنَّ يبادى لبس لك عَلََ سلطدن. . . » 4.3 الحجر 0 

#إنَّ أنَّهَ لا يظيم ألكَا ى 5ي45 44 يونس لاه 


0141 


رلمء ره 


«إنَّ أنه يمح أن تدوأ الأممتٍ إلم أَمَيهَا4 1 


جر كدي تأسخاوة آولَ ابت لا. ...> 0 


< إن أنه بلك وح ا 
لإِنّمَا جَرَوَأ اَن ياربُونَ لَه ورَسُولمٌ . . . » 5 
طإِنْ كرت لك ما فى بتلى مراك 9 
ط1 م ملك انكتكة» | 
لد يرا الى يتدوء فده أليكخ» 0 


«ا ما دَعْوا فلَدُ الس كلشنئ» 10١‏ 


«أيتا تكزوا يذيككم البرك » 


ول آتثأ» 0 


عه 


ُكَمْرُ كل توم بأمرِ مَيبَا4 1 
#تَمَتعوأ4 و 


عل 


«مّ مدا رسلا كنا » 0 
«ثر لْْسُوأ نَفَنَهُمْ ولبوفرا دُورَهُمَ» 1 


- 
- 


#جِدَارًا يُرِيدُ أن ينفَضّ» 


ع 


/امة 


رفت 


5 
فد 


7 
كك 
2 
. 
اجسسسير 
3 
- 
0 
امه 


لمت عَلنِكْم أ م # 
و المائدة 84" 
84 


7 


نت عل تله 


(حَنّكَ 
الرعد احلن 


لحَيقُ كل نىّ,)4 
؟ البقرة وام 


«عَلقَ لكم ماو 
1 (الذال) 
الدخان 0 496 


«رّبَ انها م ريَّانِ صَيْرا * 
ورب أرِنٍ كَبِتٌ تي المرق مَل أولَمْ تون * الى البقرة نض 
1 نوح 


رب أَعفرٌ لي»# 
النور همه 


اليه ولزن كَأمَلدُْ كلّ ونور ينما أنه لد 


رَمَصََانٌ ألذى أَنَزْلٌ فِه الْمُرَان4» م1 البقرة 6 
(العين) 
هعم انا ألكمُم كُثْر غناو أشَحكُر» ١1‏ البقرة 14 


مل 


١تَأها‏ سُورر ين مَنْه» 

«تَأجئوا أترخ» 

يَإِدًا يت الصَلزهُ مَانتشِيوأ في الْضٍ» 
هذا لسر ادن كقروأ سرب اردَان» 
«تتتلا أخل أَذِرْ ين كثز لا مان 
«ناصيرا آز لا صَيرواأ» 

« تامطائرأ» 

«انثا الننردن» 

«تآفن مآ لَنَّ 6م» 

«تن يك يَنحكم يَأنَهُ صَرَة نيوا يأتيي» 
يِذ شوق مؤيتس خلا ميو ِل الكار» 
«تأكمأ ما عاب لك ين الل مني رفت و4 
لقمَا يَعَةَ ون لله يدت لمم 

<تتبوا صَهيدا م4 

تبتر ينه جما مك4 


و اسل 


ممْصِيَام كل يأر » 


«تكيرثْ» 
«لا نكل لما أنْ» 


«قال كذلة التزر ل يكئرة ته حديئا4 
(ند تن باه بل الج ذا انير ين النتئا» 
«نظر قد الر ©» 


لنَِعِمًا بي» 


«انقايعةٌ (© ما القايعة (©) وبآ أَدرَيكَ ما الايد 40 ١‏ - " 


لثل ميم إن أصبح ماذي عونا » ان 
(ل ير أقذ تبكآ» 1 


قل إنمُؤنيت 04 من أتصرهم » 7 


« كيب عَلَتِكْمْ إِدا حَصْرٌَ أَحَدَكُ الْمَوْتٌ 4 حول 
< كل من عا كو 46 ' 
«ذلرا مما َرَقَهْْ 0 1 
كن بحطو» و“ 
كُتْم حَيرَ أمَةِ أْجتَ يدّيس » ل 


و ب ك1 
(اللام) 

#الدِنَ فَالَ لَهُمُ اناس إنَّ النّاسَ كَدَ جَمَعُوا 45 بدن 

« ترا بن عل لاير4 0 

دلَمَد كن لك ف يسول أله نوه حسَئة» ١‏ 

هم عَدَابُ سيد يما شو يم للتاب» 5 

«آو كن ذرما يله إلا أنه اتسنا ' 


السورة 


أمكه 


الآية رقمها السورة الصفحة 


ميس 32 0 شول ١5‏ الشورى م204 
يوي 2 َع 4 الطلاق ١"؛‏ 
«لا يح فُلُوينا بَنَدَ اذ 4 م آل عمران /الاء 
39 موا 57 عَنْ أفبة»4 ١٠١١‏ المائدة لابلاع 
«لا سََرْوا لم4 : التحريم - الام 
طلا يتتترى القيثوة من النؤمي حَبدُ أو الشَّررٍ» 6 0 السام مها 
(الميم) 
9 ع 2 في عَهَرٌ © 4 المدثر :1 


5-5 


لما عدف يقد 


«إما نَّم ين ايه أو ُنِهَا تأت عير ينآ أو مر 


9 النحل كم 
مثليا4ك  ٠١5١‏ ' البقرة 51 


«إمَا هذا مسرا ام يوساف 44١‏ 
«ومًا هر كرت أتهتهر» ؟ المجادلة 4 
لمن حل ملسا فيه وَمَنّ أمَة مملتهاً» 6.5 فصلت .6 
«#وءَاتُوا حَقَّةُ يَوْمَ حصكادي» 15 الأنعام هده 
«# وتوا للج والمبرة ريد لحل البقرة وده 
حل أله اليم ا 2 يق البقرة هب 

وَل لم نَا ويه 5 ” النساء 5 
«دَإِدًا ميت علي 0 ّ إيسَانا 4 0 الأتفال 1 
#وَإِذًا حلم 6م اا 4 ؟ المائدة 6 
#وَسَعَلٍ الْمَريْة# م يوسف 1-8 
«وَأَسَهِدُوَا إذا ميجر دك البقرة هده 
وَأَقِيمُوا الصَلر» وذ البقرة الام 
#وَإِنْ أعد من لْمتْرِكِينَ أسْتَجَاركَ يرد» 5 التوبة 147 


«وأن تجسغوا بيت الذكين إلَاما هد سَلقأ» 
وَل لكلْم بن الأتْفئر تَمَيبَة 2 
حر م م ل 1 ع 2 2 مضعم سعووة 


مهل 


لوَارْسَن بِأصَّلَ ملرَكَروَ مَا هُنْتُ حَيَا4 
ووأ بالمَهْدٌ إن آلمَهَدَ كن تنثرلا» 
<وَرْيتُ الحَمَالٍ لَمَلْهُنَّ أن 2 حَلَهُن 4 
«والذح جلها ل من شَعتير سد« 


يبل لق نين ا متعل الس ير 
وش عل صَيْدُ ألرّ عا كنظ خنيا4ه 


«رَحَلمٌ وَفصلم تَلدونَ سَبرا» 

وَالسَارِفُ وَالسَارَِة تأفطرا َديَهِمَا» 
همَالسَرْ © إنّ الإِسَنَ ي حر © 
لرَعلَ اليرت 'طِفُوئمٌ يِدَيَدٌ طْمَام منكن» 
« وفصدلم 06 فصللم في 4 
مايالا ما هّ إِلَّا اننا الذنا تَموتٌ وَعياكه 

وََدْ ضَضَلَ لك مَا حرم عَلكْ4 
4 تكدْبُ ير آلنت 7 
«إولا تَسّوًا التضْل بَتَِكُ » 
ولا تكحُوأ المثركت»* 
#ولا سين لذن ميأوأ في م سيل سَبِِلٍ ألم نون 
«ولا موا نا مث ام الدب هذا عكوٌ4 
«لا تَمْدّنَ َبتك إِلّ مَا متنا يده أَزويبًا ميم » 
#ولا يظير رَيْك أمدا» 

«ولين لَا تمَهْرنَ نَِيِحَهُم 4 


د ل مسق 20 عام عله - 

ا ل الي ا ا ا 

لأوأته أخرحكم من بطون أمَهليكم لا هلموت. شيناة 
8 


الآية 
اله حك رما تن 4©9» 
موَيَِه عل أت ع اتن مر أسْبَطًا سَمَطاعَ إل سبيلاً» 
رادت لا عَدُونَ 7 جَهَدَهرٌ 4 
رَالْدنَ يعور مِنَكُم وَيَدَرونَ أزوجًا يوَيصْنَ أشِوسَ» 
م«وَالدنَ 01" نح ويِدّدونَ أَرْويجًا قَصِيّة . #6 
ودين مون المخصنتٍ ًُ كر يها دسم م 
وَأَلَدنَ يَظَهرُونَ من نَم . #4 
«الشمكث. ...> 
(نل نك تيم اتبتكد 409 
لوَلِمَن جاه بي حمل بعر وَأنَأ يوء دعم 
ؤرنآ حك ألئّان. . . 4 
رما تَفْمَلُوا من حير يَمْكنه أمَدُ» 
#رَمَا للكت سَمِنِك يمو تى 469 
#ومَا من دَابَّمَ بي لْأرْضٍ 47 عل أنه ِرْنُهَا» 
أرما ييل عن ها © 
#وّين يَعْمَيدء كل لك اليل وَالئَّمَارَ إد: لِتكُوأ فِد» 
لوم َل مُؤْمِنًا حَطَنًا مسَحِرُ رَكْبِقَ مُوْمِتَة * 
يت ل تتتيغ يتك ملزلا د يمسج التعصئب» 
وَمَن يتن لَه يجْمل لَهُ ,عرا# 
ليه ليث عنم أي بن ...> 
وم 3 لاه ود 4 


216 0 مارك 


وهر 17 378 تَْءٍ عليا* 
وهر عَلَ كل عور ير # 


م 
5 دده 8 2 مكدقبة 1 4 
--_- 


0 
9وبقولون مئ هنذا تود اول لمع صريا 


© ويلك ل ْ من المَّمَآهِ دما » 


الآية رقمها 


« يبه ألْدبنَ “موا كِب عَبََِكُمْ ألمّيام» يليل 
«يكل اين موأ ذا جد الرتنول. . . » ١‏ 
يلما أن امنوَأ إذا شووى لِلصَّلَرةِ من يَرْو ألْجُمْمَةٍة ١‏ 
«يسَعَكَرَ لْلْنَ والإنين أل يي رشل مك4 كل 
ٍ يلتك مآ ييل ك4 4 
لينل الإنن بيد ين لمر © * 1١‏ 
«نويِيكٌ أنه يه لد » 1 
َم يَكْوْنُ ناس كَلْئَرشٍ المبْنُوثِ 69> 
سبع يِلَّهِ ما فى أَلسَمْوتٍ مَمَا فى الْأرْضِ» ١‏ 


كك -ج مف 


السورة 


الصفحة 


لف 
51 
١‏ 
همع 
تضوف 
لت 
م 
مده 


كمع 


عِى يري ١‏ اجرَىَّ 
(شكس ان (زومسى 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الشريف الصفحة” 
(الألف) 
«إذًا بَلّعّ الْمَاهُ لين فَإنهُ لا يَنْجْسُ» ل 
«إذَا وَلَعْ الْكلْبُ في ناه ء أَحَدِكُمْ َلَيَمِْلَهُ سَبْعَ مَرّاتٍ)» مل م مل اكهلا 
«اضْنَعُوا كل شَيْءِ إل التكع» ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ع ا ا ونان 
«أَنّا أن فَأَفِيِض الْمَاُ عَلَى رَأْسِي؛ ا 
تإنَّ الله أَعْطى لِكُلّ ذي حَنٌ حَقَكُ فلا وَصِيْةَ لِوَارثِ؛ يرقف 
«إِنَّ الْمَاهَ لا ينْجْسُهُ شَيْء) ا ل 
'إنّا مَعَْاشِرَ الأثيياء لآ نُورَتُ» ا 00 
«أنَّ لنب عل أن فَوْلَهُ جل جَلالَهُ: الا منتَرى التَهدنَ من النويينَ. ...4  .‏ ٠ه‏ 
أنه ييه تَوَضَّأْ وَرَشنٌ الْمَاءَ ع قَدَمَئِهِ وَهُمَا في العلينِ» ريه 
ًُ 8 سَُهَى في الصَّلآَة فَسَجَجدَ ميية رم نيقة نيت قثن ليث نالل ةن لمن ...ا الاوة 
د وك صَلَّى بَعْدَ غَيُوبة شمن ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا لد 
«أنَهُ ييه صَلَى دَاجْلَ الْكَعْبَةه 1 
َه يِه كان يَجمَمْ بَيْنَ الصَّلاتَينِ) مثيم م رمام ةن ة ءءء ةم مم قر ءءء ةلال مره 
(الباء) 
ابَيْتَمَا رَسُولُ الله يه يصَلَى بالئّاس» إِذ دَخْل رَجْلٌ فَتَرُدى فى حُفْرَة. . .» رف 


4م40 


الحديث الشريف الصفحة 


«حُدُو عَنَى مََاسِكَكُمْ؛ ا 
«الْخْرَاجّ بالصّمَّانِ» ا 0 
«خيْرُ أَمَيَى َرنيء ثُمْ الّذِين يَلُونَهُمْ . . .' الا 


«صَلَوا كَمَا رَأَبْمْرنى أَصَلى» ل ل 0 الات 
(الطاع) 
«الطّعَام بِالطَعَام معلا بمثل" ا ا الل 


ل بِالسَّوَادٍ الأغظّما ا ا ان 


«فِيمًا سَقّتِ السَّمَاُ الْعُْشُ) 0 


الحديث الشريف 


اكانْ رَسُول الله كِ يَسْلِتُ تَوْبَهُ بعِرْقٍ الإذجرٍ ثم يُصَلَي فيد» 


كان فِيما أَنِْلَ : الشّبْحُ وَالْنْيْحَةٌ إِذًا زَنَيَا فُارْجْمُوَهُمَا للا 
دان فِبما أَِْلٌ عَشْرٌ وَصْعَاتٍ يُحَرْْنَ فنْسِحْنَ بِخمْس» 3 0 
15 مُلكر خَمْرٌ وَكُلّ مُسْكْرٍ حَرَام) ع 0 
«كُنتُ نَهَينْكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ الُْبُورٍ فَرُورُوهَا» > ع + + ع : ع ع ع ع م 


0 تجتيع نبي عَلَى ضَلاَلَتَ: 0 
ل تَدْحَلُوا يُيُوتَ الْمُعَامَدِينَ» إل أن يَأدْنُوا لَكُمْ» 0 
دلا تَوَالُ طَائفَةٌ مِنْ أَمتي طَامِرِينَ عَلَّى الحَق؛ 0 
دل تَصَرّوا الإبل وَالْعَتَمِ» ع ع ع ع 0 
. تنخ المَرْأه عَلَى عَمْيَِا تلا عَلَى خَالَيِيَاة 0 
دل نكا إل بوَلِيَ مَرْشِد. ا 00 
لأ يرت الْقاجِلُ» 0 
«لآ يرت الْمُسْلمْ الْكَافِرَ ولا الكَافِرُ الْمُسلِم» 0 
دلا يبل الله صَلأة أَحَدكُم إِذَا هُوَ أخدذث حَنَّى يتَوْضّأك .... 
«لَعَنَ اللّهُ اليَهُودَ حُرْمَتْ عَليِهمْ الْشُّحُومُ فُجَمَلْوهَا» لماه 
«لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أوْسْقٍ صَدَقَة) 0 
(الميم) 
الما أمكز كثيرة فقليلهة حرام 0 
«ما فؤْق الإزار». «ما يحرم من الحائض» ا 
«من الجتهد وأصاب فله أججران» 0 
«مْنْ لا يشكر الثاس لا يشكر اللّه» 0 
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«هْوَ الطّهُورٌ مَاُهُ الْجلَّ مَبْتنْ) احرف 


«وَالّذِي تَفْسِي بِيدِهِ لَتََمْوْنَ بِالْمَمْرُوفٍ وَتَنْهَوُنَ) ملع م كم 
«الْوَلَدُ لِلْفْرَاش» لم ممم مم ممم ممم ةم م ملم مما ومن 


اين اللّهِ مَعْ الجَماعَدَا ا 


ملك 


ل 
سكس ١ن‏ زو مسى 


ا«وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيِرٍ أختي». أم حبيبة 44م 
أن النبي يكِيةِ صلى بهم فسها فسجد سجدتين» جابر لاو 


«أن رسول الله يَكةِ دخل الكعبة وأسامة بن زيد 

وبلال وعثمان بن طلحة؟ عبدالله بن عمر فض 
«أن رسول الله يق نهى عن الشغار» عمر بن الخطاب 44١‏ 
«رأَيِتُ رَسُولَ الله يك إذًا عَجِلَهُ التَفَرُ يُوَخَدُ 

الْمَغْربَ حَنَّى يَجْمَعَ بَْتهَا وَبَيْنَ العشّاء؛. عبدالله بن عمر اده 


«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات». عائشة 51 


«كان رسول الله ينه أمر بصيام عاشوراءة. عائشة 518 


جه سيسهيه ا ده 
ك0 


- 
عم 


شم 
ع (ضي (اجريّ 
شكس ١ن‏ («زومسى 


. 


فهرس الإجماعات والاتفاقات 


الإجماع أو الائفاق الصفحة 


لا نزاع في امتناع الكذب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الحكم والفتيا 


ين 
الإجماع المنعقد على الأمن من وقوع الفواحش من الأنبياء لل ...ا هلاة 
لا نزاع في وقوع الحقيقة اللغوية والشرعية 0 
صيغة «أمرتك» و «أنت مأمور» مختصة بالأمر دون منازعة ارت 
لا خلاف أن الاإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به يحقق الإجزاء ارق 
لا نزاع في صحة دخول الأمر على الأمرء سواء كانا من جنسين أو من 

جنس واحد ا ل 
لا خلاف أن دخول الأمر على الأمر بقتضي الأمرين معاً إذا كانا من جنسين 555 
اتفق الأصوليون على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة ليق 
اتفق الأصوليون أن صيغة الأمر مجاز فيما عدا الوجوب والندب لل شهلاع 
وقع الاتفاق على أن صيغة النهي مجاز في غير الحظر والكراهة وى 
أجمع الكل كل على أن ٠‏ العمومٌ من عوّارض الألفاظ الك 
اتفقوا على أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف حكمهما بكرن 


الله 


الإجماع أو الاتفاق الصفحة 


حكي الاتفاق على حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب مثبتين ‏ 9لاه 


اتفى العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتوائر حي م لقان 
لا نزاع أن حكم الأفعال الْجِبليّة هو الإباحة ف حق النبي ييه وأمته الالات 
اتفقوا على أن أمة البى يع ليست مثله في الأفعال الخاصة به م ان 


لا تزاع أن ما فعله النبي كَل بياناً لمجمل له حكم ذلك المجمل لخن 
سكوت النبي يه على ما صدر من غير المتبع له لا يدل على الجواز اتفاقاً 4ه 
أجمع المسلمون على وقوع النسخ ال 


اتفتوا على جواز النسخ بتكليف أخف ان 
اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن الل 
اتفقوا على أن نسخ المتواتر بالأحاد جائز عقلا ل 
إذا انتقرض عصر الإجماع ولم يظهر فيه خلافٌء فإنه يكون ححةٌ على أهل 

العصر الثاني ومن بعدهم باتفاق يقل 


حصل الإجماع من الصحابة على العمل بالراجح كن 
إذا اجتهد المجتهد وأداه اجتهاده إلى حكمء لم يجرٌ له الانتقال عنه وتقليد 


غيره من المجتهدين باتفاق يي 
أَجْمَعْتٍ الأنّهُ على أن حكم سهو النبي كله عَامّ في سَهْرٍ كُلُ وَاجِدٍ 20 


وقم الإجماع على أن الأخت من الرضاع لا يجوز وطؤها بملك اليمين ... لاهم 


الاستثناء المستغرق باطل باتفاق ا 0 لين 
اتفى العلماء على جواز الاستثناء من الجنس ع ع ع ع ا ا اشن 
لا نزاع في استعمال لفظ النسخ في الإزالة والنقل معأ ين 


ضف حو مد 


941 


ع اي قري 
(مكس ١ن‏ (لرومسصى 


حكم شعر المرأة ا ا ورف 
هل المئي طاهر أم نجس؟ ارق 
طهارة ميتة البحر ع ع ع ع ع لايرف 
حكم ولوغ الكلب في الإناء قي 
سؤر سباع الطيرء هل هو نجس أم طاهر؟ ا رن 
حكم الماء الذي تغير بنجس ا 0 اران 
حكم الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيره وكان دون القلتين خرن 
حكم الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيره وقد بلغ قلتين أو أكثر ا اكرن 
حكم إتيان الحائض فوق الإزار عملم ك0 
تحريم الوطء قبل الطهارة من الحيض اين 
حكم النية في الوضوء ا لل 
رش القدمين فى الوضوء 0 ريرنن 
الشك في الحدث هل ييطل الصلاة؟ ا رفس 
هل يبطل الوضوء بالقهقهة في الصلاة؟ 0 يرن 


المسائل الفقهية 


إفاضة الماء في الغسل 00 


حكم فاقد الطهورين وه فاه واف يوم هه ع فاو سمو م واوا م وافقاوا واو ماواو م اهاماي روعايه 
الت إلى المرفقين ع ع ع ع ع ع 0 
صحة صلاة من تيمم لفقدان الماى ثم وجده بعد إكمال الصلاة + + 0 1 5 
حكم من صلى بالتيممء ثم وجد الماء أثناء الصلاة 0 
حكمها 00 
للصبي أجر الصلاةء وإن لم يكن مكلفاً ع  »‏ ع + ع ع ع ع ع ع ع م 
الطهارة شرط في صحة الصلاة 00 
الطهارة شرط في صحة النافلة كالفريضة 0 
حكم من سجد على نجاسة ثم أعاد السجود على طاهر 0 
حكم المصلي الذي لا يملك إلا ثوبين أحدهما نجس والثاني من الحرير .. 
دخول الوقت شرط في الصلاة 0 


اشتراط دلوك الشمس في وجوب الصلاة 0 


الصلاة بعد غياب الشفق 


إتمام 


تحريم الييع وقت النذاء للجمعة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا م 


واأماعاع ا 6ه م ع قم مه ووو قور ره و مه م ماه فايرا م فد ها مءايده ره 


النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة 00 
استقبال المشرق لمن يسكن غرب الكعبة 0 
نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة 0 
الصلاة داخل الكعبة 0 
حكم من قعد في الصلاة عمداً ثم قام ململ م ممم مم ممم ممم ء ةمال 
السجود بسبب السهر في الصلاة 0 
الجمع بين الصلاتين في السفر 0 
حكم الرخصة للمسافر العاصي بسفره 0 
حكم حضور الإمام في صلاة الجمعة 0 


المسائل الفقهية الصفحة 


الإتيان بخمس صلوات في حق من نسي صلاة لا بعينها 001 
الضحى والوتر والتهجد من النواقل لين 
حكم وجوب صلوات الوتر والعيدين عند الحنفية ل 
أداء الناقلة على الراحلة 0 كرف 
باب الزكاة 

وجوب الزكاة اضرف 
بلوخ النتصاب شرط في وجوب الزكاة ل كران 
حكم زكأة المديان ع ع ع ل 0 00 رارف 
نصاب زكاة الحرث ا 0 رن 
مقدار ما يخرج من زكاة الحرث إذا لم يكن السقي بالآلة رنن 
وجوب صدقة الفطر عثد الحئفية ع ع ع ع ع ا 0 ارين 
نسخ وجوب صوم عاشوراء ووجوب صوم رمضان ........2.22....2... 5060 
للصبي أجر الصوم وإن لم يكن مكلقا لضن 
حكم إمساك جزء من الليل في الصوم ا رف 
نس تحريم المباشرة في ليل رمضان الكة 
الطهارة من الحيضشس شرط في الصوم رضن 
هل يصح للمسافر القادم من السفر أن يطأ زوجته التي طهرت ذلك 

اليوم؟ ا لشن 
هل: يصح للمسافر القادم من السفر أن يطأ زوجته الذمية؟ ملل ململ لمن مم4 
الرخصة في الفطر للمسافر فى 
كفارة انتهاك حرمة رمضان فى 
نسخ الاكتفاء بالفدية لمن أفطر في رمضان بوجوب 'القضاء آنا 
حكم الوصال في حقى أمة النبي كَل كن 


المسائل الفقهية الصفحة 


تقبيل الحجر الأسود ا ا ل 
دخول الوقت شرط في الحج رضن 
إباحة الصيد يعد التحلل من الحج 0 لمان 
تحريم الصيد أيام الإحرام ا ون 
جواز الصيد بعد التحلل انان 
الحج الفاسد يتمادى فيه مع وجوب القضاء لضن 
حكم الأكل من الْبْدْنِ ين 
حكم الأكل من جزاء الصيد وهدي المتعة ا لين 
يشترط في الكفارة أن تكون الرقبة مؤمنة ارون 
العتق من خصال كفارة الظهار 0 اكرن 
حكم أكل الْبّدْنِ في حق من ترتبت عليه؟ 20000 
حكم الخل إذا صار مسكرا ملل ممما ايف 
حكم الدم المسفوح لكين 
حكم الشحوم في شريعة بني إسرائيل ل افيض 
حكم جزاء الصيد وهدي المتعة: هل يجوز الأكل في حق صاحيها؟ 0 68400 
حكم أكل الضب فلم ممم ممم ممم ممم مم ممت م نمم ةماقم لايل 
حكم أكل الضبع لضن 
حكم أكل الميتة لانن 
حكم ميتة اليحر ل ل ا خورف 


المسائل الفقهية الصفحة 
حكم قتال المشركين ا ا ا ا 
التهي عن قتل النساء والصبيان 02000 
نسح مصابرة الواحد من المسلمين مع عشرة بمصابرة الواحد مع اثئنين 015" 
باب خواص النبى ضة 
حكم صلوات الضحى والوتر والتهجد في جق النبي وخ اين 
حكم صرم الوصال في حفه وي ا ا ا ا ا ا 0 لين 
حكم تعدد زوجاته ع ا ا ا ا 
باب النكاح 
اشتراط الرشد في ولي المرأة ارق 
الولاية على الصغيرة في زواجها ا شال 
حكم إجبار البكر البالغة ا 
حكم الرواج بالإماء المؤمنات عند العجز عن مهر الحرائر ملء ءلم لمن هله 
تحريم الزواج بالأمهات ا ا 
تحريم الزواج بسبب الرضاع 50 مام عام ةاعد ماعايءاي. ينامي نيم عازه نا م ن نر 6 .| الأهث 
تحريم الزيادة على أربع زوجات لعانية عاأقاما مام عامام وا و ها عامقا م ءايه .اناعم ماو ورم ه.ا رن ؟ه؟ 
لا يجوز وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين كما لا يجوز نكاحها مان 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها ع ل اا لانت 
تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين كتحريم الجمع بينهما في الزواج يفف 
اشتراط وجود ولي المرأة في النكاح ا 0 


المسائل الفقهية الصفحة 


تحريم الزواج بسبب الرضاع ع ا ا ا ع ا ع ا ا ا الل 
بيان القدر الْمُحَرّم من الرضاع ل 
حكم إثبات النسب بالقيافة لطن 
باب الطلاق 
حكم من قال لزوجتيه: إذا دخلتما الدار فأنتما طالقتان ل اق 
حكم من قال لروجته: أنت طالقة واحدة إلا واحدة ان 
حكم من قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث ل الرن 
حكم من قال: الحلال علي حرام» ونوى إخراج الزوجة بن 
حكم من قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق كك 
عدة المتوفى عنها زوجها ع ل ا ا لان 
عدة المرتابة تثمة ني ةن ةفل ةنر فة م ف رف رةه ررق ةر ةل ةن رتل ةل رمن ةل 8(70 
حكم نققة المرأة غير الحامل المعتدة من طلاق بائن لالض 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بن 
حكم الإشهاد على الببع لان 
حكم البيع الصادر من المجنون والصبي غير المميز ريرض 
حكم بيع الغائب اللا 
النهي عن بيع التصرية ام 


المسائل الفقهية الصفحة 
الييع وفت النذاء للجمعة ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل 
تحريم بيع الخمر ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا يران 
تحريم بيع الخنزير ورين 
حكم البيع المقترن بشرط فاسد #ريرين 
حكم البيع مع جهالة الثمن ترون 
باب الربا 
التهي عن يبع الجنس الواحد من الطعام متفاضلاً اي 
تحريم ربا الفضل في القمح الى 
قياس الأرز على الير في تحريم الريا ل 
الأبواب المشاكلة للبيع 

مش روعية الجعالة وإقاء ماواء ةي وار فده يوار و واف يوفة مم م ءا ي ءا ف ها م ءا ةماه رار رز رن 8 
من شغلت ذمته بدين بقيت مشغولة حتى يبرئها بالقضاء ترف 
جواز رهن المشاع قياساً على جواز بيعه مللم ةم م م م م م ا لقلا 
ضمان المتلفات يكون بالمثل أو القيمة يرف 
حكم ضمان الصبي ا ا يكن 
الرصي مكلف يضمان ما أتلفه الصبي كن 
مشروعية الضمان ل ل دي 
مش روعية القرض ع ع ع ع ا ع ا ع ع ا ردي 
مشروعية قسمة المهايأة 0 

الوقف إذا كان يصرف وفق في الحال حكم باستصحاب ذلك في الماضي رفيلك 
الولاية على الصغيرة فى مالها ا 0 رلك 

باب الجنايات 

حكم الزنى وعقويته ا ا اك 
رجم المحصن والمحصنة يسيب الرنى ع ع ع ع ع ع ا ورين 


المسائل الفقهية الصفحة 


حكم السرقة وييان عقويتها يفون 
وجوب القصاص 0 فى القتل العمد العدوان عي ع ع ع ع عرفا 
قياس وجوب القصاص : في القتل بمثقل على وجوبه في القتل بالمحدد ثعاقة 915 
حكم قتل الجماعة بالواحد لان 
حكم قطع أيدي الجماعة إذا اشتركت في قطع يد شخص واحد ل اللي 
حكم الحر إذا قتل عبداً ليس فيه شائبة حرية لخ 
حكم الحر إذا قتل عبداً مكاتباً 04010 
تردد حكم العبد المقتول خطأ بين الدية والقيمة يق 
باب أحكام العبيد 
حكم مكاتبة العبيد 0 ىك 
قياس الأمة على العبد في أحكام العتق لنفي الفارق الكل 
لا يجوز وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين كما لا يجوز نكاحها لل الاههة 
تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين كتحريم الجمع بينهما في الزواج   ..‏ 99" 
حكم الحر إذا قتل عبداً ليس فيه شائبة حرية 00 
حكم الحر إذا قتل عبداً مكاتباً 1 
تردد حكم العبد المقتول خطأ بين الدية والقيمة 0 
الوارث ليس له حق فى الوصية يقد 
باب الفرائض 
حكم التوارتث بين المسلمين والكفار ع ع ع ع ع ا نون 
استحقاق الوالدين للميراث يق 


المسائل الفقهية الصفيحة 


القاتل لا حق له فى الميراث .... ا ا 
الأنبياء لا يورثون ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 ير 
الباب الجامع 
تحريم أذى الوالدين بالتأفيف أو الضرب أو غير ذلك الى 
إياحة التمتع بالطيبات ا 0 طرف 
من الآداب أن يأكل الشخص مما يليه ين 
حكم زيارة القبور ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا لبان 
نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي عل ل 
حضد حب 0 


4 


7 
صن لضي قري 
(سس ١ه‏ (لزومسيى 
5 


فهرس التعريفات والحدود 


الآحاد: وك 

الاباحة : /51؟ 
الإجازة: 59117 
الاجتهاد: 258468 ١لا‏ 
الإجماع: 5377 
الإجماع السكوتي: ؟56 
الإجماع الصريح: "6٠‏ 
الإجماع الفعلي: 566 
الإجماع القولي: 56٠‏ 
الاسثناء: ١٠م‏ 
الاستثناء المتصل: ١٠ه‏ 
الاستثناء المفرغ: 679 
الاستثناء المنقطع : لمن 
الاستحسان: ١54لا‏ 


الاستدلال في المنطق: /اثالا 
الاستدلال «الأصولي»: ١4لا‏ لإثالا 


الاستصحاب: لإثالا 


51١9 الاستعلاء:‎ 

الأصل: لات ١54‏ 
الأصل «في القياس»): 7١7‏ 
أصول الفقه: 5لالاء لالا؟ 
أصول الدين: ١9؟‏ 
الاطراد: 19ل 

إعلام الشيخ : 534 
الأمر: /إ43 

الإنشاء: 85" 

الإنشاء الطلبي: 588 
الإنشاء غير الطلبي: هم 
الأوليات: 67م 
الإيجاب: 71١9‏ 


الباطل: 875 


الباطل عند الحنفية: غم 


| اليان: اده 
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التأويل : اه 

التجريبيات: “امم 

التحريم : ليقن 

التخصيص: 4٠ه‏ 

الترجيح : كؤكلء 195لا 

٠55 التصديق:‎ 

التصور: 515 

التعارض: 25945 4؟5 

التعلق التنجيزي: 785 

التعلق الصلوحي: 785 

التقليد: هول7ء 5لالا 
(الجيم) 

الجزء: 457" 

الجزئي: 81" 

الجزئية : 8857 

جمع القلة: 517؟ 

الجنن: 84؟ 

الجهل: 5145 

الجهل البسيط: 48" 

الجهل المركب: 846 

الجوهر ؛ ؟/ا؟ 

الحادث : 7/7 

الحاكم : كن 


الحد: 5584 

الحدسيات: مم 

الحرام: 7517 هلال 
الحقيقة : ٠ؤم‏ 

الحقيقة الشرعية: 17وم 
الحقيقة العرفية: 8م 
الحقيقة العرفية الخاصة: 84م 
الحقيقة العرفية العامة: 86م 
الحقيقة العقلية: 8م" 
الحقيقة اللغرية: ٠9م‏ 
الحكم الشرعي: كن 
الحكم التكليفي: 51١9‏ 
الحكم الوضعي: 80٠‏ 


الخاص: 45 ”اده 


الخبر : م هك" 
خبر الاحاد: 559 
الخبر المتوائر: ككة" 
الخطاب: هع 

(الدال) 
الدليل: مهم 
الدور: ىق" 

(السين) 

ا السبب : 4م 


السماع: اللا 


السنئة: الام 

(الشين) 
الشرط: ١١اه‏ 
الشرط الشرعى : أزه 
الشرط العقلي : أزإه 
الشرط اللغوي : أأه 
شرع من قبلنا: ٠١6لا‏ 
الشك: #وم 

(الصاد) 
الصحابى 66" 
الصحة : /51؟ 
الصحيح : اعم 

| (الضاد) ا 

الضروريات: ؟مم 

(الطاء) 
الطرد: 9١9‏ 

(الظاء) 
الظاهر: 2539 
الظن: 41م 


العام: ١لالا‏ 

العَرَض: ؟/اا. ٠و"‏ 

الْعَرَضُ العام: 784 

علة الحكم : 0*1 

العلم: 514؟ 

علم الكلام: ١لاا, 2/591١‏ ؟9؟ 
العلم المكتسب: 4هم 

العموم البدلي: 04 

العموم والخصوص المطلق: 8٠م‏ 


فائدة أصول الفقه: 4م؟ 

الفترى: 57لا 

الفساد: /51؟ 

الفرع «في القياس»: 8لا؟, 15لا 
الفصل: 584 

الفقه: ١لم؟‏ 

الفكر: لام م 


القديم : يفيف 
القياس : 7*٠‏ 
القياس الاستئنائى : 477 


القياس الاقترانى: 4 


| القياس المجلي: 7٠5‏ 


مركن 


القياس الخفى: 5٠لا‏ 
قياس الدلالة: لاعلا 


(الكاذ 


الكراهة : /751ا,, الام 


الكسر: ١"الا‏ 
الكلام : بوذن 
الكلي : 28> 


المببّن: ههه 

المتواتر: 555 

المتواترات : 814" 

المتطوق: 514 

المجاز: 5و" 

المجاز الشرعي: 849 

المجاز العقلي: 889 

المجاز اللغري: /ا١6‏ 

المجاز المرسل: 4٠8‏ 

مجتهد الترجيح : انذف 

مجتهد الفتوى: م/ا 

المجتهد المطلق المستقل: 78 
المجتهد المطلق غير المستقل: “9/8 
المجتهد المقيد: “ملا 

المجمل : ممه 

المحسوسات : وم 


المحكوم عليه: ٠‏ 
المحكوم فيه: 8:7 
مراعاة الخلاف: 44١‏ 
المرسل: *ا/ا" 

مركب الأصل: 5١لا‏ 
مركب الوصف: 4١لا‏ 
مسائل العلم: 8/ا؟ 
المستفتي : لحف 
المسند: الاك ملام 
المسند إليه: الى ملاس 
المشاهدات الباطنة: 65م 
المصالح المرسلة: 56لا 
المصالح المعتبرة: 58لا 
المصالح الملغاة: 54لا 
المصلحة: "4لا 
المطلق: همهم 
المعضل: 1/4" 

المفتي : اكلا 

المفهوم: 714 

مفهوم المخالفة: 519 
مفهرم المواققة: 559 
المقيد: مه 

المكاتة: ل/إاو5 

المناولة : 5928 
المندوب: "9١‏ 


| المنقطع : اذ 


يفف 


الموقوف: 1/1" الترع: 584 


الندب: 19؟ الواجب: /53؟ 

السخ: 9ه الواجب اعند الحنفية»: 19؟ 
النص: 5ه الوصية: 519/8 

النظر: مهم الوهم : ينض 

النقض : 919 الوجادة : 5534 

النهي : ايلك 


- 
ع 


رتم 
جر لاي <جرَي 
(شكس (ادينَ زو مسصى 


الأبيات 


طَرنْتُ وما شوقاً إلى البيض أطرَبُ 
إن ُشألوني بالئساء فَإنُمِي 
مَنْلَمْ يَجِدْمَاءَوَلامُتَيَمُماً 
رَمَالِي إلأآل أخندفِيعَةٌ 
أَيِنَةٌ الْقِقْهِبِالإمجِيِهَادٍ 
بأفغل يَبِأَقَعَلٍ رَأقيلَة 
شَرْط الجييع الْمَكْسٌ وَالاطُرَادُ 
فَأَوْلُ الأَئِرَ اب فِي الْمَبَادِي 
َالأَئَرُ الْمَوْقُوتُ ما لِلصَاحِبِ 
يَامَنْيُنَادِي طَالِياً أن يَقْصدا 


فول عيبلل أعغة 


يَقُولُ بَعْدَالحَمَدِئُمْ المّكْرٍ 
الْمَعْضْلُ المَخذُوتٌ بن أَكْئَرْ 
لْمُدْ عَلِمَتْ مُلْيَاهُرَازِنَ أَنّبِي 
لاه م أَمْكَنْ بِصِحَةٍ التَظَر 
ينْسيدي الْحَاخٌ الْعَشْرِي 


9 يد 
غلم - 


قَدَْنْدَعٌال م لْمَنْرِلَيَاآ مي 


عددها 


رَلالَعباً مني وَدُو اليب يلعَبُ 
خَبِيِرٌ بِأْرَّاءِ الئْسَاءٍ ظَبِيِبُ 
فَأَرْبَعَُ أَُوال يُحَكَيْنَ مَذْمَبًا 
وَمَالِيَ إلأمَشْعَبَ أفل الْحَنْ نَقْمَبُ 
كُلْعَلَى الصَّرَابِ رَالنَدَادٍ 
َمُعْلَةٍ يُعْرَف الى بِنَ الْعَدَه 
الْجَنْمْ وَالْمَنْع هُمَاالْمَوَادُ 
وَتَلْكعَشْرَةْعَلَى مُرَادِي 
مِنْ ْله أَفِعْلِهِفِي القَالِبٍ 
مَالِلنْدَايَضْلْحٌ نُحْرأَخَمَنًا 
هُرَابِنُرْْرِي رَبيأَحَمَدُ 
قَبْلَاجيِهَااِهِ مَدَايْعْئْمَذ 
عَبِْدُ الإلهِ أَخْمَدُبْنُ زُمْرِي 
مِنْ رَاجِدٍ هَذًا أخصٌ يَظْهَرْ 
آنا الْفَارِسُ الْحَامِي حَقِيقُةُ جَعْفْرٍ 
السئُوسِي وَائْن المَقَرِي 
5ؤ 


الأبيات 


عددها القائل 


وَبَلْدَةلَيِس بِهَاأَقِيسُ 
«فضل) أَبُو الحَسَن الأَشْعَرِيٍ 
مُنْفَطِعٌ الإِسْنَاهٍ هُوَمَاسَقَط 
وَالْجَهْلُ ضَرْبَانٍ مُرَكْبٌ وَبَسِيِط 
إلى كَمْ تَمَادِفِي غُرُورٍ وَغَفْلّة 


أمرٌ مع اسْتِغْلا وءَ عَكسّهدّعا' 


قُلْتٌ لِلْبَيْضَاوِيَ فِي الطُرَالِع 
وَالْحَبَرُ الْمُرْسَلُ قَوْلَ الِتَابِعِ 
«فُصْل) به خَاتِمَهُ النْصَوْفٍ 
وَالشكْرُ لَهُعَلَى التُوفِيقٍ 
لَنْمَرَعَيِبِي أخحداً 
ألا أَيّهَا الزيل الطويلٌ أيه الْجَلِي 
قُنُوبُ الْعَالْمِينَ عَلَى المَقَالِي 
نَهَايَة إِقَدَام الْمُقُولٍ عِمَالَ 
إن يكن شية من الخطل 
وَاغَلم أن تَظَْر نَظَرَالْعْقُولٍ 
وَمُسْتَدُ الحَدِيث ما قَدانَضَلْ 
َا صَخُْ ثُمْ سَعَى إِْوَائُهُمْ بهم 
إِذا نَبَبَتْ لِلئَفْس الاسْيَقَامة 
وَالْجَوْمَرُ الَّذِي نُحَيّرَوَمَا 
يَمِيِسُ كُعُطْنَإذَامَابَدَا 
أَمِمْ لَنْ نَئَالَ الْعِلْمَ إلا بيِمَّة 
رُؤْيَةُ الفِكر مَايَؤُولٌ لَه الأَمْرُ 
فَالْأَشْعَرِيُونَ هُمْ المُصِيبُونَ 
َالْحَكُمٌ بالراجح رَسْمٌ الظَن 
(فصْلْ) رَحَدُ الْعِلْم الكَمَبُْهْ 


إلأْاليَعافِيرٌ رَإِأَالْبِيِسٌ 
وَافِعٌ ذا اْعِلْوالمَرَ 
مِنَالْذِيئبِغْرَخدهُفقط 
فُعَدَمالْعِلْمبِرَسْمةاأنيط 
كم معنا لكر إلى غير يَفة 
وَفِي النُسَارِي فَالْحِمَاسٌ وَمُمَا 
عذْرُءدَا يرد بِالْقَوَاطِع 
َال رَسْولُ اللوِمَامْرِف دارع 
لِمَاجَرَلَهُيِنَالمُشَُوُْفٍ 
لِمَذْمَبَالسُئْةبِالئْخْقِيقٍ 
نَخَدَ2ِيمالملَكِ 
يشيع وما الإضباع بلك نئل 
رََيِامُالْوَرَى شَبَهالئَيَالِي 
وَعَايَةٌآرَاءٍ الرجَالٍ غَلالُ 
الْفِكُوْخَدَهمَعَالْفُصُولٍ 
مِنْنبِدَاْلِعَايْةَبدًا خصّل 
قامَبِهالعَرَّضُ نَوْعَانٍ اغلّمًا 
وَيَبْدُو كَشَمْس وَيَرْثُو كرِيم 
سَأنبئكَ عَنْ تَفْصِيِلِهَا بِبَيَانِ 
نُعِبِنُ عَلَى اجَيِئَاب النْرَائِي 
مُخَالِفُر راي بِهِمْ المْحْرُومُونَ 
كَوْنهُ بالمرجُوح وَمْمْ الذّمْن 
سن أؤجي يمن فاقث با 
عَنْ أَكْثر ال مُخْنَصَوَاتٍ مُعُنِيَا 


03 


خَسْنة صَحِيِحَةٌمَرْضِيّة 


فل 


5-5 


مد لجا 


جران العود 


ابن زكري 


ابن زكري 
ابن زكري 
ابن زكري 
ابن زكري 


ابن زكري 


الأبيات عددها القائل 


فهرس أنصاف الأبيات 
أنا الذَانِدُ الْحَامِي خَفِيِفَة بام 66606066 6666..... 1١‏ مجهول 
ُخَبْرْنِي الْعَيْنَانُ مَا الْقَلْبُ كَاتَمْ لل ...000 ...م.م 01١‏ مجهول 


4 


الصفحة 


مضخ 
جل يجري 
(سكس اجن (بزومسصى 


فهرس الأقوال والأمثال 


القرل أو المثل الصفحة 
أحيانى اكتحالى بطلعتك ا ل 
أحنسر صفقة من أبى غبشان تفيم ممم ءةةةةةيةةةنة ةنر ةق ةر قر لز ءلم ...6540م 
أذكى من إياس 0 0 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن اران 
جِرٌ الميزاب ا ل 
رعت الماشية الغيث متم م ممم ممم ممق مانن م ةلمم ةر ا ا ءلم .ل 414 
صام نهاره ا 
قام ليله .... ا ا 
كثرت أياديه على لان 
مثلك لا ييخل " 00 
يقدم رجلا ويؤخر اخرى تتبر م ةي ةةث ءءء م ةا رمم ملل ةم لا ار ا ءا ل كع 
ضمح ع حم 


يفيل 


- 
ع 


جر يجري 
(سكس (ن (زومسسى 


الآمدي - علي بن أبي علي محمد بن 
سالم 

إيراهيم بن حسن» أبو إسحاق التونسي: 
.ىم 

إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام : 54 

إيراهيم بن علي أبو إسحاق اللنتي 


التازي : #أكل هث"لن باكا 
إبراهيم بن قاسم بن سعيد العقباني: 
لقال 


إبراهيم بن محمد بن محمد أبو إسحاق 
البرشانى الغرناطى: 3584ك ؟لال 
كلع ْ ْ 

إبراهيم بن المطهر الشباك الجرجاني: 
1:4 

أبركان «الحسن» - الحسن بن مخلوف بن 
مسعود الراشدي 

اين أبى تاشفين - محمد السادس أبو 
عبدالله : 00 


ابن أبي ثابت المتوكل 

ابن أبي زيد القيروانى - عبدالله بن 
عبد الرحمن 1 

أبن أبى شريف المقدسى > محمد بن 
محمد الشاقعي 00 

ابن أبي صالح المؤذن - إسماعيل بن 
أحمد بن عبدالملك 

ابن أبي العيش - محمد بن عبدالرحمن 
أبو عبدالله 

ابن أبي مدين > محمد بن أبي مدين أبو 
عبدالله التلمساني 

الأيوردي أبو القاسم - هاشم بن علي بن 
إسحاق الأبيرردي 

الأبيوردي أبو المظفر - حمد بن 
أحمد بن محمد 

أحمد بن إبراهيم الشجري: 4٠١‏ 

أحمد بن أحمد بن أحمد البرنسى 
الفاسي الشهير يزروق: 185 ١‏ 

أحمد بن إدريس القرافي: 25144 18م 

أحمد بن أطاع الله أبو العباس: 1914 


نفك 


التلمسانى: 1١4١‏ 
البيهقى: 9* 
أبو العياس الحستى التلمسانى: 141 
الأصبهانى: 9م 
أحمد بن على بن أحمد بن داود البلوي 
الوادي آشى أبو جعفر: 185 
البغدادي: لا" با" 
أحمد بن علي بن شعيب النسائي: و5 
أحمد بن عمر: موه 
أحمد بن عمر الربعى: 465 
أحمد بن عيسى أبو العباس البطيوي 
التلمسانى: ١75‏ 
القيروانى : 6م 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني : 475 
زاغو المغرواي التلمساني: كل 
مدا 
البيدري : اما 
المعروف بحفيد الحفيد: ١ ١37‏ 
أحمد بن محمد بن المظفر النيسابوري 


أبو المظفر الخوفي: 44 


أحمد بن محمد بن يحيى المعروف ياين 
جيدة المديوني الوهراني: 117 

أحمد المعتصم أبو العباس العاقل: ٠١8‏ 

أحمد المنجور أبو العباس : لل 

أحمد بن يحبى أبو العباس الونشريسي: 
أل ضما 

الأرغيانى الأحدث > عمر بن عيدالله بن 

الآأرغياني الحاكم - سهل بن أحمد ين 
على الحاكم 

الأرغياني أبو نصر - محمد بن عبدالله بن 

الاستربادي - سعد بن عبدالرحمن 

أبو إسحاق التونسي - إبراهيم بن حسن 

الإسفرايينى الأستاذ 

الإسكاف - عبدالجبار بن علي بن 
حسكان الإسفراييني 

أصبغ بن الفرج بن سعد بن ناقع: "4 

أسامة بن زيد (الصحابي): ؟وه 
صالح المؤذن: ٠ه‏ 

إسماعيل بن عبدالملك الحاكمى: 44 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني: 
نارف 

ابن أطاع الله - أحمد بن أطاع ألله : ه 
المعروف 


0 


ابن الإمام - محمد بن إيراهيم بن 
عبدالرحمن 
إياس بن معاوية: 844 


الباجي > سليمان بن خلف 

البخاري - عبدالعزيز بن أحمد بن 
محمد بن محمد 

البخاري الشعراني - علي بن علي بن 
أحمد الشافعي 

البخاري - محمد بن إسماعيل اليخاري 

البرادعي - خلف بن أبي القاسم الأزدي 
القيرواني 

البرزلي < أحمد بن محمد البرزلي القيرواني 

البرشانى > إبراهيم بن محمد بين محمد 
أبو إسحاق الغرناطي 

البطيوي - أحمد بن عيسى أبو العياس 
البطيوي التلمساني 

البطيوي - محمد بن عيسى أبو عبدالله 

البلبيسي > عمر بن أحمد 

البوزيدي - سليمان بن الحسن الشريف 
أبو الربيع البوزيدي التلمساني 

البوني (العنابي) - محمد بن أحمد بن 


التازي - إبراهيم بن علي أبو إسحاق 
اللتى 
تاشفين بن أبي ثابت: ٠١١‏ 
الأنصاري التلمساني 
التليلي - محمد الطاهر التليلي 
التمائريتي - محمد بن إبراهيم الجزولي 
التنسى - محمد بن عبدالله بن عبدالجليل 


الثعالبي > عبدالرحمن ين محمد بن 


مخلوف الجعفري 
(الجيم) 


الجلاب - محمد بن محمد بن أحمد بن 
عيسى المغيلي التلمساني 

ابن جلال - محمد بن عبدالرحمن أبو 
عبد الله 

الجوهري (أبو نصر) - إسماعيل بن 
حماد أبو نصر 

الجوهري (أبو محمد) - الحسن بن 
علي بن محمد الشيرازي 

ابن جيدة > أحمد بن محمذ بن يحيى 


المديوني الوهراني 


م 


حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي: 548 

ابن الحاج > أحمد بن محمد بن 
محمد بن عثمان البيدري 

ابن الحاح - محمد ين محمد بن أحمد 

اين الحاجب - عثمان بن عمرو جمال الدين 

الحاكمي - إسماعيل بن عبدالملك 

الحباك - محمد بن أحمد بن يحيى أبو 
عبد الله التلمساني 

ابن حبيب - عبدالملك بن حبيب بن 
سليمان السلمي القرطبي 

أم حبيبة رضي الله عنها - رملة بنت أبي 
سفيان زوج النبي و 

حجة الإسلام > محمد بن محمد 
الغزالي : 

أبو الحسن الأشعري - علي بن 
إسماعيل بن أبى بشير: 817 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ١919‏ 

الحسن بن مخلوف بن مسعود أبو علي 
الراشدي الشهير بأبركان: 2175 ١"‏ 

الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي: 
/557 

حسين بن شهاب الدين الفوران 
الكيلاني : نه 

الحسين بن علي أبو عبدالله البصري 
المعتزلي : 75+ 

حسين بن محمد بن أحمد المرورذي: 
5 


الحسين بن محمد الورثيلاني : لل 

الحطاب - محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن الحطاب المالكى 

الحليمي - الحسين بن الحسن بن محمد 

ابن الحمرة - محمد الرابع» أبو عبدالله 

الحموي - عثمان بن يوسف بن 
عثمان بن خليل 


الشيباني 
أبو حنيفة - النعمان بن ثابت الكوني 
الإمام 


الحوضي - محمد بن عبدالرحمن أبو 
عبدالله التلمسانى 


(الخا 


الخبازي - محمد بن علي بن محمد بن 
حسين 

ابن خضراء السلاوي - عبدالله الهاشمي 

الخطيب البغدادي - أحمد بن على بن 
ثابت الخطيب ْ 

خلف بن أبي القاسم البرادعي الأزدي 
القيرواني: هدم 

الخواري - عبدالجبار بن محمد بن 


0 


أحمد 

الخوافي - مسعود بن محمد بن مظفر 
أبو المعالي 

الخوافي أبو المظفر - أحمد بن محمد بن 
المظفر النيسابوري 


أضن 


الدامغاني - عبدالكريم بن محمد بن أبي 
منصور الرماني 

الدغولي - عمر بن محمد بن علي 
السرخسي الشيرزي 

الدمياطي - أحمد بن محمد الشافعي 


الديسي - محمد بن محمد بن عبدالرحمن 


الرازي <- محمد بن عمر بن الحسين 

ابن رشد الجد - محمد بن أحمد 
القرطبي 

الرصاع >- محمد بن قاسم الأنصاري 
التلمساني التونسي 

رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة) رضي الله 
عنها زوج النبي 225: 85١‏ 

الرملي - أحمد بن حمزة أبو العباس 


ابن زاغو - أحمد بن محمد بن عبدالر حمن 


زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي 
النيسابوري: 65٠‏ 


ع 001 
احيد نه إجميلا 
إحمد ِ 


8 
:مه 1 50076 عك 
زروق > احمد بن لل 


عيسى البرنسى الفاسى: ١53/‏ | 


الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد 
الخوارزمي 

الزهري - محمد بن مسلم بن عبيدالله 

زيد بن حارثة الصحابي رضي الله عنه: 


علوم 
الزيدوري - يوسف بن إسماعيل أبو 
الحجاج 


ابن سريج - أحمد بن عمر أبو العياس 


الشافعي 


سعد الدين التفتازانى: 84 

سعد بن عبدالرحمن الاسترابذي: 40 
1 أبو عثمان المنوئى الكقفيف: 18/8 

السعيد بن أبى حمو: ٠١‏ 

السكاكي - يوسف بن أبي بكر بن محمد 
لمان بن ناصر بن عمران الأتصاري: 
: 

أم سلمة - هند بنت أبي أمية بن المغيرة 
رضى الله عنها: 494 

7 يمان بن الحسن الشريف أبو الربيع 
البوزيدي التلمساني: 36 هل١ا‏ 

سليمان بن جلف الباجى : ؟ممه 
ليمان بن سيد أحمدء أبو الربيع 


القلعى: ١1494‏ 
الستباطي الشافعي - أحمد بن عبدالحق 
السنوسي جح محمد بن يوسف أبو عيدايله 
التلم انى: ١57”‏ 


فد 


سهل بن أحمد بن علي الحاكم 
الأرغياني: 45 


سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر 
سيف الدين الآمدي - على بن أبى على 


(الشين) 
ابن شاس - عبدالله ين نجم جمال 
الدين 


الشبراملسي - علي بن علي ثور الدين 
القاهري 

شهاب الدين أحمد بن ميحمد الطوخي: 
إن لقن 


صاحب البيان - محمد بن أحمد بن 
رشد (الجد) القرطبي 

صاحب الجواهر - عبدالله بن نج 
جمال الدين بن شاس 

الصديق - أبو بكر عبدالله بن أبي قحافة 
رضي الله عنه 

ابن صعد - محمد بن أحمد بن أبى 
الفضل التلمساني 1 

الصيرفي - محمد بن عبدالله أبو بكر 


أبو طالب > علي بن عبدالرحمن بن أبي 
الطبلاوي - ناصر الدين أبو النصر 
الطوخى - شهاب الدين أحمد بن محمد 


عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين 
رضي الله عنها: ٠9ه‏ 

العاقل أبو العباس - أحمد المعتصم 

عبادة بن بري - محمد بن عيادة أبو 
عبدالله بن بري 

ابن عياس - عيدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب الصحابي رضي الله عنه 

ابن العباس - محمد بن العباس العبادي 
التلمساني أبو عبدالله 

ابن العباس الصغير - محمد بن محمد بن 
العباس التلمساني 

عبدالجبار بن أحمد الهمذانى المعتزلى: 
7 ْ ْ 

عبدالجبار بن على بن حسكان 
الإسفراييني: 000 
عبدالجبار بن محمد بن أحمد الخواري: 

45 
| عبدالرحمن الثالث: /إا١٠‏ 


م 


عبدالرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف 


عبدالرحمن بن حمدان النيسابوري أبو 


سعد النصروي: 4١‏ 

عبدالرحمن بن الحسن» عِليِّك 
النيسابوري : 5 
المصري: 41٠‏ 

عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم 
المعتزلى: 85لا 

عبدالرحمن بن محمد أبو زيد القصري 

عبدالرحمئن بن محمد بن فوران المروزي 
الفوراني: ١‏ 
التعالبي الجعفري: 0375 ١/١‏ 

عبدالرحيم بن عبدالكريم القشيري : ك1 

اين عبدالسلام - محمد بن عبد الستلام 
الهراري التونسي: 

عبدالسلام بن محمد بن عبدذالوهات أبو 
هاشم المعتزلي: 8/8 

عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن محمد 
البخاري: 44م 

عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر 
الفارسى: 47 

عبدالقاهر بن عبدالرحمن أبو بكر 
الجرجاني: 94" 


عبدالكريم بن محمد بن أبى منص متصصور 


الرماني الدامغاني : أن 


عبدالله بن أبي حموء أبو محمد: ك1 

عبدالله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق 
الصحابي رضي الله عنه: 5ه- 

عبدالله بن أحمد البلخي الكعبي: 74" 

أبو عبدالله البصري - الحسين بن علي 
الحنفي المعتزلي 

عبدالله بن أبى بكر أبو محمد العصنوني : 
4م 00 ْ 

عبدالل بن طلحة بن عبدالله الأندلسى: 
١ه‏ ْ 

عبدالله بن عبدالرحمن أبي زيد 
القيرواني: 855 ْ 

عبدالله بن عمر بن ناصر الدين 
البيضاوي: 2.718 4٠١‏ 

عبدالله بن نجمء جمال الدين بن شاس: 


65م 

عبدالله بن يوسف الجويني والد إمام 
الحرمين: 8" 

عيدالملك بن حبيب بن سليمان السلمى 
القرطبي : خم ْ 

عيدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون 
القرشي: 57م 

عبدالملك بِنُ عبدالله بن يوسفٌ 
الجويني : ؟” 

عبدالواحد بن أبي حمو موسى؛ أبو 
مالك : /ا١١‏ 

عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري : 
بم / 


عثمان بن عبدالرحمن الشهرزودي: /11؟ 


حك 


عثمان بن عمرو جمال الدين المشهور 
يابن الحاجب: فف 

أبو عثمان الكفيف - سعيد أبو عثمان 
المنوئي 

عثمان بن يوسف بن عثمان بن خليل 
الحموي: 6م 
الورغمي 

العصنونى - عبدالله بن أبى بكر أبو محمد 

العقباني - إبراهيم بن قاسم بن سعيد 
محمدء أبو الفضل التلمسانى: 2315 
١7‏ 

العقباني - محمد بن أحمد بن قاسم بن 

أبو علي بن إسماعيل بن إبي بشير - 
الحسن الأشعري: 849" 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو 
الحسن الأشعري: ؟17١؟‏ 

علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
الصحابي رضي الله عنه: 5148 

علي بن عبدالرحمن بن أبي الوقاء أبو 
طالب الحيري: 6٠‏ 

علي بن أبي علي بن سالم سيف الدين 
الآمدي: ولام 

علي بن عمر بن أحمد البغدادي الشهير 
يباين القصار: 478 

علي تن محمد أبو !! لتسسر التالوتي 
الأنصاري التلمسانى: ١57‏ 


الوادي آشى البلري: 1١84‏ 

على بن زيد: 9و" 

على بن محمد الآمدي: 14097؟ ‏ . 
لحن 

على بن محمد بن علي المعروف بإلكيا 

ابن عِلِيِّك - عبدالرحمن بن الحسن 
التيسابوري 

عمر بن الحسين بن الحسن والد الفخر 
الرازي: ١ه‏ 
المؤمنين رضى الله عنه: 5.9١9‏ 
الأرغيانى الأحدث: ١ه‏ 
الشيرزي الدغولى: 1 

عمرو بن عثمان بن قئلبر الملقب 
بسييويه : 23751448 757 

العمريطي - يحبى بن نور الدين بن 
موسى الشافعي الأزهري 

عميرة - أحمد الْمَوُلْسِى الشافعى شهاب 
الدين 


العنبري - عببيدالله بن الحسن بن 


الحصين 
عياض بن موسى بن عياض الي ليعحصبي : 
ماه 


44 


العيئاوي - يوسف بن عبدالوهاب بن 
أبى بكر الشافعى 
عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي: 


6٠ 


غانم بن الحسينء أبو الغنائم الموشيلي 
الأرموي: ١ه‏ 

الغزالي - محمد بن محند الغزالى احجة 
الإسلام 

الغماري - أحمد بن حسن أبو العباس 
التلمساني 


الفجيجي - محمد بن عبدالجبار أبو 
عبداش : ١4‏ 
الحسين 

الفراوي - محمد بن الفضل بن أبي 
العياس 

ابن الفركاح - عبدالرحمن بن إبراهيم 
الفزاري 

فضل الله بن أحمد بن محمد الميهني: 47 

الفوراني > عبدالرحمن بن محمد بن 
فورات المروزي 


أبن فورك - محمد بن الحسن 


ابن القاسم > عبدالرحمن بن القاسم بن 
خالد العتقي المصري 

القاسم بن سعيد محمد بن محمد التجيي 
العقباني التلمساني: لالالف مكل 
الكل 

قاسم الشريف التلمساني» أبو الفضل 

ابن قاسم العبادي - أحمد بن قاسم 
العبادي الشافعي 

القاضي الباقلاني - محمد بن الطيب بن 
محمد 

القاضي حسين *- حسين ين محمد بن 
أحمد المرورذي 
الهمداني المعتزلي 

القرافى - أحمد بن إدريس 

القشيري عبدالرحيم 3 عبدالرحيم بن 
عبدالكريم القشيري 

ابن القصار - علي بن عمر بن أحمد 
البغدادي 

القفال - محمد بن علي بن إسماعيل 

القلعي - سليمان بن سيد أحمدء أبو 
الربيع 
شهاب الدين الشافعي 


44 


المحلى - محمد بن أحمد جلال الدين 
الشافعي 

الكرخي - عبيدالله بن الحسن بن دلال محمد بن إبراهيم الجزولي التمائريتي: ٠١١‏ 
الكرخي أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن» 

الكعبي - عبدالله بن أحمد البلخي التلمساني الشهير بابن الإمام 

الكيلاني - حسين بن شهاب الدين | محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو 


الفوران عبدالله المزكي: 47 
(اللام) المزكي: ”4 
محمد بن أحمد بن رشد (الجد) 
اللخمى - : 1 
للخمي - علي بن محمد الربعي القرطبي: 8654 


ا 


ماء العيئين الشنقيطي - مصطفى بن محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن صعد 
محمد فاضل الشريف الحسني أبو عبدالله التلمسانى: 5آلاقء ١9٠‏ 


القرشي عبدالله العقيانى: /ا*١‏ 

المارديني - محمد بن عثمان بن علي محمد بن أحمد بن عيسى الجلاب: 
الشافعى ك١‏ 

المازري - محمد بن علي بن عمر محمد بن أحمد المحلي جلال الدين 
التميمي المازري الشافعي: 86 

المازوني - يحبى بن موسى أيو زكريا محمد بن أحمد بن محمد أبو المظفر 


ابن مالك - محمد بن عبدالله بن مالك محمد بن أحمد بن محمد العجيسى 


الطائى الأندلسى التلمسانى الشهير بابن مرزوق الحفيد: 
مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي سن لحمل 
الإمام: 47 محمد بن أحمد بن النجار: 2.18 1/5 


الفضل بن حفص 


الحباك التلمسانيى: 38 11448 


9 


محمد بن إدريس الشافعي: 01 477 

محمد بن إسماعيل البخاري : 2541 /541 

أبو محمد الجويني - عبدالله بن يوسف 
والد إمام الحرمين 

محمد بن الحسن بن عيدالوارث: 949" 

محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة : 5414 ١‏ ْ 

محمد بن الحسن بن فورك: 51419 

محمد الرابع الشهير بابن الحمرةء أبو 

٠١8 عبدالله:‎ 

محمد الشريف أبو عبدالله : ١9‏ 

محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر 
الباقلاني: 7 

محمد بن العباس العبادي التلمساني 
الشهير باين العباس: 23116 #/ا١‏ 

محمد بن عبدالجبار أيو عيدالله 
الفجيجي: 865٠‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن جلال أبر 
عبدالل : ١1٠؟‏ 

محمد بن عبدالرحمن الحوضي أبر 
عبدالله التلمساني: 1١917 21١47‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن أبي العيش أبو 
عيدال : ١57”‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة 
المشهور يباين أبي ذئب: /ا4" 

محمد بن عبدالعزيز أبو عبدالرحمن 


النيلى: ”2 
5 اي !ا ع ! 1-11 أل 2 
محمد سس عبدذالحريم 0 لمعياي اللمساني - 
١"‏ 


محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي 
الأندلسى النحوي: 4417 
نصر الأرغياني: 6١‏ 

محمد بن عبدالله» أبو بكر الصيرفى : /41 4 

محمد بن عبدالله بن عبدالجليل أيو 
عبدالله التنسي التلمساني: ١4‏ 
الأندلسى: 51484 

محمد بن عبدالله بن يونس التميمي 
الصقلى: ٠6م‏ 

محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي: 
إنانات 

محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين 


الرازي: 41" 
البصري : اقفن 
المازري : عَم 
الخبازي: ؟4 
ميحمد بن عيسى أبو عبدالله البطيوي: 
لحل 
الفراوي: فك 


وال برفرفا 


الرصاء: و“ال, 


يدل 


محمد بن القاسم بن تومرت: ١١8‏ 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي: 44 : 144؟ 
الجلاب المغيلي التلمساني: 8 
متحمل بن محمل بن عرقة الورغمي 

التونسى: 5485 
التلمساني : لحل 
الزهري: 5/ا5 
محمد بن موسى أبو عبدالله الوجديجي 
التلمسانى : 0174 8و١‏ 
التلمسانى: ١544‏ 
جار أله الزمخشري : الف 
محمد أبي عبدالله الدلائي 
ابن مرزوق الحفيد - محمد بن أحمد بن 
محمد العجيسي التلمساني 
محمد بن مرزوق أبو العباس 
ابن مرزوق الكفيف - محمد بن أحمد بن 
محمد التلمساني 
المري - محمد بن قاسم الأنصاري 


المزكي (أبو عبدالل) - محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن يحيى 

المزني > إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 

المستعين بالله أبو زيان محمد: ٠١98‏ 

مسعود بن أحمد بن :محمد بن مظفر أبو 
المعالي الخوائي 

أبو مسلم الأصفهاني > محمد بن بحر 

مسلم بن الحجاج القشيري :07141 ؟/ا 

ابن المسيب - سعيد بن المسيب القرشي 
المخزومي 

المشدالي - محمد بن أحمد أبو الفضل 

مظفر بن عبدالملك بن عبدالله أبو القاسم 
الجويني: 44 

المغيلي - محمد بن عبدالكريم التلمساني 

ابن المفضل اليمني - محمد بن إبراهيم 

الملا الحلبي > إبراهيم بن أحمد 

ابن ملك - عبداللطيف ين عبدالعزيز بن 
فرشته الحنفي 

المنجور - أحمد ين علي أبو العباس الفاسي 

الميهني فضل الله - فضل الله بن 


ابن النجار - محمد بن أحمد 
نصر الزواوي: ١5‏ 
النصروي (أبو سعد) - عبدالرحمن سن 


النظام - إبراهيم بن سيار بن هانىء 

النعمان بن ثابت أبو حنيفة الإمام: 458 

أبو نعيم الأصبهاني < أحمد بن عبدالله بن 
أحمد 

النيلي (أبو عبدالرحمن) - محمد بن 
عبدالعزيز 


هاشم بن علي بن إسحاق الأبيوردي: 
إن 

أبو هاشم المعتزلي -- عيدالسلام بن 
محمد ين عبدالوهاب 

الهدة السوسي - محمد بن حسن 

ابن هلال - إيراهيم بن هلال الفلالي 
السجلماسي 

هند بنت أبي أمية بن المغيرة - أم سلمة 
رضي الله عنها 


الوائق الشهير بابن خولة» أبو عيدالله: 
ال 


الوادي آشي - أحمد بن علي بن أحمد 
أبو جعفر البلوي الوادي: ١4#‏ 

الوادي أشي > علي بن أحمد بن داود 

<< أبو الحسن البلوي 

الوجديجي - أبو عيدالله محمد بن 
موسى التلمساني 

الورثيلاني - الحسين بن محمد 

الولالئ - أحمد بن محمد بن محمد بن 
يعقوب 

الونشريسي. > أبو العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي 


يحيى بن موسى الرهوني: 544 

يحيى بن موسى أبو زكريا المازوني: 
كل ١55‏ 
بالزيدوري: ١5١‏ 
الدين السكاكيى: 4٠4‏ 


اين يونس - محمد بن عبدالله التميمي 


الصقلي 


ه14 


م 
جى (ديري. ( افر 
2 ١ن‏ (لروميسى 


فهرس الفرق والقبائل والأمم والجماعات 


أئمة اللغة: 4١5‏ 
أئمة المالكية: 478 
أئمة خراسان: 4# ٠ف‏ لام 5لا 
أرباب الأحوال: ١7‏ 

١١٠١ الإسبان:‎ 

الأشاعرة: 
الأشهاد: 
أصحاب أبي حنيفة: 565 


ك "ا الالا [للل لال 17 
“لهم 


أصحاب الشافعي: لاك الاء 45٠0‏ 
ممه 

أصحاب العموم: ١1ه‏ 

أصحاب القول بأن النهى للفساد: 

أصحاب القول بعدم التكرار : أي 

أصحاب المذاهب الأربعة: ه“#, لبإلا 

أصحاب النبي 58٠١:‏ 

أصحاب الوجوه: ه”, اوه 

الأصوليرن: حمل وهلل الال اوم 

٠١4 الأعداء:‎ 


454 


أكثر أهل العلم: 0/4" 

أكثر الأصوليين: /20751 "اده 
أكثر الشافعية: 14؟4 

أكثر الحنفية: ه 

أكثر الفقهاء: 4لالا 

أكثر المالكية: 6710 

أكثر المتكلمين: ه 

الأكثرون: دالا" ###ع, اهمع 
الأمم السابقة: م2548 ه4لا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ه 
أهل الاجتهاد: 549 

أهل الإجماع: 5144 15-560هه 
أهل الإسلام: 9# مهم 

أهل الأندلس: /441 

أهل الأهواء: م" 

أهل البدع: 55414 541١‏ 

أهل البلاد الصحراوية: 
أهل الجنة: 9هلاء لاوم 


وم 


| أهل الحديث: 2544 098 


كقة 


أهل الحق: اث لالاه أهل طيرستان: !4 


أهل الخلود في الثار: 784 أهل طوس: 44 
أهل الدعوى: 1 أهل نيسابور: 7ه 
أهل الذمة: ١461م‏ 
أهل السنة: ال «ممسوفل وم إلا 
د بيلف لشف رف البرتغال: ١١١‏ 
أهل السيرة والتاريخ: ٠الم‏ بعض أهل الإجماع: ؟58 
أهل المشرق والمغرب: هلا بعض أهل الحديث: 048 
أهل الصلاح: 17 ١44‏ بعض أهل الظاهر: 044 
أهل الضلال: 177 11١١‏ سس ا يد 
أهل الضلالة: ؟85/ا يعض الحتابلة: كاده 
أهل الظاهر: 477 71د بعض الحنفية :4غ 
أهل العرف: ١لالاء‏ 14و" بعض الخوارج: 41 
أهل العصر: /137* بعض الشافعية: 9؟4 
أهل العلم: قلاء كك 6لا" بعض الطلبة: 203198 1747# 56؟ 
أهل العنوة: “اكلم بعض الفضلاء: ؟##ل لحكل مونل 
أهل الفضل: ١57‏ بعض الفقهاء: 258, ٠/لم‏ 
أهل الفهوم: 75 بعض اللغويين: ٠/4١‏ 
1 بعض المالكية: 28281١‏ 565 
أهل القرية: 4١١‏ بعش المسققين : 06+ 
أهل الكتاب: 404 بعض المعتزلة: 5" .لب ونه 
أهل اللغة: 4٠6‏ بعض الناس: 8/ااء 49ه 
أهل الله: ١5‏ بعض النحويين: 488 
أهل المذهب المالكى: 8459 بعض اليهود: 05> 
أهل المسائل والمطالب: 4" 854 | بعض شراح المختصر: 505 
أهل النار: 87م بتو إسرائيل: 14م 


أهل تلمسان: 11١4‏ 8ك 3#*48, هلام | بنو عبد الواد «الزيانيون»: ٠١١‏ 


/لاء4 


بنى مانو: ١619‏ 
بنى ورئيد: ١57‏ 


التابعون: /اول3, 21994 9/5" 
التجار: ١7١ .1١١9‏ 
التلامذة: 5ع. /ا1؟؟ 
التلمسانيون: او 


جماعة المسلمين: 56م 
جماعة من الحنفية: 454 
جماعة من المتكلمين: 459 
جماعة من متأخري المالكية: 97> 
جماعة من المعتزلة: امه 
جماهير الأصوليين: 4١8‏ 
جماهير الفقهاء: /519؟ 
الجمهرر: لا 5717 

جمهورر المحدثين: لاك 548٠‏ 
جمهور المسلمين: 55٠‏ 

جميع الأمة: هوف و 
الجِنّ: ١ه"‏ 


الحقصيون: 23١١‏ 5ل /اء١ا‏ 
الحكماء : 8" 


الحنابلة : ”لال 
الحنفية : ”لال 


(العخاء) 


2 
52 
له 
030 
3 
8 


"54١ الخوارج:‎ 


(الدال) 


الدهري (مفره الدهريين): 48" 
الدول العربية: 5ه > 

الدول الحقصية: 5 ١ق‏ لإا١١‏ 
الدولة الزيانية: ١١١‏ 

دولة بتى عبد الواد: ٠١*‏ 

دولة آل زيان: ١‏ 


(الذال) 


0. 


الذميون: كم 


<< (الراء) 


الرجال: 5ق85 كل كقل ؟1*خ"ال أكنضل 
ككلبل حلم 


الرسل عليهم الصلاة والسلام : ذف 


الرواة: كم لمهت ل/لكلا 


(الزاي) 


١67“ زناتة:‎ 


4148 


الزهاد: 4١‏ الطريقة اليوسفية: ١١7‏ 


الزيانيون: ؟١٠‏ طلبة الضصحراء: 48م ٠‏ 
الطبيعيون: 44 
إل 
(العين) 
السلف: لاء 651١‏ 
السواد الأعظم: 544 
سواه الاعم 3 العداة: 55م 
العرب: خض ينا 
العقبانيون: /ا7؟ 
الشافعية : ”لا العلماء: 401 
شراح المختصر (مختصر ابن الحاجب): علماء اللأمة: 4ه 
ا علماء أهل السنة: 5" لمم 
الشيعة : خرف علماء التراجم : 5" 


الشيوخ: #تك كحلا بدن ؛برى | علماء تلمسان: 21١6‏ 56ا, 
ا اعم 57ل خ#قك فأكلف لاقل 


مكل الال هلالا يعمل 


(الصاد) ١‏ قل خا ككل الى 


ا طرف ورف 


الصحابة: 2*٠‏ 2555 5ه" 


علماء 

الصليبيرن : ١٠‏ علماء 
الصوفية : رب يرن الت كام علماء 
علماء 

- 


ع 
ا 


طائفة من اليهود: 8:> | علماء 


464 


١56 تونس:‎ 

الجزائر: لاك 25 هوم 
الشافعية : لاه 

الشريعة: هلاه 

العصر: لالاك. هلمم 
القرن التاسع الهجري: ١75‏ 
القرن العاشر الهجري: ٠5و‏ 
المالكية: ؟» 

المشرق والمغرب: لإلا 
المغرب: 217 ٠١5‏ 

١5 نيسايور:‎ 


غردة 
حمل 
ول 
لات 


العيسوية: "٠ه"‏ 


الغاوون : لفن 

(الفاء) 
فقهاء تلمسان: ١١6‏ 
فقهاء فاس : 6 


فقهاء وهران: ؟ ١64‏ 


قبيلة بنى ولال: 4١‏ 
قضاة تلمسان: »”١١‏ 


40١ الكفار:‎ 


المالكية: 8/7 

المالكيون: ”17 

المبتذعة: ا“ "ل الال لالا. 17" 
المتأخرون من المعتزلة: .م 
المتقدمة من المعتزلة: 50م 


المتكلمرن: 44و 


المجتهدون: 594 58م 
المجمعرن: 549 

المجوس: 847لا 

المتحققون: ولا 4894 
الْمُخْبِرُون : 114 

المذهب الحنفي : هن 
المذهب الشافعي: 4". 48م 
المذهب المالكي: 451 
المرابطون: ١١4‏ 

الْمُزِسَلُونَ عليهم الصلاة والسلام: 5١5‏ 
المريئيون: 301 ٠١8 03٠4‏ 
المستفتون: 5944 

المسلمون: 8رك ”الى لاحل 54# 
المشايخ : ا بيرلدل 
مشايخ المالكية: 84م 

مشايخ تلمسان: ١76‏ 
المعتزلة: 1554م 

١ه؟‎ 2١٠١854 مغراوة:‎ 

المفتون: 5915 

المقريون: ©5948 

المملدون: 595 

الملائكة : /ا8؟ 

١77 الملامتية:‎ 

الملحدون: ؟قلاء .وم 
ملوك تلمسان: ١78‏ 

ملوك فاس: ١78‏ 

المنطقيون: 4ولا 

٠١١ الموحدون:‎ 


466 


الولاة: لكك كعم 
الحأة: مم 


النحويرن: ظلالل ١٠مل”ا‏ اليهرد: 1١9‏ 
النصارى: ١كك3‏ الل #لك الملا يهود توات: /إ١؟‏ 


الورى: ولاء 45م 


جى ضري ضري 
(شكس ١دجن‏ دزو مسى 


فهرس الأماكن والبلدان 


5٠١1 إسبانيا:‎ 

الإسكندرية: 8م 
أصبهان: .5٠‏ 58 
الأندلس: ١٠١4 3١١‏ 


باريس: كل لالم عق ١196‏ 
برلين: كف ١ه‏ 

يشتنقان: 78 

البصرة: 4لا", 64م 

بعلبك : 0/8" 

بعداد: 5ع 

بلاد الترك : 8م١1‏ 

بلخ : م4 

1١91/ بنغازي:‎ 

بوسعادة: 815 


بيهن * 8 


تلمسان: أحلن لاأرلل أعل معلل 
1١14‏ 

تمكررت: /إ9و١‏ 

5١1 توات:‎ 

توبلجن : 81م 

تونس: ؟917) كلق ادل 5١4‏ 


جامع الأزهر: ١١‏ 
جامع القرويين : ١‏ 
جامع الزيتونة: ١١‏ 
الجامع الأعظم يتلمسان: 6؟ال ١4١‏ 
جات 0 بغرناطة: ١84 21١1784‏ 
الجامم المنيسي: م لك بل 


كمه 


جامعة قاريونس: /ا9١ا‏ : 

جامعة قاريونس (الزاي) 

جبل بنى ورتيد: "17١‏ 

الجزائر: 85 48, لا١٠. ,1١4‏ م١‏ | زاوية تنغملت «المغرب»: ١99‏ 
الجنوب الجزائري: 717 


جوين: 12" 


(الشين) 
(الخاء) 
شارع ابن زكري بتلمسان: ١8.‏ 

خراسان: 7م الشارع الجديد بتلمسان: 5*8 
الخزانة الحسنية «الرباط»: ١91/‏ شارع باريس «سابقاً» بتلمسان: 8« 
الخزانة الصبيحية «المغرب»: /ا9ا شرشال: ١١5‏ 
الخرانة العامة «الرباط؟: ١98‏ 

(الصاد) 


خزانة القرويين «فاس»: "١١‏ 


خواف: 44 


دار الكتب المصرية: ع3 م42 *#ة,2 طوس: 44 
/اة 1١‏ 

دار الكتب الناصرية «تمكروت»: /ا9١21‏ (العين) 
ول ١ه"‏ 


1١5١ 23178 العبّاد:‎ 


العراق: ا 
(الراء) اعراق: “ 


3 
: 


(الفاء) 
الرباط : /191, 4وك. 5١+‏ 


الري: وه 0 موك كف أذل أزء؟_ 


6ب 


الفسطاط : 61م 


(الكاظ 


كوبريلى «مكتبة؟: 85م 


الكوفة 


ملا هم 


ليبيا: /او١‏ 


المدرسة التاشفينية: ١78‏ 
المدرسة الثعالبية: ١66‏ 

مدرسة العباد: ١١6‏ 

المدرسة النظامية: 55 

المدرسة اليعقوبية: 618 155 
مدرسة وَلَدَّي الإمام: ١58‏ 


مرورذ: 


مسجد 
مسحد 


مسحد 


مغراوة: 


5 

أبي الحسن المريني: ١77‏ 
أولاد الإمام: ١١7‏ 

سيدي إبراهيم المصمودي: ١9‏ 
سيدي الحلوي: ١١” 21١594‏ 
سيدي بومدين: ١7١9‏ 

عبدالله بن العباس: 5861١‏ 

1١6 


١و‎ 4١ المغرب:‎ 

المغرب الأقصى: ٠١١‏ 

١19 .٠١” المغرب الأوسط:‎ 

المغرب الإسلامي: /ا١٠‏ 

مقبرة الحسين: 8لا 

مقبرة القاضى بتلمسان: ١5؟‏ 

مكة المكرمة: يفي حلت 

مكتبة أحمد الثالث: هم 

المكتبة الأزهرية: 245 مم2 86 

مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: 245 46 

مكتبة الإسكوريال: 5١7‏ 

مكتبة السليمانية: ١98‏ 

المكتبة الوطنيةء الجزائر: 245 2,5١1‏ 
للك 

مكتبة سليم أغا: 1م 

المملكة العربية السعودية: 48 ١61؟‏ 

المملكة المغربية: ”ة. لإول 8و١‏ 


نيسابور: 2586 ”655 /9ا5 


١١5 فرك‎ ١8 وهران:‎ 


- 
عل 


رشعم 
جى (إيرج ل جْرَيَ 
(نس (ج (زومسيسى 


الاختيارات 


الأصح أن الفقه هو مطلق الفهم 0 
أولى ما يزيف به تحديد العلم فساد العكسء إذ لا يصدق على العلم القديم 
لتصديره بالمعرفة وأعاواء عدوا وام هو هاه م راف واو فاود و ووس هاه م واوا وا وام و و ناماع ده مهد وا هاي و 


الصَّحِيحٌ مِنَّ الْحدُودٍ في تعريف العلم ما ذَكَرَهُ الآدي في الإخكام 0 
الأظهر أن أصول الفقه هو طرق الفقه الإجمالية فقط 0 
الصَّحِيحٌ في ألفاظ العقود نَحْرٌ: «بِعْثُ وَاشْتَرَيْتُ وَطَلّفْتُ أَنّهَا إِنْمَف إِدْ لآ 

تُفِيدٌ صذقا ولا كذباً 0 
الْحَقْ أن لا مْجَارَ فى ِي التَركِيبٍ 0 
الإنْضَافُ أن يمَالَ: مَن أَنْبَتَ الْمَجَارَ في التّركِيبٍ قَمْرَادُهُ الْعَقْلِىُء وَمَنْ تَمَاهُ 

َمْرَادُهُ اللْمُويُ 0 


الْحَنُ أنَّ ما وَقَعّ في اشع - من الحقائق الشرعية ‏ مَجَارٌ لَهوِيٍ اشْتَهْرَ في 

الشزع , انتداءً وضع مله ع ع ا 90 
الصَّحجِيحٌ أن النّهَىَ يَدَلَ عَلَى الْفُسَادٍ شَرْعا في الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامْلاَتَ لممة 
الصَّحِيحٌ أن العموم من عوارض المعاني حقيقة عامافاء اماه مايه عفار فلن هايم 
وَالْمْحْمَارُ أن فعل النبي يي الذي له أقسام لآ عُمُومْ لَه 0 
المختار جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
صَوَات العبَارَة أ إن يَُالٌ : «يَجُورُ نح النَكلِيفٍ ب مِنْ غَيْر تُكلِيفٍ آخْر يُكونُ بَدَ 


عه ل م م ع م ع ع ا ا ا م م مه م م م نل ةا م م ممه م ما اا مي 


الاختيارات الصفحة 


أزلى تعريفات الخبر بالصَّوَابٍ قَوْلُ الشّيْخْ ابْنِ الحاجب: «الْكَلامٌ الْمَحْكُومُ 

فيه بِنِسبَة حار جيّة) تبي م قم فم ننة مث مم ةيما م ةم م ملام م ل لا نل .لازأ" 
إِذّا كَانَ المفتي مجهول العلم مَعْلُومَ الْعَدَالَةٍ فَالْمُخْتَارُ متاح اسْتِفتَائِ ال 
إِذّا كَانّ المفتي معلوم العلم مجهول العدالة فَالْمُخْتَارُ جواز اسْيفَْائِه اي 


2< ةل 


866 


جر لضي (جرَيَّ 
(سكى ١ن‏ (إلزومسى 


الأشكال والخرائط والجداول 


مخطط شيوخ إمام النحرمين وتلاميذه 0 
التمثيل البياني لما كتب حول الورقات من شروح وغير ذلك .... 
جدول يمثل أحداثاً في تاريخ الدولة الزيانية 0 
خريطة الجزائر ومراكز القبائل خلال القرن الثامن الهجري 00 
جدول يمئل ملوك المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري 

خريطة المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري 0 
مخطط مدينة تلمسان ع ل 0 
خريطة تلمسان الزيانية وحدودها السياسية مل ة ءا ة ةمل ممم فال 
صورة خارجية للجامع الكبير بتلمسان ‏ ............. لع مله 
صورة داخلية للجامع الكبير بتلمسان 0 
مخطط لشيوخ ابن زكري وتلاميذه 0 
التمثيل الشجري لأقسام حكم الذهن 00 
التمثيل الشجري لأقسام الكلام 0 


ع9 


عاعام م رارهى 


0-1 
جر يع ري 
(يتى ١ن‏ («زومسصى 


فهرس أسانيد ابن زكري 


الأسانيد 


موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي ... 
موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري المدني 
صحيح البخاري من طريق شيخه ابن مرزوق الحفيد 
صحيح البخاري من طريق شيخيه العقباني وابن زاغو 


صحيح مسلم من طريق شيخه ابن مرزوق الحفيد .. 
صحيح مسلم من طريق شيخه ابن زاغر 0 
ستن أبي داود ع ا 00 
سنن الترمذي 0 
سئن النسائي 0 
سكن ايبن ماجه ع 0 
ثلاثيات اليخاري 0 
الشمائل المحمدية للترمذي 00 
الترغيب والترهيب للمئنذري 0 
العمدة للمقدسي 0 


الشفا للقاضي عياض 0 
السيرة النبوية لابن هشام -..-..... 0 
الشاطبيتان الكبرى والصغرى للقاسم بن فيرة الشاطبي 
الشاطبية الكبرى «إللامية؟ خاصة 


الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافم لابن بري التازي 


8م 


وأعاها مافا وا ناماه عدم مراف نهد قم 


وأقاق ةده فاع مايه ملاء افده قم 


فأقاها ياه هاه ها يها همه هع مده مث و 


المنهاج للبيضاوي ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


شرح تنقيح الفصول للقرافي 0 
شرح العضد على مختصر المنتهى اع ع ع ع ع ع ع ا 000 


المدونة لسحنون 0 


تهذيب المدونة للبرادعى 0 
كتاب ابن المواز 00 0 
مؤلفات ابن أبي زيد القيرواني 0 
الرسالة -خاصة لابن أبي زيد القيرواني 0 
مؤلفات القاضى عبدالوهاب ......ي.يايييي.يييياميمث امم ليله 0 
مؤلفات الحافظ أبن عبدالبر ع ا 00 
مؤلفات ابن رشد الجد 0 


مؤلفات أبي بكر بن العربي 0 


التفريع لاين الجلاب .2..ااااابا اي ينابي 0 
مؤلفات المازري فاوامياء فناماء فده لان فده نه مع فو فر ف قافر قاف مقرم ماله مارك انار رار من 


مؤلفات القاضى عياض 0 
مختصر ابن الحاجب الفرعي ل م عم م ا 
شرح ابن عبدالسلام على مختصر ابن الحاجب الفرعي 0 
مؤلفات اين عرفة 0 
مؤلفات اين مالك النحوي 0 
قصيدة البردة للبوصيري 0 


جم 20ل 


اليل 


- 
عل 


و 
سى للضي لجر 
درك 


فهرس الكتب الواردة 
في النص المحقق 


الكتاب الصفحة 
أبكار الأفكار للآمدي فبثم يم ثء ل ةم مقن قر تمان ءا ا ا م ل سل افلم /ا؟؟ 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ا 11 لطس 
البرهان في أصول الفقه للجويني ا لك 
بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب لابن زكري للم ءءء 1١55‏ ١4؟‏ 
التبصرة للخمي حا 00 اقل 
تحفة المسؤول للرهوني «بعض شراح المختصرا لق 
شرح ابن عبدالسلام على مختصر ابن الحاجب الفرعي كن 
شرح ابن هلال على مختصر ابن الحاجب الفرعي ريل 
شرح التسهيل لابن مالك القن 
شرح المحصول (نفائس الأصول) للقرافي ان 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ا ل ال ل دك 
صحيح البخاري ومسلم ل ا ادال 
الطوالع للبييضاوي ا الال 
عقيدة أين الحاجب ال ا لي 1ن 
غاية المرام في شرح مقدمة الإمام لابن زكري لا اذ ل يا 
المباحث المشرقية للرازي والعميمياممثمييثث تبن ةل لان لنة 341 85ل م:4؟ 
مختصر ابن الحاجب الأصلي ا ا 0 يق 


الكتاب الصفحة 
المختصرات فلم مم مم ةم مم ةم ةم ل الكل للف 
المدخل لابن طلحة الأندلسى كن 
المدونة لسحنون 0 


5١ 


قم 
جر لاض (اجَرَيَ 
(سكس (ججْن («زومصى 


فهرس المصادر والمراجع 


عقر 


١‏ - الْقُرَآنُ الْكريم. 


- إجازة عبدالقادر الفاسي» مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائرء رقم ."١1١4‏ 
- أسئلة وأجوبة. وعقبيدة الإمام السنوسيء مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 
ففضة 


«37 


غ - بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف 
الراشدي؛ مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية؛ رقم 1701 

- تحفة المسؤول في شرح متتهى السول؛ للإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن 
أبي عمران موسى بن عمر الرهوني (ت5لالاه)ء مخطوط بوزارة الشؤون 
الدينية بالجزائر» رقم 8810. 1 

5 تهذيب الملونة» للإمام أبي سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني 

البرادعي (ت١47ه)ء‏ مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 55517. 

* - التوضيح.ء للإمام خليل بن إسحاق المالكي» وهو شرح على المختصر الفرعي 
لابن الحاجب» مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» رقم .١١78‏ 

جامع مسائل الأحكام بما نزل من القضايا بالمفتين والحكام. لأبي القاسم بن 
أحمد بن محمد البرزلي (ت0٠44ه)؛‏ مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر؛ رقم 
رض افيض 


9 


- 


- الدرر المكنونة في نوازل مازونة: لأبي زكريا يحيى بن موسى المازوني 
(ت448ه). مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائرء رقم .١*78‏ 


140 


٠‏ - شرح المنهج المنتخب لأبي الحسن علي بن قاسم الؤقاق» تأليف الإمام أبي 
العباس أحمد بن عبدالرحمن المنجورء مخطوط الخزانة الحسنية بالرباطء 
رقم 84؟15. 1 

١‏ - عقد الجمان التفيس فى ذكر الأعيان من أشراف اغريس» للعلامة عبدالرحمن بن 
عبدالله بن أحمد بن محمد مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» رقم *85*. 

١١‏ - في ذوي البدعة وأهلهاء تأليف أبي الحسن الصغير الفاسي؛ ممسخطوط ضمن 
مجموع بالمكتبة الوطنية بالجزائر رقم 945. 

٠‏ القول الأحوط فيما تداول من العلوم وكتبه بالمغرب الأقصى والأوسطء لمؤلف 
مجهول. مخطوط بالمكتية الوطنية بالجزائر؛ رقم .5١86‏ 

4 - مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل المقاصد للإمام أبي 
العباس ابن زكري» تأليف الشيخ أبي العباس أحمد بن علي المتجور 
(ته49ه). مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 5588. 

٠‏ - معلم الطلاب بما للأحاديث من الألقاب. للإمام أبي العباس أحمد بن 
زكري التلمساني,» مخطوط بمكتية ابن عبدالكبير الخاصة في المطارفة» 
ولاية أدرار. ْ ْ 


جع ك2 


زب يدت 


15 آداب البحث والمناظرة «مقدمات منطقية». للشيخ محمد الأمين الشنقيطى. 
مكتبة ابن ثيمية القاهرة . مكتبة العلم بجدة) (د.ت. ط). 

فود 8 الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ؛ لابن الصديق الغماري. ومعه منهاج الوصول 
إلى علم الأصول لناصر الدين البيضاوي»؛ علق عليه وضبط تخريجاته سمير 
طه المجدوب». عالم الكتب بيروت.) ط١:‏ 1568١اه‏ ب 6ام. 

- أبجد العلوم المسمى: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ لصديق بن حسن 
القنوجي ١‏ منشورات وزارة الثقافة.» دمشىق عن دار الكتب العلمية . 
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35 


لي 


- الإبهاج في شرح المتهاج للإمامين شيخ الإسلام علي بن عبدالكافي السبكي. 
وولده تاج الدين عبدالوهاب السيكي. كتب هوامشه وعلق عليه مجموعة من 
العلماء؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

إنحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظرء للدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد 
النملة؛ دار العاصمة الرياض» ط١:‏ 41!1اه ‏ 19985م. 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» للعلامة السيد محمد بن 
محمد الحسيني الشهير بمرتضى الزبيدي. (دون ذكر الناشر وتاريخ الطبع). 

- الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ عبدالرحمن السيوطي» ومعه كتاب إعجاز 
القرآنء للقاضي الباقلاني» دار الفكر بيروت» (د.ءت.ط). 

أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى: للدكتور مصطفى ديب البغاء دار 
الإمام البخاريء دمشقء (داتبط). ‏ 

- أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء. للدكتور مصطفى سعيد 
الخن» مؤسسة الرسالة»ء بيروت» ط؟: 5ه احقام. 

الاجتهاد والتقليد فى الشريعة الإسلامية؛ تأليف الدكتور محمد الدسوقى؛ دار 
الثقافة» الدوحةء» قطرء ط١:‏ اهب لامقام. ١‏ 

الاجتهاد المطلي؛ للشيخ زين الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن البكري 
الصديقي. تحقيق سليم فهد شعبانة» دار المعرقة» ط١:‏ 75١4اهب‏ 
1م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للإمام أبي حاتم محمد بن حبان 
البستي بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. حققه وخرج 
أحاديثه شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١:‏ 508١هاءت‏ 
14م 

إحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسي (ت0/5ا5ه). تحقيق الدكتور عبدالله محمد الجبوري». 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١:‏ 1094١ه ‏ 19484م. 

- الإحكام في أصول الأحكام. للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري دار الأفاق الجديدة؛ بيروت» ط؟: اه 1549ام. 

الإحكام في أصول الأحكام للإمام علي بن محمد الآمدي (ت١5ه)»:‏ تحقيق 
سيد الجميلي دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط75: 1405اه- 1945م 
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يذنا 


000 


8 أحكام القرآن للإمام محمد بن إدريس الشافعى (ت5١٠ه).‏ جمعه الإمام أبر 


بكر أحمد بن الحسين البيهقي» قدم له الشيخ محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» كتب هوامشه الشيخ عبدالغني عبدالخالق» دار الكتب العلمية؛ 
يروت 00٠4١ه-‏ 19480م. 


أحكام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء دار الكتاب 


العربى» بيروت» 05١5اه ‏ كحخام. 


(ت4هه)2 تحقيق على محمد البجاري» دار المعرفةقء !150اه 9ب 
/ا4ةام. 


عبدالرحمن بن عبدالله الإشييلى «ابن الخراط؛ء تحقيق حمدي السلفي» 
وصبحي السامرائى» مكتبة الرشدء» الرياض» ط١ا:‏ كدك اها 15464امم. 


إحياء علوم الدين. للومام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 


(ته50ه).؛ وبذيله المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي» 
دار المعرفة» بيروت» (دات.ط). 1 1 
أدب المفتي والمستفتيء للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
المعروف بابن الصلاح الشهرزوري (ت5547ه). دراسة وتحقيق الدكتور 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادرء دار الوفاءء» المدية. الجزائرء 
(د.ت.ط). 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين عبدالملك بن 
عبدالله الجويني (تملائه)» تحقيق الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١:‏ 5١11١ه ‏ 1986م. 

إرشاد القحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي 
الشوكاني» إدارة الطباعة المئيرية مصر. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي بيروت؛ دمشق 508اه ‏ 1946م. 

الاستغناء في الاستثناء للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن 
القرافي (ت584ه)؛ تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية؛ 


بيروت» ط١1:‏ 405اه- 1945م. 


هد 


١؛‏ - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد 
الناصري» تحقيق جعفر الناصري» ومحمد الناصري» دار الكتاب الدار 
البيضاءء المملكة المغربية. 1988م. 
؟؛ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
المعروف يابن عبدالبر؛ تحقيق علي محمد اليجاوي» دار الجيل بيروت» 
اه 1195م / 
وق - أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام عز الدين أبي الحسن بن علي بن محمد 
الشهير بابن الأثير (ت٠"1ه)‏ دار الفكر بيروت» 404١اه ‏ 1948م. 
5 - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للإمام أبي محمد عر الدين بن 
عبدالسلام الشافعي (ت550ه)., دار المعرفة بيروت» (د.ءت.ط). 
5 - الإشارة في معرفة أصول الفقه والوجازة في معنى الدليل» للإمام الحانظ أبي 
الوليد الباجي؛ دراسة وتحقيق وتعليق الأستاذ محمد علي فركوس» المكتبة 
المكيق مكة المكرمق ط1: 1415ه- 45ؤام, 0000 
57 الأشباه والنظائز للإمام تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن عبدالكافي السبكي 
(تالالاه)؛ تحقيق عادل أحمد عبدالموجود؛ وعلى محمد عوض» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١:‏ ١141ه‏ ب (61ؤام 0 
57 - الأشباه والنظائر في النحوء لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى (ت١1ؤه)»‏ 
راجعه وقدم له الدكتور فايز ترحيني» دار الكتاب العربي» بيروث» ط١ا:‏ 
9ه 414وام. 
4 - الإشراف على مسائل الخلاف». للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن على بن 
نصر البغداي المالكي (ت؟45ه). مطبعة الإرادة تونس» (داتاط). 0 
الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلانى؛ تحقيق على محمد 
البجاري؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» (داتاط). 7 

أصول السرخسيء للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن أبي سهل 
السرخسي (ت410ه)؛ حقق أصوله أبو الرفا الأفعاني» دار المعرفة» 
بيروت» لبئنان. 1 

١‏ - أصول الشاشي» للإمام أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي الحنفي 
(ت44"هاء وبهامشه عمدة الحواشي للمولى محمد فيضي الحسن الكنكوهى. 
داز الكتاب العربي بيروت» 7ه اققام. ْ 
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الأصول العامة للفقه المقارن «مدخل إلى دراسة الفقه المقارن»: للعلامة محمد 
تقي الحكيم؛ دار الأندلس» بيروت. ط؟: 1917/5م. 

أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي» الدار الجامعية 
للطباعة والنشرء بيروت» (د.ت.ط). 

- أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الرّحيلى» دار الفكر دمشق ط١:‏ 14105١اه‏ 
لام 1 ْ 

الأصول في النحو. لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي 
(ت”ا#اه). تحقيق الدكتور عبدالحسين الفتلى» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
ط؟: /4019اها لاقموام. 

الاعتصام؛ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» 
وبه تعريف السيد ممحمد رشيد رضكء دار المعرفة» بيروت» (د.ءت.ط). 

الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط8: 19844م. 

- أعلام المغرب العربيء تأليف عبدالوهاب منصورء المطبعة الملكية الرايط» 
4ه - 304ام. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت١هلاه)ء‏ راجعه وقدم له وعلق عليه 
طه عبدالرؤورف سعدء دار الجيلء بيروت» "/ا91ام. 

- أعيان الشيعة. للعلامة السيد محسن الأمين. دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت: *140اها ب 194#م. 

- أفعال الرسول يد ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر 
مؤسسة الرسالة. بيروت» ط؟: 408١ه ‏ 1548م. 

الاتتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في 
الصحاح: للإمام أبي الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد (ت05٠/اه)»‏ دراسة 
وتحقيق الدكتور عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» 
طذ١:‏ 1١4اه-‏ 5وؤام. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف ووالمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» تأليف الحافظ الأمير ابن ماكولا (ت418ه)» تصحيح وتعليق الشيخ 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليمني؛ الناشر محمد أمين دمج بيروت» ط؟ء 
عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» الهند . 
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15 الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماعء للقاضى عياض بن موسى 
اليحصبى المالكى (ت؛؛غمعه). تحفيق السيد أحمد صمقرء دار التراث 
القاهرة» والمكتبة العتيقة تونسء ط؟: 19410م. 

3 أمالى ابن الحاجب» لأبى عمرو عثمان ين الحاجب. دراسة وتحقيق الدكتور 
فخر صالح سليمان قدارة» دار اللجيل بيروت» دار عمار عمان الأردن» 
4ه ا كفؤام. 

ككل الإمام الجويني إمام الحرمين للدكتور محمد الزحيلي» دار القلم دمشق,ء ط١:‏ 
591اه-1941م. 

7 الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد. لجمال الدين بوقلى حسنء 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 146م. ٠‏ 

8 - أمثال العرب» للمفضل بن محمد الضبي. تحقيق إحسان عباسء» دار الرائد 
العربى؛ بيروتء لينان)» ط؟: 51#اه د 3وام. 

4 - إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ. للإمام شهاب الدين أحمد بن على بن 
الكتب العلمية» بيروت. ط؟: 05 1اها-د 15ام. 

٠‏ - إنباه الرواة على أخبار النحاة تأليف الوزير جمال الدين أبى الحسن على بن 
يوسف القفطي حققه محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ دار الفكر العربى القاهرة؛ 

١‏ الأنساب للقاضي أبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن التميمي السمعاني 
4ه - 46ؤخام. 

؟7 - الإنصاف في مسائل الخلاف؛ لعبدالرحمن بن محمد الأنباري (تلالاده)ء 
تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. دار الفكرء» (د.ت.ط). 

*/ا _ الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية» عَنِي بطبعه الأب لويس شيخوء المطبعة 
الكاثوليكية للآباء اليسوعيين»؛» ط4: 1145م 

4 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛» للإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف 
المعروف باين هشام الأنصاري المصري»ء تحقيق محمد محيي الدين 
عي دالحميد» المكتبة العصرية بيروتء (د.ءدت.ط). 
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الإيضا يضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني (تذع/اه)ل شرح وتحقيق 
الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي» دار الجيل» بيروت» ط؟: 5١4١اها-‏ 
1م. 

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسيء تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي» طبع بإشراف اللجنة المشتركة 
لنشر التراث الإسلامى بين حكومة المملكة المغربية»؛ وحكومة دولة الإمارات 
العربية المتحدة» الرياط ١ه‏ 1440م. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للشيخ إسماعيل باشا البغدادي. 
دار العلوم الحديثة» بيروت. 


البحر المحيط في أصول الفقه؛ لبدر الدين بن محمد بن عبدالله الزركشي 
الشافعي (ت5هلاه), طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 
بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع الغردقة, ط7: 541١ها‏ ب 
17م. 


- البداية والنهاية للومام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» منشورات مكتية 
المعارف بيرواتث. 

- بدائع الجنان واللسان في غريب الألفاظ ومسائل القرآن. للشيخ محمد الطاهر 
التليلي دار الأمة. الجزائرء ؟159م. 
(ت٠6؟١ها)ء‏ مطبعة السعادقء القاهرة» ط١:‏ 448اه - 1959م. 

- البرهان في أصول الفقه للإمام الجويني بتحقيق عبدالعظيم الديب, دار الوقاء 
المنصورة؛) ممصن ”١5١اه‏ ب 5ام. 

- البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي. حققه 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» بيروت»؛ ط75: (د.ت). 
البصائر النصيرية في علم المتطّ . لببء الدذي» عمر ين سملان الساوي . تحقيق 
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- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد؛ تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن 
خلدون؛ تحقيق الدكتور عبدالحميد حاجيات» إصدار المكتية الوطنية 
بالجزائر» ١٠٠4١ه‏ ٠198م.‏ 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. لأحمد بن يحيى بن عميرة الضبي 
(ت559ه)ء تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري:» القاهرة ‏ دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» ط١:‏ ١٠4١ه‏ 1944م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة للإمام جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي؛ حققه محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاف ط١:‏ 584اه ‏ 954ام. 

- البلغة في تاريخ أئمة اللغة للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت410ه)» تحقيق محمد المصري» منشورات وزارة الثقافة دمشق» 191/7م. 

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» تأليف السيد محمود شكري الألوسي» 
عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهجت الأثري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» (د.ءت.ط). 

- البناية في شرح الهداية» للإمام أبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني» 
دار الفكر بيروت» ط5؟: ١41١ه ‏ 199:0م. 

- البهجة شرح التحفة؛ لأبي الوليد الحسن علي بن عبدالسلام التسولي 
(ت68؟١اه)‏ دار الفكرء بيروت» (د.ءت.ط). 

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد الجد المالكى (ت١57ه)ء‏ تحقيق مجموعة من 
الأساتذة. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 4ه 44وام. 


- تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ للشيخ أبي العدل زين الدين بن قاسم بن 
تطلويبغا (تةلامه)., مطبعة العاني » بغداد» ؟195م. 

- التاج والإكليل لمختصّر خليل للإمام أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق 
(ت48هه). مطبوع بهامش مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبدالله 
محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربىي المعروف بالحطاب (ت64ه)., دار 
الفكر بيروت» ط#9: 798اه ‏ 1م 
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ه41 - تاريخ بتي زيان ملوك تلمسان.: مقتطف من نظم الدرر والعقيان في بيان 
شرف بني زيان ملوك تلمسانء للخافظ محمد بن عبدالله التسي» تحقيق 
محمود بو عياد» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 8٠1اه ‏ 
16ام. 

45 - تاربخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرايع عشر الهجري  ١5(‏ ١5م)ء‏ 
للدكتور أبي القاسم سعد الله المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط؟: 
6ام. 

41 - تاريخ الجزائر العام» للشيخ عبدائرحمن الجيلالي؛ ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائرء دار الثقافة بيروت؛ ؟٠5١اه ‏ 19485م. 

- تاريخ الجزائر في القديم والحديث» للشيخ مبارك بن محمد الميليء تقد 
وتصحيح محمد الميلي؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» (د.ت.ط). 

4 - تاريخ عسجائب الآثار في التراجم والأخبارء للشيخ عبدالرحمن الجيرتي» دار 
الجيل بيروت» (د.ءت.ط). 

لل 3 التاريخ الكبير» للإمام أبي عيدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت155اه)ء 
دار الكتب العلميةء » طبع تحت مراقبة الدذكتور محمد عبدالمغني خان 
(دءت). 

١‏ 3 تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» 
للدكتور حسين مؤنسء» دار العصر الحديث للنشر والتوزيع» بيروت» ط١:‏ 
4ه 1497م. 

7 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومتاهج الأحكام؛ تأليف الإمام برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» وبهامشه العقد المنظوم 
للحكام فيمأ يجري بينهم من العقرد والأحكام» لابن سلمونء» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (د.ت.ط). 

- التبصرة في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي» شرحه وحققه الدكتور 
محمد حسن هيتوء دار الفكر دمشق» “40#١ها ‏ 198#م: عن ط١ا:‏ 
ام 

- التبصرة والتذكرة «شرح ألفية العراقي؟ لناظمها الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين بن عبدالرحمن العراقي (ت05١8ه)ء‏ ومعه فتح الباقي على ألفية 
العراقي لزكريا الأنصاري» دار الكتب العلمية بيروت» (د.ءت.ط). 


الاق 


6 - تبصير المتتبه يتحرير المشتيه. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت'كدهزه). تحقيق علي محمد البجاوي» مراجعة محمد علي النجار» 
المكتية العلمية بيروت» (د.ءت.ط). 

5 - التبيين عن مذاهب النحويين والبصريين والكوفيين تأليف أبي البقاء العكيري» 
تحقيق ودراسة الدكتور عبدالرحمن سليمان العثيمين. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. ط١:‏ كاه كموام. 

7 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ للحافظ أبي 
القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر الدمشقيء دار الكتاب 
العربيء بيروت». طغ: ١١5اه‏ ١9م‏ 

4 - تحرير القواعد المنطقية شرح المقدمة الشمسية للإمام قطب الدين محمود بن 
محمد الرازي» ومعه حاشية الشريف الجرجاني. ندار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

64 - تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة للإمام ابن غازي الفاسي؛ تأليف الإمام 
أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب 
(ت1084ه). بتحقيق الدكتور أحمد سحنون؛ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء المملكة المغربية؛ 404١اه ‏ 1988م. 

1 التحصيل من المحصول. للومام سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
(تاحكمال دراسة وتحقيق الدكتور عبدالحميد علي أبو زئيدء مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» ط١:‏ 4ه - 544ام. 

١‏ - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب». للإمام عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل ابن كثير» دراسة وتحقيق عبدالغنى بن حمد بن محمود 
الكبيسيء دار حراء للنشر والتوزيع» مكة المكرمة؛ ط١:‏ 405١ه.‏ 

١‏ - تحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي (ت79هه). تحقيق الدكتور محمد 
زكي عبدالبر؛ دار إحياء التراث الإسلامي؛ قطرء ط؟: (د.ت.ط). 

١١‏ - تخريج أحاديث المنهاج للحافظ العراقي؛: تحقيق السيد صبحي البدري 
السامرائي» دار الكتب السلفية القاهرة. 

4 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن 
أبي بكر السيوطي»ء تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم» دار الكتاب 


39 دهم ل 0-0 العربي » 


بيروت ط١ا:‏ ماهد 6م 


اق 


1١1 


1١وذك‎ 


فددل 


1148 
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1١ 


يفنل 


1١ 
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- تذكرة الحفاظ للإمام الحانفظ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد 


الذهبي دار الفكر العربي (د.ت.ط). 


للتفتازاني » مع حاشيتي الدسوقي والعطار. 


- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك للإمام 


القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. تحقيق أحمد 
بكير محمود؛ دار الحياة بيروت ودار الفكر طرابلس (د.ءت.ط). 


- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» عبداللطيف بن عبدالله البرزنجي» دار 


الكتب العلمية» بيروت» 1517ه ‏ 1445م. 


- التعارض والترجيح عنذ الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي» الدكتور 


محمد إيراهيم محمد الحفناوي» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
المنصورة؛ مصرء ط١:‏ 8٠85اه‏ 6لم. 


- تعريف الخلف برجال السلف. لأبي القاسم محمد بن أبي القاسم 


الديسى الحفناوى,» مؤسسة الرسالة المكتبة العتيقة» توئنس »> هم ها 
16ام. 


- التعريفات للعلامة علي بن محمد الجرجاني» ضبطه وفهرسه محمد بن 


عبدالكريم القاضي» دار الكتاب المصري» القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» ط١ا:‏ كاه 91ام. 


- التفريع. للإمام أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب 


البصري (تشلالاه). تحقيق حسين بن سالم الدهمان» دار الغرب 
الإسلامى ‏ بيروت» ط١:‏ 4ه - لاقمؤام. 


تفسير الإمام مالك. برواية الإمام أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي» جمع 


وترتيب وتحقيق عبدالمجيد رياش» طبع بإذن من وزارة الشؤون الديئية 
الجزائر. سيتة 4م 


- تفسير البحر المحيط؛ للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 


(ته5لاه)ء دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبدالموجود» وعلى محمد 
معوض» دار الكتب العلمية. بيروت» ط١:‏ ”*١1اه‏ د 11515ام. 


2 إل 3 إلع ذا للاماء 1 الغداء !. || كي اك مسف » 7 
- تفسير إلقرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» دار 


الأندئس بيروت طه: ع٠١5١اها-‏ 5ام. 
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التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي بيروت» 
ط#: (دءتبط). 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي؛ للدكتور محمد أديب صالحء المكتب 
الإسلامي.؛ بيروت؛ ط": 4١4١ه ‏ 15484ام. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول. للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الغرناطي المالكي» دراسة وتحقيق الدكتور محمد المختار بن الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة أبن تيمية القاهرة؛ مكتبة العلم بجدة. ط١:‏ 
4 اه 

التقرير والتحبير شرح العلامة أبن أمير الحاج على تحرير الإمام الكمال ابن 
الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والجمهور» وبهامشه 
شرح الأسنوي على المنهاج. دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟: 40#اه_ 
8ؤام. 

التكملة لكتاب الصلة. لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي 
المعروف بابن الأبار (ت559ه)؛ تصحيح عزت العطار الحسيني» مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية. لاه اه 69ؤام. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت8656ه). مطبرع مع فتح العزيز شرح الوجيزء للإمام أبي 
القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي (ت0الااهم), والمجموع شرح المهذب 
للؤمام النووي (ت5!5ه).؛ دار الفكرء (د.ءت.ط). 

التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني (ت8/ا4ه)ء 
تحقيق الدكتور عبدالله جولم النيبالي؛ وشبير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» ومكتبة دار الباز مكة المكرةء ط١:‏ 15117١ه-19945م.‏ 

التلخيص في علوم البلاغة للخطيب أبي عمرو محمد بن عبدالر حمن القزويني 
يشرح الأستاذ عبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

التلقين في الفقه المالكي؛ للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي المالكي؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 
4ه 1988م. 


- تلمسان عبر الع لعصورء دورها في سياسة و حضارة ل لجر ائر. محمد عمرو 


الطمارء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ام 
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35 - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للإمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني (ت7٠4ه).‏ تحقيى الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت2» ط": ماه 998ؤام. 

30 - التمهيد في أصول الفقه. للإمام محفوظ بن أحمد بن الحسين الشهير 
بأبي الخطاب الكلوذاتي (ت١٠5ه)»‏ حققه الدكتور مفيد محمد أبو 
عمشةء والدكتور محمد بن علي بن إبراهيمء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمةف. ط١:‏ 
505آاها ا بد 46ام, 

6 70 التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للإمام جمال الدين أبيى محمد بن 
الحسن الأستوي الشافعي (ت؟/الاه). تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4: لا40اها- لاقمؤام. 

9 التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. للحافظ اين عبدالبره» تحقيق 
مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبدالكبير البكري» طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربيةق» ط": 8١٠6١ه ‏ 1948م. 

- تهذيب الأسماء واللغات؛ للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف التووي 
(ثالا”ه). دار الكتب العلمية (د.ت.ط). 

1١‏ - تهذيب التهذيب للإمام شهاب الدّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
صادر؛ بيروت» مصورة عن دار المعارف)» ط١:‏ 176اها 

4 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي (ت47لاه)ء تحقيق الدكتور يشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» 
بيروت)» 68١5١اه‏ ب 14ام. 

١5*‏ - توجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري» 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» (د.ءت.ط). 

4 - التوضيح في شرح التنقبح وهو شرح على شرح تنقيح الفصول. تأليف للإمام 
أبي العباس أحمد بن عبدالرحمن بن موسى اليزليتي المالكي الشهير بحلولو 
(ت890ه).؛ المطبعة التونسية؛ تونس» 98 اه ١٠191م.‏ 

05 7 توشيح الديباج وحلية الابتهاج للشيخ محمد بن يحيى المعروف ببدر الدين 
القرافي تحقيق أحمد الشتيوي» دار الغرب الإسلامي: ط١:‏ *10١اهابد‏ 
موام. 


فك 


١55‏ - توضيح المشتبه في ضبط الرجال وأنسابهم وألقابهم وكتاهم. للإمام شمس 
الدين محمد بن عبدالله القيسى الدمشق (ت5”عمه) تحقيق محمد نعيم 
العر قوسي ١‏ هو سسة الرسالة » 'بيروت » ط١:‏ 44له- 1558م 

151 - تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن الهمامء للعلامة محمد أمين المعروف 
يأمير باد شاه دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ (د.ت.ط). 


(الجيم) 


6 7 الجامع لأحكام القرآن» للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
المالكي» دار الكتب المصرية, القاهرة» 184ام. 

84 7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البقدادي (ت475"اه)» تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب» 
مؤسسة الرسالة» ط١:‏ 5١41اه ‏ ١1495ام.‏ 

6١‏ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. للحافظ أبي عمرو 
يوسف بن عبدالبر القرطبي المالكي (ت4575ه).؛ دار الكتب العلمية بيروت» 
(د.ءت.ط). 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١١ا؟ه)ء‏ دار الفكرء بيروت»؛ 1508١ه ‏ 1948م. 

65 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن 
خليل بن كيكدلي العلائي (ت١5/اه)»‏ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى» 
عالم الكتب» بيروت» ط؟: اه - 985ام. 1 

١٠61‏ - جامع العبارات في تحقيق الاستعارات؛: لأحمد مصطفقى الطرودي التونسي» 
دراسة وتحقيق: الدكتور محمد رمضان الجربى» الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان. ط١:‏ 996اه ‏ 1945م 1 

4 - جذوة الاقتباس فيمن حل من العلماء بمديتة فاس» للإمام أحمد بن محمد 
الشهير بابن القاضي» طيعة حجرية» فاسء المغرب. 

06 - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس للحافظ أبي عبدالله محمد بن فتوح 
الحميدي (ت1848ه)؛ تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب المصري» 
القاهرة» ودار الككتاب اللبناني. بيروت» ط؟: ١٠41١ه ‏ 1944م. 


كا 


5 . الجرح والتعديل: للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت09”#ها)ء دار 
إحياء التراث العربيى؛» بيروت. مصورة عن ط١ء‏ مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حير أباد الدكنء الهندء ؟/ا7اه ‏ 987ام. 

١60‏ - الجزائر في التاريخ: العهد الإسلامي؛ إعداد: الدكتور رشيد بورويبة» الدكتور 
موسى لقبال» الدكتور عبدالحميد حاجيات» الدكتور عطاء الله دهينة» الدكتور 
محمد بلقرادء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1984م. 

4 - الجزائر في مرآة التاريخ؛ عبدالله شريط» ومحمد الميلي: مكتبة البعث» 
قسنطينة» الجزائر 1958م. 

84 - جمهرة الأمثال. للإمام أبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري» 
ضبطه وكتب هرامشه ونسقه الدكتور أحمد عبدالسلام» خرج أحاديئه محمد 
سعيد بن يسيونى زغلول؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 08١5١اها‏ - 
1148م. ْ 

- جمهرة أنساب العرب. للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري. 
دار الكتب العلمية» بيررت»؛ ط١:‏ 409١اه ‏ 198#م. 

0١‏ جمهرة اللغة؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق مثير رمزي 
بعليكي؛ دار العلم للملابين» ط١:‏ 15488م. 

65 - الجويني إمام الحرمين للدكتورة فوقية حسين محمودء المؤسسة المصرية 


العامة وام 


١‏ حاشية إبراهيم الباجوري على متن السلم للشيخ عبدالرحمن الأخضري» مع 
تقريرات الشيخ محمد الأنبابى» مطبعة البابى الحلبى وأولاده؛ مصر /ا؟"١اه.‏ 
مختصره فى المنطقء مطبعة التقدم العلمية» مصرء ط١:‏ 995ااها 
الشربيني » دار الفكر. 

05 - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لمحمد الطاهر بن 
عاشور» مطبعة النهضة تونس » ط١!:‏ ١ع"*#اه‏ 


بالا 


7 - حاشية ابن الحاج على شرح خالد الأزهري لمتن الأجرومية لابن أجروم 
الصنهاجي» تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن حمدون المعروف بابن 
الحاج؛ دار الفكر للطباعة والنشرء (د.ءت.ط). 

4 - حاشية العبدوي» على شرح الرسالة لأبي الحجسن» وهو شرح الإمام علي بن 
أحمد الصعيدي العدوي المالكي (ت48١١ه)‏ على كفاية الطالب الرباني 
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أبي الحسن علي بن محمد المنوفي 
(تة*ذه) دار الفكر بيروت» (د.ءت.ط). 

4 - حاشية العطار شرح المحلي على جمع الجوامع: للشيخ حسن العطارء 
وبالهامش تقريرات الشربيني» ومعه أيضاً تقريرات محمد علي بن حسين 
المالكي؛ دار الكتب العلمية: بيروت. 

- حاشية محمد بن علي الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك» دار 
الفكر للنشر للطباعة والنشر والتوزيع(د.ت. ط). 

١‏ - حاشية مخلوف المنياوي على شرح أحمد الدمئهوري لمتن الجوهر المكنون 
للشيخ عبدالرحمن الأخضري الجزائريء دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه؛ مصرء 49 اه 

7 - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» وهو شرح 
مختصر المزني» للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري» تحقيق علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجودء دار 
الكتب العلميق» ط١:‏ 4١4١اه ‏ 4ؤؤام. 

 1/*‏ الحجة على أهل المدينة: للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 
(ت149ه)؛ رتب أصوله وعلق عليه السيد مهدي حسن الكيلاني القادري. 
عالم الكتب بيروت) ط": #١1١اه‏ 158م. ا 

4 7 الحدود في أصول الفقه؛ للإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
المالكي (ت5ا4ه)ء تحقيق نزيه حماد» مؤسسة الرعيني للطباعة والنشرء 
بيروت)» ط١:‏ اه “/أقام. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للإمام جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت١١9ه)»‏ تحقيق أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربيّة» 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء ط١:‏ ١95اه ‏ إ14ام. 
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77 2 الحلل السندسية فى الأخبار التونسية» لمحمد بن محمد الأندلسي الوزير 
بيروت» ط١:‏ 4ام. 

7 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني (ت١"4ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ط١:‏ 104١ها‏ 
944ام. 

176 - أبو حمو موسى الزياني حياته وآثارفى تأليف عيدالحميد حاجيات.» الشركة 
الوطئية للنشر والتوزيع الجزائرء 1987م. 


8 - خخزانة الأدب للبغدادي»: للأديب عبدالقادر بن عمر اليغدادي (ت99١1ه)ء‏ 
تحقيق وشرح عبدالسلام هارون»ء مكثية الخائجي القاهرة» 404١اه ‏ 
4م 

7 الخصائص» للإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي» تحقيق محمد علي 
النجار» دار الكتب المصريةء» ط؟: (و.ت.ط). 

0١‏ 2 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي. عشر للمولى محمد المحبي» دار صادر 


بيروت » (د.ت ب ط). 
(الدال) 


- دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائرء لعبدالحميد بن أبي زيان بن أشنهوء 
الطباعة الشعبية للجيشء» الجزائرء (د.ءت.ط). 

١18*‏ - الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد العين على الضروري من علوم 
الدين» تأليف الإمام محمد بن أحمد ميارة المالكيء دار الفكرء (د.ت.ط). 
تحقيق الدكتور حسين بن عبدالله العمري» دار الفكر دمشقء ط١ا:‏ 6٠6آأه‏ 
- 1 

6 الدر المتئور في التفسير بالمأثورء للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» 
دار الفكرء بيروت» 4ه 65ؤوام. 
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احلا 


- الدر النقي .في شرح ألقاظ الخرقي» للإمام جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن حسن ين عبدالهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد (ت1:095ه), 
إعداد الدكتور رضوان مختار بن غربية» دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة» 
المملكة العربية» ط١:‏ ١١54١اه ‏ ١195م.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث البداية للحاقظ ابن حجرء تحقيق وتعليق: عبدالله 
هاشم اليماني المدني دار المعرقة بيروت. 

الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحتفية؛ لإمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني» تحقيق الدكتور عبدالعظيم الديب» دار إحياء التراث 
الإسلامي » دولة قطرء ط١:‏ 1405اه ب كحؤام. 

درة الحجال في أسماء الرجال «وهو ذيل وفيات الأعيان»» تأليف أبي العباس 
أحمد ين محمد المكنئاسى الشهير باين القاضى». حققه الدكتور محمد 
الأحمدي أبو النورء المكتبة العتيقة تونس دار التراث القاهرة ١٠اه‏ _ 
11م 

دروس فى أصول الفقه الحلقة الثانية» لمحمد ياقر الصدرء دار الكتاب 
اللبناني بيروت» ومكتبة المدرسة القاهرة» بيروت» ط١:‏ ٠198م.‏ 

دلائل الإعجاز» للإمام عبدالقاهر الجرجاني» صحح أصله الشيخان محمد 
عبده ومحمد محمود التركزي؛ وعلق عليه الشيخ محمد رشيد رضاء دار 
المعرفة» بيروت». 7٠5١اه ‏ ١1541م.‏ 

دليل مؤرخ المغرب الأقصىء للشيخ عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة 
المري» دار الكتاب» الدار البيضاءء المملكة المغربية» ط؟: ٠195م.‏ 

دليل الحيران وأنيس السهران في أخيار مديئة وهران» لمحمد بن يوسف 
الزياني» تقديم وتعليق الشيخ المهدي البوعبدلي» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر» 598اه ‏ 19!8ام. 

دمية القصر وعصرة أهل العصر للأديب أبي الحسن علي بن الحسين 
الباخرزي صححه محمد راغب الصباغ» المطبعة العلميةء حلب سورياء 
ط١:‏ 984اه د وام 

الديباج المذهب في معرقة أعيان المذهب للقاضي برهان الدين إبراهيم بن 
علي بن فرحون المالكي» حققه الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء مكتية 


يي محمد 


دار التراث» القاهرة . (دءت.ط). 
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1١ /او‎ 


154 


"٠ 


بين 


الديسي حياته وآثاره وأدبه تأليف عمر ين قيتة» الشركة الوطنية للنشر 


والتوزيع . 


5 ديوان الإسلام للومام شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبدالرحمن بن 


الغزي (ت175١١ه).‏ وبهامشه أسماء كتب الأعلام» تحقيق سيد كسروي 
حسسيين 2 دار الكتب العلمية سروت» ط١ا:‏ أآاءاه ب ؤقام. 


ديوان جران العود النميرى» برواية أبى سعيد السكرىء دار الكتب المصرية 


القاهرة, ط١ا:‏ مهة*"اه ‏ اوام. 


ديوان عامر ابن الطفيل» برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي 


العباس أحمد بن يحيى بن علب دار بيروت للطباعة والنشرء غ(د.ت.ط). 


- ديوان ابن مسايب» للشاعر أبي عبدالله محمد بن أحمد الشهير بابن مسايب» 


إعداد وتقديم الحفناوي أمقران السحنوني وأسماء سيفاوي» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 1984م. 

ديوان الهذليين») شعر أبي المثلم الهذلي؛ الدار القومية للطباعة والنشرء 
القأمرةقء» 84١اه ‏ 19586م. 


ذيل تذكرة الحفاظ للحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي» ويليه لحظ 
الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ للحافظ تقي الدين محمد بن فهد المكي» ويليه 
ذيل تذكرة الحفاظ لجلال الدين السيوطي » دار إحياء التراث العربي » يروت 


(د.ت.ط). 


الرحلة الورثيلانية «نزهة الأنظار في فضل التاريخ والأخباره؛ للشيخ الحسين بن 
الجزائر» كلاكلام د لنكام. 

الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» 
الميس»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان» اه - 1985م 


حي 


الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق أحمد محمد شاكرء دار 
التراث القاهرة . 

5 2 رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق الدكترر إحسان عباس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط١:‏ «1988م. 

7 2-2 روضة الطالبين» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت4195ه). ومعه 
منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للإمام السيوطي». تحقيق عادل 
أحمد عبدالموجود. وعلي محمد عوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 
ها 199557م. 

4 . روضة الناظر وجنة المناظر. للإمام موفق الدين أبي محمد محمد بن 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى الدمشقى» ومعها شرحها: نزهة الخاطر 
العاطرء للشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدومي ثم 
الدمشقىء مكتبة المعارف الرياض (د.ت. ط). 


اح - الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة» للشيخ 


إبراهيم الأنصاري وعبدالتواب هيكلء وزارة التربية والتعليمء قطرء 


(د.ت.ط). 
(الزاي) 


2٠‏ -<زاد المحتاج بشرح المنهاج, للشيخ عبدالله ين حسن الكوهجى» حققه 
وراجعه عبدالله بن إيراهيم الأنصاري»ء المكتبة العصريةء بيروت» صيدء 
4ه وؤلؤامم. 

0١‏ 7 زاد المعاد في هدي خير العياد للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» ط؟: ١50١ه ‏ (1948م» مؤسسة الرسالة 
بيروتء مكتبة المنار الإسلامية بيروت. 

- زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصولء» للإمام جمال الدين 
عبدالرحيم بن الحسين الأسنوي , دراسه وتحميق محمد سئأن سيف الجلالى . 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١:‏ ١4١ه‏ - 1994#م. 


ىا 


انرفا 


"515 


وا 


518 


امل 
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5١ 


ضف 


يفف 


(السين) 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّء على الأمة.» للشيخ ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض» طه: ؟41١ه ‏ ؟194م. 

سلك الدرر فى أعيان القرن الحادي عشرء للسيد محمد خليل المرادي» 
مكتبة المثنى بغداد؛ (دءات .ط). 

- سئن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» دار إحياء التراث العربي. 

سنن ابن ماجه للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه 
تحقيق محمد فؤاد عبدالياقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 18*١هالب‏ 
ولأقام. 

سئن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سئن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطني» وبذيله المغني على 
الدارقطني» تصحيح السيد عبدالله هاشم.» دار المعرفة» بيروت. 

سئن الدارمي للحافظ أبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى» تحقيق 
السيد عبدالل هاشمء الناشر حديث أكاديمي نشاط أباد فيصل أباد 
باكستان, 5+84١اه‏ - 544ام. 

السئن الصغير للحافظ أبى بكر أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق 
عبدالله عمر دار الفكرء 1ه 43ام. ١‏ 

السئن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد البيهقي. وفي ذيله الجوهر النقي للإمام 
ابن التركماني» دار المعرفة» بيروت» ١4١اه ‏ ؟114م. 

سنن النسائي بشرح السيوطي للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني النسائي دار الكتاب العربي بيروت. 

- السئن الكبرى. للإمام النسائي,» تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسورى حسنء دار الكتب العلمية» بيروت: ١١541١اه-‏ ١199م.‏ 

سير أعلام التبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسي» مؤسسة الرسالة» ط١:‏ 
8ه هموام. 


نحي 


(الشين) 


6 2 شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف. دار 
الكتاب العربي بيروت» (دات.ط). ش 

57 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب للإمام أبي الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنيلي» دار المسيرة بيروت) 1١*99‏ 199/4م. 

237 - شرح الأشموني لألفية ابن مالك. للشيخ علي بن محمد الأشموني؛ مطبوع 
مع حاشية محمد علي الصبان؛ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت 
(د.ت.ط). 

4 7 شرح ألفية ابن مالك» لأبي عبدالله بدر الدين محمد بن محمد بن مالك 
المعروف باين الناظم » تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. دار الجيل» 
بيروت» (د.ءت.ط). 

4 - شرح تحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي» تأليف الشيخ محمد أحمد ميارة 
الفاسي» ومعه حاشية الحسن بن رحال المعداني» دار الفكرء (د.ت. ط). 

2 شرح التسهيل للإمام جمال الدين محمد بن عبدالله ين مالك الطائي الأندلسي 
(ت5لا5ه)» تحقيق الدكتور محمد عبدالرحمن السيدء مكتية الأنجلر 
مصرية» ط1تء (د.ءت.ط). 

١‏ 7- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه؛ للإمام سعد الدين 
التفتازاني (ت؟ولاهم). وهو شرح على متن عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري (تلا4لاه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ءت..ط). 

"3 - شرح تنفيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للامام شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن إدريس القرافى (ت584ه)» تحقيق طه عبدالرؤوف 
سعد مكتبة الكليات الأزهرية دار الفكر القاهرقء ط١ا:‏ #و#اه _ 
#موام. 

“23 - شرح جلال الدين المحلي على الورقات»؛ ومعه حاشية الشيخ أحمد بن 
محمد الدمياطي» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء 4/ا*اهاب 
06ام. ١‏ ْ 1 

4 2 شرح حدود ابن عرفة؛ للإمام أبي عبدالله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع 
التونسي (ت894ه)ء المطبعة التونسيةء» ٠8١اه.‏ 
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© 7 شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل (منح الجليل على مختصر العلامة 
خليل)؛ للإمام محمد بن عبدالله الخرشي المالكي (ت١١١١ه)ء‏ وبهامشه 
حاشية على الصعيدي العدوي (ت98١١ه).ء‏ دار صادر بيروت» (د.ءت.ط). 

7 3< شرح ديوان امرىء القيس وأخبار المراقسة. لحسن السندوبيء المكتبة 
التجارية الكبرى ١‏ مصرء طغع: 4لا ااه 4م. 

77 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للإمام محمد بن عبدالباقي الزرقاني 
المالكيى (ت؟7؟١١ه)»‏ على موطأ الإمام مالك» دار المعرفةء بيروت, ط١:‏ 
/ا ١1‏ /ا4خقام. 

7 شرح زروق على الرسالة» وهو شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي 
(ت5خ8"م)ء وبهامشه شرح ابن ناجي (رت/0ا4ه) على متن الرسالة؛. دار 
الفكر» بيروت »> "اهب د 14م. 

وفنا - شرح صحيح مسلم المسمى إكمال إكمال المعلم. للومام معحمد بن خليفة 
السنوسي الحسني»ء ضبطه وصححه محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية 
بيروت. ط١:‏ 86١41١ه‏ - 1595م. 

ل 85 الشرح الصغير على مختصر أقرب المسالك» للإمام أحمد الدردير» مؤسسة العصر 
للمنشورات الإسلامية» وزارة الشؤون الدينية» الجزائر» 515اه _5ككام. 

41 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. لبهاء الدين عبدالله بن عقيل. تحقيق 
محمد محيى الدين عبدالحميد» المكتية العصرية» بيروت» 1985. 

1 - شرح العلامة بحرق اليمني الكبير على لامية الأفعال لابن مالك؛ دار رحاب 
للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر (د.ءت .ط). 

؟ - شرح العمد لمحمد بن علي بن الطيب المعروف بأبي الحسين البصري» 
دراسة وتحقيق عبدالحميد بن علي أبي زنيد» مكتبة العلوم والحكمة» المدينة 
المنورة. ط١:‏ ١٠4١اهه‏ 

55 ل شرح فتح القدير على الهدايةء للومام كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
المعروف بابن الهمام مع تكملة شرح فتح المدير لقاضي زاده») ومعه شرح 
العناية على الهداية للبابرتي» وحاشية سعدي أفندي». مطبعة البابي الحلبيء 
ط:8ؤ*"١اه‏ ل اوام. 


همه 


6 شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» 
ومعه حاشية سعد الدين التفتازاني والسيد الجرجاني». راجعه وصححه الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل مكتية الكليات الأزهرية مصرء 407 اهاب 1948م. 

5 9 شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات». لأبي جعفر أحمد بن 
محمد بن إسماعيل المرادي النحوي الشهير يابن النحاس (ت8/م)؛ دار 
الكتب العلميةء» بيروت» (د.ت.ط). 

7 - شرح الكافية البديعة في علم البلافة ومحاسن البديع. تأليف عبدالعزيز بن 
سرايا بن علي الشهير بصفي الدين الحلي (ت١5لاه)ء‏ تحقيق الدكتور تسيب 
نشاوي» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 4م 

4 7 شرح الكوكب المنير المسمى ب: مختصر التحرير أو المختبر المبتكر شبرح 
المختصر في أصول الفقهء للإمام أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلى المعروف يباين النجار (ت91/7ه)ء تحقيق الدكتور محمد الزحيلى 
والدكتور نزيه حمادء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة 
أم القرى» ط١: -1١408‏ /47ؤام. ْ 

48 - شرح لامية الأفعال: للعلامة محمد بن يوسف اطفيش» طبعة وزارة التراث 
القومي والثقافة» سلطنة عمان. /ا٠85١اه ‏ 545ام. 

١‏ - شرح اللمع: للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق عبدالمجيد تركيء 
دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط١:‏ 08١5١اه ‏ 44ؤام. 


١ 
<2 
. 

-__ 


شرح مختصر الروضة للإمام نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوري 

الطوفى تحقيق عبداللم بن عبدالمحسن التركى» مؤسسة الرسالة بيروت ط: 

هل 1م ْ 

17 2< شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد ين سلامة الطحاوي 
الحنفي» تحقيق محمد زهري النجارء ومحمد سيد جاد الحق» ويوسف 
عبدالرحمن مرعشلي» عالم الكتب بيروت» ط١:‏ 54١4١ه‏ - 4ؤ9ؤام. 

*20 - شرح المعلقات السبع ' للزوزني» مكتبة المعارف. بيروتء ط#: 08١5١هاد‏ 
6م 

4 - شرح المقاصدء للإمام مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين 

التفتازانئي؛ تحقيق الدكتور عبدالله عميرة» عالم الكتبء عو طاة 


مالم اع يس 
9ه 16م 
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7 شرح المكودي على ألفية ابن مالك. للعلامة أبي زيد عبدالرحمن بن صالح 
المكودي؛ وبهامشه حاشية أحمد عبدالقتاح المولوي الأزهري. دار رحاب 
للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» (د.ت.ط). 

5 29 شرح ابن ناجي على الرسالة ‏ وهو شرح العلامة قاسم بن عيسى ين ناجي التنوخي 
الغروي (ت/اامم). على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» مطبوع بهامش شرح 
زروق على الرسالة؛ دار الفكر بيروت» 575 54١ه‏ 1947١م.‏ 

261 - شرح النووي على صحيح مسلم للإمام النووي؛ دار الكتاب العربي» بيروت 
/ا اه /341ام. 

6 2 شروح التلخيصء وهي: مواهب الفتاخ في شرح المفتاح لابن يعقوب 
المغربي. وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي؛ 
والإيضاح لسعد الدين التفتازاني ومعه حاشية الدسوقي عليه. دار الكتب 
العلمية.» بيروت» (د.ءت.ط). 

84 2< شعب الإيمان. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت108ه)ء تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١:‏ ١٠5١ه‏ - ١ؤؤام.‏ 

الشعر والشعراءء تأليف أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» دار صادرء 
مصورة عن طبعة ليدن ؟150م. 

١‏ 2 شعراء موريتانيا القدماء والمحدئون. محمد بن يرسف مَفْلِد. مكتبة الوحدة 
العربية الدار البيضاى ط١:‏ 1557م. 

- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي 
الأندلسي» منشورات دار المعارف للطباعة والنشرء سوسة» تونس» 1984م. 


اوح 5 الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري, 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» ط": 04١4اه ‏ 
44ام. 


- صحيح البخاري للإمام أبي عبذالله محمد بن إسماعيل البخاري» المكتبة 
الإسلامية» استنبول» تركياء 1ىؤام. 


9 31/ 


8 - صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألبائي» المكتب 
الإسلامى بيروت » ط": 59ةاه د 1لؤام. 

65 70 صحيح أبن خزيمة» للإمام أبيى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة التيسابوري 
(ت١1"ه).‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي؛ المكتب الإسلامي. 
(د.ءت.ط). 


بذكن - صحيح سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ مكتب التربية 
العريى لدول الخليج. ط1: 4ه - 484ؤقام. 1 

4 2< صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت١151ه)2‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى». دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي 4/ا١ه ‏ 1968م. 

68 < صفة الصفوة. للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. حققه وعلق عليه محمود 
فاخوري» حرج أحاديثه الدكتور محمد رواس قلعجي ١‏ دار المعرقة. يروت » 
طع: كاه كفلام. 

- صففة الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» 
خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط": 
اه 

١‏ 9 الصلة للإمام أبي القاسم خلف بن عبدالملك المعروف بابن بشكوال 
(تثلاهده). تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري القاهرةء ودار 
الكتاب اللينانى بيروت)» ط١:‏ ١٠5١هاب_‏ ام. 


,"77> - الضعقاء الكبير. لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقلي 
المكي؛ تحفيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية. 
بيروت» ط١:‏ (دءت). 

*3 - صعيف الجامع الصغير وزياداته «الفتح الكبير». للشيخ ناصر الدين الألباني» 


54آاه 4ؤام. 
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- ضعيف سنن أبي داوه للشيخ ناصر الدين الألياني. المكتب الإسلامي 
بيروت» ط١:‏ ؟1١4اهء‏ (199ام. 
- ضعيف سئن ابن ماجه للشيخ ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي 
بيروت» ط١:‏ 404اه ب 448ؤام. 
- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة 
الميداني؛ دار القلم دمشق ط؟: 401١ه ‏ (194م. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي دار مكتبة الحياة بيرورت. 


- طبقات أعلام الشيعة «النابس في القرن الخامس». للشيخ آغا بزرك الطهراني» 
دار الكتاب اللبنانى بيروت)» ط١:‏ ١989"اه‏ بد الاوام. 
5 طبقات الحفاظ ., للومام جلال الدين عبدالر حمن السيوطي » تحقيق لجنة من 
العلماء. دار الكتب العلمية. ط؟: 55ئاهابد 5م 


- طبقات خليفة خياطء للإمام المحدث أبي عمرو خليفة بن خياط العصفري 


(ت٠4”ه)ء‏ برواية أبي عمران موسى بن زكريا التستري؛ تحقيق أكرم ضياء 
العمري» مطبعة العاني بغدادء /4 1ه /1951م. 


طبقات الشافعية لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي؛ تحقيق كمال يوسف 


الحوت» دار الكتب العلمية. بيروت» /ا5 اه لاققام. 


- طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيتي» تحقيق عادل تويهض» 


منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. ط": ؟505اه ‏ 587ام. 


- طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن عبدالكافي 
السبكي ١‏ تحقيق محمد محمود الطناحي» وعبدالفتاح الحلوء مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاف 785اه ‏ 19517م. 
- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت495ه), 


احذام. 
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طبقات الفقهاء الشافعيين للإمام الحافظ ابن كثيرء تحقيق الدكتور أحمد عمر 
مصرء 41اه ب 1447م. 


- الطبقات الكبرى. للإمام محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف 


بابن سعد دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطاك دار الكتب العلمية. 
بيروت » ط١ا:‏ ١٠كاه‏ ب 15م 
الداودي (رت48465ه). تحقيق محمد بن علي محمد عمرء مكتبة وهبة» 
فصر ٠»‏ ط١:‏ 9ؤ#9اه - ؟/اقام. 


- الطراز المنضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء للإمام يحيى بن 


حمزة ين علي بن إبراهيم العلوي اليمني» رأجعه محمد عبدالسلام شاهين .2 
دار الكتب العلمية. بيروت») ط١ا:‏ كاه ل 6ام. 


طوالع الأنوار من مطالع الأنظارء للقاضي ناصر الدين البيضاوي (ت5886ه)؛, 


تحقيق وتقديم عباس سليمان» دار الجيل بيروت» المكتبة الأزهرية للتراث 
القاهرة. ط١:‏ ١١ئاه‏ بف ١1م.‏ 


(العين) 


العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي» تحقيق أبيى هاجر محمد السعيد 


يسيونى زغلول» دار الكتب العلمية. بيروتث . 


- العذب الفائض شرح عمدة الفارض » للشيخ إبراهيم بن عبدالله الفرضى ١‏ دار 


الفكرء ط؟: 514١ه ‏ 99#ام. 


عصمة الأنبياء؛ للإمام فخر الدين الرازي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 


48 هد 44ام. 


العقّد الثمين في تاريخ البلد الأمين للإمام تقي الدين محمد بن أحمد 


الحسينى الفاسى المكى. تحفيق فؤاد سيك مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. 
هاه 55ام,. 


العقد الثمين في ديوان الشعراء الستة الجاهليين «ديوان علقمة الفحل»» طبع 


في مدينة غريفزولد بالاتء المدرسة الكلية الملكية» سنة 1449م. 
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6 - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة؛ للإمام جلال الدين عبدالله بن 
نجم بن شاس (ت15١5ه)ء‏ حققه الدكتور محمد أبو الأجفان» وعبدالحفيظ 
منصورء دار الغرب الإسلاميء ط١:‏ «41اه ‏ 96ؤ9ام. 

51 - العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لإمام الحرمين الجويني» تحقيق 
الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة» 94١اه ‏ 
ام 


بابن الصلاح: تحقيق الدكتور دور الدين عثر المكية العلميق. ١‏ 5آه د 
احكام. 


(الغين) 


6 - غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد 
الجزري» عني بنشره ج. برجستراسر ‏ 8618515865561 .ل دار الكتب 
العلمية» بيروت ط": 507١ه ‏ 19487م. 

8 - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ تأليف السيد 
أحمد بن محمد الحنفي الحموي (ت98١1ه).»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ا:‏ 8ه م4كام. 


تحقيق على محمد البجاوي؛ ومحمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء 
بيروث») 4 اذاه "#كؤام. 
56١‏ - فتح الإله ومنئه في التحدث بفضل ربي ونعمته؛ «حياة أبي راس الذاتية 
والعلمية»» لمحمد بن أحمد الناصر. الشهير يأبى راس الجزائري». تحقيق 
محمد عبدالكريم الجزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب) 9٠144م.‏ 
56 39 فتح الباري هش شرح صحيه البخاري للحافظ أاحمد بن علي بن جر 


العسقلاني » رقم كتبه وأبوابه الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي ؛ دار الفكر. 
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فتح الباقي على آلفية العراقي. لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري (ت؟157ه).: اعتنى بطبعها محمد بن الحسين العراقي 
الحسيني» مطبوع مع التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» (د.ت.ط). 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي. دار الكتب العلمية» ط١:‏ 107 اهاب 198#م. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين للأستاذ عبدالله مصطفى المراغي» ملتزم 
الطبع والنشر عبدالحميد أحمد حنفي؛ مصرء ط١:‏ (د.ت.ط). 

- الفرق بين الفرق» للإمام عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفراييتي 
(ت4959ه)) تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» 
بيروت» 411اه - 1197م. ْ 

- الفروق» للإمام شهاب الدين القرافي (ت584ه)) وضع فهارسه محمد رواس 
قلعه جي» ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط» وتهذيب الفروق 
لمحمد علي بن حسين المكي المالكي» دار المعرفة» بيروت (د.ت). 

الفروق في اللغةء للحسن بن عبدالله المعروف بأبي هلال العسكري» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط4: 0ه للقام. 

الفصل في الملل والأهواء النحل» للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف 
بابن حزم الظاهري (ت465ه)ء» تحقيى الدكتور محمد إبراهيم نصرء 
والدكتور عبدالرحمن عميرة» دار الجيل؛ بيروت» (د.ءت.ط). 

- الفصول في الأصول. للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص 
(تءلالاه)ء دراسة وتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي» طيعة ؤزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 5414١ه ‏ 1994م. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تأليف أبي القاسم اليلخي؛ القاضي 
عبدالجبار» الحاكم الجشمي. تحقيق فؤاد سيدء الدار التونسية للنشرء 
ؤلام ‏ 4لاؤام. 

- الفقيه أبو علي اليوسي» تأليف الدكتور عبدالكبير العلوي المدغريء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 508١ه ‏ 1548م. 

- الفقيه والمتفقه؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق 


عادل يوسف العزازي» دار ابن الجوزيء» الرياض» ط١‏ : /1511ه-1145م. 
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4 2 الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد بن الحسن الحجوي 
. الثعالبي» علق عليه عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارىء» المكتبة العلمية المدينة 
المنورة /81 1ه ب /1917م. 

5 7 فهرس ابن غازي «التعلل برسوم الإستاد بعد انتقال أهل المنزل والناد»؛ للإمام 
أبي عبدالله محمد بن أحمد بن علي بن غازي المكناسي» تحقيق محمد 
الزاهي» دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» تونس (د.ت.ط). 

5" - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» للشيخ عبدالحي بن 
عبدالكبير الحسيني الأدر يسي الكتاني الفاسي» المطبعة الجديدة بالطالعة» فاس 
ا اه 

17 فهرس المتنجورء للإمام أبي العباس أحمد بن علي المنجور (ت490ه), 
تحقيق محمد حجيء دار المغرب للتأليف والترجمة والنشره الرباط» 
895اه ‏ 5لاؤام. ْ 

4 الفهرست. للنديم. أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف 
بالوراق» تحقيى تجدد بن على بن زين الدين المازتدراني» دار المسيرة» 
بيروت)» ط”: 584ام. 1 

64 - فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي. تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت» م ام. 

"١‏ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري مطبوع مع المستصفى للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» طء 
عن ط١‏ بالمطبعة الأميرية مصرء 77 اه, 

١‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للسيوطي؛ تأليف الإمام 
محمد عبدالرؤوف المناوي (ت١7١٠١ه).‏ دار الحديث القاهرة. (د.ت. ط). 


فض القاموس الفتهى لسعدي أبو جيب »2 دار الفكرء بيروت» ط١ا:‏ اهاد 
14م 


- 
3 
- 


5 القاموس المحيط للومام مجد الدين محمذ بن يعقوب الفيروزابادي. دار 
الفكر بيروت» 569اه ‏ 547ام. 
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قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمينء؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن 
عبدالرحمن الحطاب المالكى (ت4604ه)» ومعه حاشية محمد بن حسين 
الهدة السوسي» وبالهامش كتاب الإشارة في علم أصول الققه للباجي. مطبعة 
المنار تونسء ٠/9؟اه.‏ 

- قواطع الأدلة في الأصول. للإمام منصور بن محمد بن عبدالجبار المعروف 
بأبى المظفر السمعانى (ت489ه)., تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء 
مؤسسة الرسالة » 50 طا: اذاه 5ؤخام. 

- القواعد للإمام أبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني» 
دراسة وتحقيق الدكتور أحمد بن عبدالله حميد» طبع معهد البحوث الإسلامية 
وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للإمام أبي محمد عز الدين بن عبدالسلام 
الشافعي (ت556ه)» دار المعرفة بيروت» (د.ءت.ط). 

القواعد في الفقه الإسلامي؛ للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب 
الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ ط١:‏ 41#١اه ‏ 1547م. 

- القواعد والفوائد الأصولية. وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية؛ للشيخ أبي 
الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي الشهير بابن اللحام 
(ت١4ه)ء‏ تحقيق وتصحيح محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية. 
بيروت» ط١:‏ 405١ه‏ - 194م. 

القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط. للشيخ أحمد بن 
عبدالرحمن الشقراني الراشدي». تحقيق الدكتور ناصر الدين سعيدوني» دار 
الغرب الإسلامي» ط١ا:‏ ١199١م.‏ 


- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. للومام شمس الدين 
الذهبي ‏ تحقيق وتعليق عزت علي عطية» وموسى محمد علي الموشى» دار 
الكتب العلمية» القاهرة» ط١:‏ ١ه‏ 07ؤام. ش 

- الكامل في التاريخ للإمام أبي الحسن على بن محمد بن عبدالواحد المعروف 
بابن الأثير الجزري مراجعة وتصحيح محمد يوسف الدقاق» دار الكتب 
العلمية بيروت» اها لأموام. 
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الكامل في ضعفاء الرجال.ء للحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني؛ 


قراءة وتحفقيق يحيى مختار عزاوي » والدكتور سهيل زكيرء دار الفكر, ط أ : 
6ه 468وام 


دمشق» والملكية للإعلام والنشر والتوزيع الجزائر» ط8: 7 40١اه.‏ 

الكتاب للإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنير» الملقب بسيبويه 
(ت١18١ه)ء‏ تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» عام الكتب بيروت» ط": 
101 اه 1988م 

- كتاب الأصل المعروف بالمبسوط؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني (ت189ه)؛ تصحيح وتعليق أبي الوقاء الأفغاني» عالم الكتب» 
بيروت» ط١:‏ ١٠41١اه‏ - 15940م. 

- الكشاف. للإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق وتعليق 
محمد موسى عامرء دار المصحف» وشركة مكتبة ومطبعة عبدالرحمن 
محمدء القاهرة. (د.ءت.ط). 

كشاف اصطلاحات الفنون. لمحمد بن علي التهانوي» دار صادر. بيروت» 
(دات. ط). ْ 

- كشف الأسرار شرح المصئف على المئارء للإمام أبي البركات عبدالله بن 
أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي (ت١٠ل/اه)ء‏ ومعه شرح نور الأنوار 
على المنار لملاجيون الحتفىء دار الكتب العلمية»؛ بيروت» ط١:‏ 
غاص ا 

- كشف الأسرار عن أصول فشر الإسلام البزدوي» تأليف الإمام علاء الدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت٠‏ *لاه)ء دار الكتاب العربي» بيروت» 
4ه 4/ؤوام. 

- كشف الخفاء ومزيل الالتياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس» 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني» صححه وعلق عليه أحمد القلاش» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4: 1408اه ب 19468م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون للشيخ مصطفى بن عبدالله الشهير 
بحاجي خليقة دار العلوم. الحديئة بيروت. 
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- الكفاية في علوم الرواية للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروقف 
بالخطيب البغدادي (ت457ه)؛ تحقيق أحمد عمر هاشمء دار الكتاب 
العربي» بيروت لبناتء 5498 اه 1488م. 

الكليات «معجم في المصطلحات والفروق اللغرية6: للإمام أبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي (ت554١٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور عدئان درويش ومحمد 
المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟: ذاه #اقؤام. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. للعلامة المحدث علاء الدين التقي بن 
حسام الدين الهندي. ضبطه وفسر غريبه الشيخ بكري حياني» صححه ووضع 
فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة بيروت» 4084١ه‏ _ 
8ام. 

- الكنى والأسماء» للإمام مسلم بن الحجاج» دراسة وتحقيق عبدالرحيم محمد 
أحمد القشيري؛ المجلس العلمى ‏ إحياء التراث الإسلامى» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء ط١:‏ 404١ه_‏ 5م ْ 

- الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزي» 
تحقيى الدكتور سليمان جبرائيل جبورء الناشر محمد أمين دمج وشركاه؛ 


بيروت. 
(اللام) 


- لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن متظور 
الإفريقي المصري» دار إحياء التراث العربي ‏ دار صادر ‏ بيروت. 

- لسان الميزان»ء للحانظ ابن حجر العسقلاني (ت؟86ه)ء مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ بيروت. ط؟: 6٠#8اه‏ - نام. 

اللباب ني تهذيب الأنساب للإمام عز الدين بن الأثير» مكتبة المننى» بغداد. 

- اللباب في شرح الكتاب» للشيخ عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي» 
المكتبة العلمية بيروت» *51اه ‏ 9#ؤام. 

- اللمع في أصول الفقه؛. للإمام أبي إسحاق الشيرازي تحقيق محيي الدين 
مستوء ويوسف علي بديوي» دار الكلام الطيب» ودار ابن كثير؛ دمشق ‏ 
بيروته 5١5١اه‏ اب .ام 


144 


6" مالك: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. للشيخ محمد أبي زهرة» دار الفكر 
العربي» (د.ت.ط). 

65 2 المباحثك المشرقية فى الإلهيات والطبيعيات. للومام فخر الدين الرازي 
(مت05١1ها)ء‏ مكتية الأسدي. طهران» 1955م. 

8 - مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» لعبدالحكيم عبدالرحمن أسعد 
السعدي. دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١:‏ كؤاه ب كموام. 

اك 3 المبسوط للإمام شمس الدين الس رخسي دار المعرفة» بيروت) "٠5اه‏ ب 
كقكام. 

لاه" - المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للإمام سيف الدين الآمديء 

4" - مجمل اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي المعروف يابن 
فارس» دراسة وتحقيق زهير عبدالمحسن سلطان» مؤسسة الرسالة)» ط»:: 
ك5عكامهدا كحؤام. 

6ه" _ المجموع للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي (تتاكم). 
تحفقيق وإكمال محمد جيب المطيعي » مكتية الإرشاد جدة) المملكة العربية 
السعودية . 

لمانا - مجموع نتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت8؟لاه). جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» نشر المكتب العلمي 
السعودي. ومكتبة المعارف الرباط . المملكة المغربية. 

١‏ 2 محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامي» لأستاذنا الدكترر محمد مقبول 
سحسين »6 ديوان المطبوعات الجامحية. الجزائر» 14م 

7 - محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي تأليف الدكتور 
عمر الجيدي منشورات عكاظطء المغرب . 

#«6” محاضرات فى الفقه المقارن» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى.» دار 
الفكر دمشق) ط؟: ١١5اه‏ د اخذام. 
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55 - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. للقاضي الحسن بن عبدالرحمن 
الرامهرمزي (ت0١75ه)2‏ تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب» دار الفكرء 
ط": 14904اه ب 4ققام. 

6" - المحصول في علم أصول الفقهء للإمام فخر الدين الرازيء دراسة وتحقيق 
الدكتور طه جابر فياض العلوانىء مؤسسة الرسالةء بيروت» ط؟: ؟١4١اه‏ ب 
57م ١‏ 

55 2 المحلى للإمام أبى محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» تحقيق الدكتور 
عبدالغفار سليمان الهنداري» دار الفكرء بيروت» (د.ت.ط). 

17" - محيط المحيطء لبطرس البستاني؛ مكتبة لبنان» 1941م. 

54 7 المحيط فى اللغة. للصاحب إسماعيل بن عباد (ت868ه)) تحقيق محمد 
حسن آل ياسين» ط١:‏ 4١4اه‏ 1944م. 

4" - مختصر طبقات الحنابلة لمحمد جميل بن عمر البغدادي» المعروف بابن 
شطيء دراسة فواز أحمد زمرليء دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط١:‏ 
5ه 45ؤام. 

5 7 المختصر في أخبار البشر للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل صاحب 
حماهء دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

"١‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنيل» للإمام أبي 
الحسن علاء الدين علي بن محمد المعروف بابن اللحام» تحقيق الدكتور 
محمد مظهز بقاء دار الفكر دمشق)؛ ٠٠4١ه‏ ب 1940م. 

؟” ‏ مختصر المعاني في علوم البلاغة للعلامة المحقق سعد الدين التفتازاني» 
تحقيق الشيخ محمد مُحيي الدين عبدالحميد» مكتبة محمد صبيح وإخوانه 
مصر . 

“/ا” ‏ مدخل إلى أصول الفقه المالكى., للدكتور محمد المختار ولد أباه. الدار 
العربية للكتاب» تونس»ء 0م 

4 73 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ين حنبل؛ للشيخ عبدالقادر بن يدران 
الدمشقي. تحقيق الدكتور عبدالل بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط؟: 108١اه‏ - 468ؤام. ْ 

” - مذكرة أصول الفقهء للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي المالكي» 
الدار السلفية الجزائرء (د.ت . ط). ١‏ ْ 
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مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتير من حوادث الزمان للإمام أبي 
محمد عبدالله بن أسعد اليافعي اليمني؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت)» ط؟: ٠١٠998اه‏ ل اقام. 

8 المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها., لعلي رضاء دار الشرق العربي ') 
بيروت» طع.ء (د.ءت.ط). 

المزهر في اللغة وأنواعهاء للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت١١41ه)؛‏ شرح وتعليق محمد جاد المولى يك» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلي محمد الببجاوي» المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت؛ 408١اه ‏ 
15417م. 

المسائل الخمسون في أصول الدينء للإمام فخر الدين الرازي» تحقيق 
الدكتور أحمد حجازي السقاء دار الجيل بيروت» والمكتب الثقافى القاهرة» 
ط؟: ١٠4؟اه‏ 1940م ْ 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم 
النيسابوري (ت8٠4ه)؛‏ وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي (تث48لاه)ء دار 
الكتاب العربى بيروت (د.ت.ط)ء مصورة عن طيعة حيدر آباد الدكن بالهند 
هه ل 1م 

المستصفى للإمام حجة الإسلام أبىي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ته٠ده)ء‏ ومعه كتاب فواتح الرحموتء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط؟ء عن طا بالمطبعة الأميرية» مصر 777اه. 

المسئد للإمام أحمد بن حتبل» وبهامشه منتخب كنز العمال في سئن الأقوال 
والأفعال للمتقي الهندي؛ المكتي الإسلامي؛ بيروت» ط4: "18١اها‏ 
17م 

- مسند أبى داود الطيالسى» للحافظ سليمان بن داود بن الجارود الشهير بأبى 
داود الطيالسى لات4١؟ه)ء‏ دار المعرفة» بيروت (د.ات. ط). ١‏ 

مسند الإمام الشافعي. للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي 
(ت؛١5هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ ١10١اهابد‏ 14م 

- المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن للإمام ابن 
مرزوق التلمساني»؛ تحقيق الدكتور ماريا خيسوس» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» اذاه اكحقام. 
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- المسودة في أصول الفقه؛ لآل تيمية» جمعها شهاب الدين أبو العباس 
الحنبلي الحراني الدمشقي»؛ تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبدالحميد» 
دار الكتاب العربي» (د.ت .ط). 

- مصادر الحق في الفقه الإسلامي» للدكتور عبدالرزاق الستهوري» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع (د.ت.ط). 

- المصباح المنير في شرح غريب الرافعي الكبير للعلامة أحمد بن محمد ين 
علي القري الفيومي المكتبة العلمية» بيروت» (د.ءت.ط). 

- المصنف للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي؛ المكتب الإسلامي بيروت. ط١ا:‏ 45"#اه ‏ 05وام. 

المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبدالله بن محمد ين أبى شيبة العيسى 
(ته “اما ط1ا: 4+5اه ‏ 1944م 1 1 

- المطبوعات الحجرية بالمغرب جمع وإعداد فوزي عبدالقادر؛ دار نشر 
المعرفة» الرباط . 

- المعارف». للإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم الشهير بابن قتيبة (ت1١ه)ء‏ 
تحقيق الدكتور ثروت عكاشة؛. ط4 : دار المعارف» بيروت. 

المعالم الجديدة للأصول». لمحمد باقر الصدرء مطبوعات مكتبة النجاح 
طيران» إيرانء ط؟: 846اه. ه0وام. 

- المعتمد في أصول الدين» للقاضي محمد بن الحسين الشهير بأبي يعلى الفراء 
البغدادي الحنبلي » تحقيق الدكتور وديع زيدان حداد؛ دار المشرق» بيروت» 
15ام. 

المعتمد في أصول الفقه. للإمام محمد بن علي بن الطيب المعتزلي المعروف 
بأبي الحسين البصري (ت47"5ه)» الجزء الأول بتحقيق محمد حميد الله 
بتعاون أحمد بكير وحسن حنفيء المطبعة الكاثوليكية. بيروت» ١454‏ 
والجزء الثاني بتقديم خليل الميسء» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١:‏ 
له 1948م 

- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب).؛ للإمام ياقوت الحموي» تحقيق 
الدكتور إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ ط١:‏ 198م. 

- معجم الأسماء العربية. لمصطفى طلاسء ونديم عدي؛ طبع طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر والتوزيع , دمشقء» ط": 6ام. 


دم 1 


4 2 معجم أعلام الجزائر؛ عادل نويهض. مؤمسة عادل نويهض للتأليف والترجمة 
والنشر» بيروت» ط؟: 10 اهاب كام 

46 7 معجم الأمثال العربية» تأليف رياض عبدالحميد مراد» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية طا: /4919اه ‏ 1545م. 

٠٠‏ - المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت١5ه)»‏ تحقيق 
طارق بن عوض الله محمد»ء وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» منشؤرات 
دار الحرمين» القاهرة» 8١4اه ‏ 1518م. 

٠0١‏ - معجم البلاغة العربية» للدكتور بدوي طبانة» دار المنارة للنشر والتوزيْع 
جدةء دار الرفاعي للنشر والتوزيع الرياض»: ط": 08١4١اه‏ ب 1988م. 

0 - معجم البلدان للشيخ شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» 
تحقيق زيد عبنالعزيزء. دار الكتب العلمية بيروت» ١٠4١ه‏ - 1950م. 

40 - معجم شعراء لسان العرب» للدكتور ياسين الأبوبي» دار العلم للملايين» 
ط؟: لاخ ام. 

4 معجم قبائل العرب القديمة والحديثة للأستاذ عمر رضا كحالة» دار العلم 
للملايين» 984١اه ‏ 1558م. 

6 المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت50ه). 
تحقيق حمدي عبدالمحيط السلفي؛ طبع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

5 - معجم مشاهير المغاربة» إعداد مجموعة من الأساتذة بتنسيق الدكتور أبي عمران 
الشيخ وتقرير الدكتور ناصر الدين سعيدوئي. طبع جامعة الجزائر» 1486م. 

4 - معجم المطبوعات العربية والمعربة» جمعه يرسف إلياس سركيس» مطبعة 
سركيس مصرء 7945اه - 1518م. 

64 - المعجم المفصل في اللغة والأدب» للدكتور إميل بديع يعقوب» والدكتور: 
ميشال عاصيء دار العلم للملايين» بيروت» ط١:‏ 19417م. 

8 7 المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية؛ إعداد الدكتور إميل بديع 
يعقوب» دار الكتب العلمية» ط١: 41١‏ اه 1597م. 

٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين» ونشره 

د: أ .ي وِنْتيِئْك» دار الدعوة» إستنبول ‏ دار سحتون» تونس. 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة بيروت» ط!: 11١ه‏ ل 
17ام. 
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- معرفة علوم الحديث تصنيف الإمام الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
النيسابوري؛ تحقيق الدكتور السيد معظم حسين» ام اي دي - فل (أكن)» 
منشورات دار الافاق الجديدة؛ بيروت» ط؟: 4ه 1940م 

41 - معرقة القراء الكبار على الطبقات. للحافظ شمس الدين الذهبى (ت68لاه), 
تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديئة ط١ء‏ (دءتط). 

5 - المعونة في الجدل. للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي. تحقيق 
عبدالمجيد تركيء دار الغرب الإسلامى» بيروت؛ ط١:‏ 104١هابت‏ 
4م . ْ 

6 المعونة في مذهب عالم المدينة» تأليف القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي 
(ت475ها)ء: دراسة وتحقيق عبدالحق حميش» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمةء 418١اه ‏ 1490م. 

7 - معيار العلم في فن المنطق للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي» دار 
الأندلس بيروت» ط4: 107اه ‏ 148م. 

7 - المغني شرح مختصر الخرقيء. للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن 
أحمد بن ممحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي؛. (ت١57ه)؛‏ تحقيق الدكتور 
عبدالله المحسن التركي» والدكتور عبدالفتاح الحلوء دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» القاهرة. 

4 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للإمام أبيى محمد عبدالله بن يوسف 
المعروف بابن هشام الأنصاريء تحقيق حنا الفاخوري, دار الجيل» بيروت» 
ط١:‏ ١41اه‏ - ١ؤؤام.‏ 

4 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ لأحمد بن مصطفى 
الشهير بطاشس كيرى زادهء دار الكتب العلمية؛ بيروت» (د.ءت. ط). 

4١‏ 2 المقاصد المحسنة. للإمام محمد بن عبدالرحمن السخاوي. دار الكتاب 
العربي ١‏ بيروت» ط١:‏ 5:68١اه‏ ل .لام 

0١‏ - المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت80؟ه)) تحقيق محمد 
عبدالخالى عظيمة» عالم الكتب» بيروت» (د.ت.ط). 

؟45 - المقدمات المَمَهُْداتء للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي» المعروف 
بابن رشد الجد» تحقيق محمد حجى» دار الغرب الإسلامى) ط١:‏ 508اه 
48ةام. ْ ْ 
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مقدمة ابن خلدون «مع التاريخ» للإمام عبدالرحمن بن خلدونء دار الكتاب 
اللبناني مكتبة المدرسة ‏ بيروت - ام 

المقدمة في الأصول للإمام 'أبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي 
(«ت8990ه)ء مع ملاحق نادرة في أصول الفقه المالكي» قرأها وعلق عليها 
الأستاذ محمد بن الحسين السليماني؛ دار الغرب الإسلامي؛ ط١:‏ 1985م. 

الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني» تحقيق 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» لبتان. 

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» للدكتور فتحي 
الدريني؛ الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق. ط؟: 8ه 668ؤام. 

مناهج العقول. وهو شرح الإمام محمد بن الحسن البدخشي على المنهاج 
للبيضاوي»؛ ومعه نهاية السول للأسنوي» دار الكتب العلمية بيروت لينان» 
ط١ا:‏ 5266'اه ل 1544م 

- مناهل العرفان في علوم القرآن؛ للأستاذ محمد عبدالعظيم الزرقاني» دار 
الفكر» (د.ءت.ط). 

- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» 
دار الكتاب العربي ؛ بيروت» ط4: 4ه 44ؤام. 

المنتظم في تاريخ الملوك للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي؛ تحقيق 
الدكتور عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر: عطاء راجعه وصححه نعيم 
زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ 415١ه ‏ 555ام. 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام جمال الدين أبي 
عمرو عثمان المالكي المعروف باين الحاجب (ت145ه)ء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. ْ 

- المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق بيروت» طه"#: 5ؤؤ١.‏ 

المنخول من تعليقات الأصول لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ته٠هه),‏ 
تحقيق الذكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر دمشق» ط؟: ١٠5١اهادي‏ 
4م 

المنقذ من الضلال؛ لحجة الإسلام الغرّالي» تحقيق الدكتور عبدالحليم 
محمود؛ دار الكتاب الليئاتى بيروتء دار الكتاب المصري القاهرة» ط؟: 
6ام. ْ 


ل 


8 - المنهاج في ترتيب الحجاج للإمام أبي الوليد الباجي: تحقيق عبدالمجيد 
تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط؟: 19487م. 

5 - منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح للشيخ محمد العزيز جعيط 
(ت7١ه)ء‏ مطبعة النهضة تونس» ط!: ٠4١١ه ‏ ١75ؤام.‏ 

"4 - المنية والأمل. تأليف القاضي عبدالجبار الهمذاني (ت5١41ه)ء.‏ جمعه أحمد بن 
يحيى المرتضى» تحقيق الدكتور عصام الدين محمد عليء دار المعرفة 
الجامعية الإسكندريةء مصرء 1948م. 

4 7 الموافقات في أصول الشريعة» للإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي» الشهير بأبي إسحاق الشاطبي» شرح وتخريج الشيخ عبدالله دراز» 
والشيخ إبراهيم رمضانء دار المعرفة بيروت» ط؟: 1415ه 1145م. 

4 - المواقف في علم الكلام» لعضد الدين عبدالرحمن. ين محمد الإيجي» عالم 
الكتبء (د.ءت.ط). 

44٠‏ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبى عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت164ه), وبهامشه التاج والإكليل 
لمختصر خليل للإمام المواق (ت848ه)» دار الفكر بيروت» ط7: 998اه 
- 1914م 

١‏ - ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقهء تأليف الإمام علاء الدين 
شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقنديء. تحقيق الدكترر 
عيدالملك بن عبدالرحمن السعدي» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» لجنة 
إحياء التراث العربي والإسلامي» جامعة أم القرى مكة المكرمة. ط١:‏ 
اه لاقكام. 

445 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار المعرفة؛ بيروت» (د.ءت.ط). 


الظاهري. قدم له ا لشيخ محمد زاهد الكوثري» م - 4 الهداية» فصر 


(د.ءت). 
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النبوغ المغربي للأستاذ عبدالله كنون» دار الكتاب اللبناني بيروت» ط": 
اه 1/6وام. 

- نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل» للشيخ محمد بن محمد بن أبي بكر 
المرابط الدلائي؛ تحقيق مصطفى الصادق العربي» مطابع الثورة للطباعة 
والنشرء بنغازي» لييياء (د.ت.ط). 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تعزي بردي الأتابكي (ت4ا4ه)) تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدين» 
دار الكتبٍ العلمية» بيروت» *١4١اه.‏ 

نزهة النظر بشرح نخبة الفكرء تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني» شركة 
الشهاب؛ الجزائر»ء (د.ءت. ط). 

- نشر البنود على مراقي السعود للشيخ عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» 
صندوق إحياء التراث الإسلامى المشترك بين المملكة المغربية والإمارات 
العربية المتحدة. ْ 

- نصب الراية لأحاديث الهداية» تأليف الإمام جمال الدين أبي محمد عبدالله بن 
يؤسف الزيلعي. دار الحديث» القاهرة. 

- نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة. للدكتور 
محمد عبداللطيف صالح الفرفور» دار دمشق للطياعة والنشرء دمشقء ط١:‏ 
417ام. 

- نظم العقيان للإمام جلال الدين السيوطي (ت١11ه)»‏ المكتبة العلمية 

بيروتء (د.ءث.ط). 

نفائس الأصول في شرح المحصولء للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 

إدريس القرافي المالكي (ت5484ه)» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود: 

وعلي محمد معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء ط١:‏ كاؤاه ‏ 6ؤوؤام. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للشيخ أحمد المقري التلمساني» 
تحقيق الدكتور إحسان عباسء دار صادر بيروت» 1ه 4كقام. 

- نهاية السول في شرح منهاج العقول للبيضاوي» تأليف الإمام جمال الدين 
عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن الحسن الأسئوي (ت؟لالاهاء ومعه حاشيته 
المسماة سلم الوصول لشرح نهاية السول» للأستاذ محمد بخيت المطيعيء 
عالم الكتب بيروت» (د.ت. ط). 


١١م‎ 


6 - النهاية فى غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين المبارك بن محمد 
المعروف بابن الأثير الجزري دار الفكرء بيروت» 949١ه ‏ 141984م. 

كمع ل نيل الابتهاج بتطريز الديباج) لأحمد بابا التنبكتى) وضع هوامشه وفهارسه طلاب 
من كلية الدعوة الإسلامية في ليبيا» بإشراف عبدالحميد عبدالله الهرامة. 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ليبياء ط١:‏ 94 اه 1844م. 

لاةءع - نيل السول على مرتقى الوصول للعلامة محمد بن يحيى الولاتي ‏ قام 
يتصحيحه ومراجعته حقيده يَايَا محمد عبدالله بن محمد بن يحيى الولاتى» 
عالم الكتب الرياض» 1417١ه ‏ 1997م. 


4 . هاشميات الكميت بن زبد الأسدي, بتفسير أبي رياش أحمد بن إيراهيم 
القيسيء طبعة ليدن» 1804١م.‏ 

4 - الهداية شرح بداية المبتدي» للإمام أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(ت94ده).ء مطبعة البابي الحلبي» (د.ت.ط). 

- هدية العارفين بأسماء المؤلفين لإسماعيل باشا البغدادي. منشورات دار 
العلوم الحديثة بيروت. 

١‏ 2< همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ للإمام جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت١91ه)؛‏ تحقيق وشرح الدكتور عبدالعال سالم مكرم؛ والأستاذ 
عبدالسلام هارون» دار اليحوث العلميةء الكويت)» 8854ة"#اه ‏ 6 /لام. 


5 - ألوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء. طبع باعتناء 
مجموعة من الأساتذة» دار النشر فرانز شتايز بقيسبادن. ١١٠54١ه ‏ ١94ام.‏ 

7 الوسيط في تراجم أدياء شنقيط» تأليف أحمد الأمين الشنقيطي» بعناية فؤاد 
سيد مكتبة الخانجي» القاهرة؛ 409١اه ‏ 1944م. 

4 - وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي» 
ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» ط5: 14م ْ ْ 


١ك‎ 


6 الوصول إلى الأصول. لشرف الدين أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان 


ككع 


اليغدادي» تحقيق الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد؛ مكتبة المعارف» 
الرياض» 507 اهاب 1987م. 


الوفيات للإمام أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب الشهير بابن 


قنفذ القسنطيتى» تحقيق عادل نويهض» دار الآفاق الجديدةء» ط#: ٠٠5١اه‏ 


- 1م 


551 - وفيات الأعيان وأنباء الزمان للإمام أبي العباس شمس الدين أحمد بن 


محمد بن أبى بكر بن خلكان. تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة 


بيروت. 


254 يحيى بن معين وكتابه التاريخ , دراسة وترتيب تحقيق أحمد نور سيفاء مركز 


البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمةع 
ط١ا:‏ 4ؤظاه 904ام. 


26 6 


الرسائل الجامعية 


8 - أبكار الأفكار في أصول الدين» للإمام علي بن محمد علي بن محمد الآمدي 


نتالكم)ل دراسة وتحقيق أحمد المهدي محمد المهدي» أطروحة دكتوراه 
في العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين» يجامعة الأزهرء سلة 19194م. 


47 شرح اليواقيت الثمينة في ما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد 


الفقهية . للؤمام أبي عيذ الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي. دراسة وتحقيق 
عبدالباقي بدوي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ف فى أصول الفقه المعهد 
الوطني العالي لأصول الدين الجزائرء» 5١5١ه ‏ م 


١/ا؛‏ مراعاة الخلاف وأ ثرها في الفقه الإسلامي, الدكتور محمد حسان خطاب 


عمار» أطروحة دكتوراهة. بقسمع أصول الفقةف ٠‏ كلية الشريعة والقاتون جامعة 


الأزهر» سنة ١ه‏ ب 19487م. 


دل 


1 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. للإمام أبي عبدالله محمد بن 
أحمد المالكي» المعروف بالشريف التلمساني (ت١لالاه)»‏ » ضمن رسالة 
دكتوراه دولة بعنوان: أبو عبدالله الشريف التلمساني وآثار الفقهية والأصولية» 
للدكتور محمد علي فركوس» المعهد الوطني العالي لأصول الدين الجزائر 
اه 619ؤام. 

437 الودائع لمتصوص الشرائع. أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج 
(ت5:*ه)ء دراسة وتحقيق صالح بن عبدالله بن إبراهيم الدرويش» بحث 


مكتوب بالآلة الراقنة . 


2 
عع 
20 
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المجلات والدوريات والفهارس 


5 - دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمركوت» المغرب» إعداد الأستاذ 
محمد المنونىء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 
8ه 6مؤام. 

© - فهرس الخزانة العلمية الصّبيحية بسّلاً تصنيف الدكتور محمد حجى» 
منشورات معهد المخطوطات العربية» المنظمة العربية للترجمة والثقافة 
والعلوم» الكويت. ط١:‏ 805١ه ‏ 1948م. 

7 - فهرس الكتب الموجودة بدار الكتب المصرية لغاية سنة ١197م»‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية» 47١١ه‏ - 1957م. 

47 فهرس الكتب الموجود بالمكتبة الأزهرية؛ مطبعة الأزهرء الاااه ‏ 19867م. 

4 7- فهرس الكتب المحفوظة والمخطوطة في خزانة الجامع الأعظم بالجزائر» 
للأستاذ محمد بن أبي شنب. 19404ه. 

48 - فهرس مخطوطات جامعة قاريونس المركزية. إعداد فرج ميلاد شمبش» 
منشورات جامعة قاريونس» ينغازي» ليبياء 87قام. 

- فهرس مخطوطات الخزانة الحسنية «الملكية سابقاة» تصنيف محمد المنوي» 
المطبعة الملكية» الرباطء “40١ه ‏ 1947م. 


ءِ ملارهء 1 
3 


فهرس مخطوطات خزانة القرويين بفاس 2١‏ إعناد الشبخ محمد العابد الفاسي ء 
أعده و ية ابنه محمد الفا الم »2 ط1ا: 04ام ‏ 4ق4موامم. 
فهر سي 1 


١٠١4م‎ 


447 - فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط» القسم الثاني 
(1811م ‏ 194#م): اعتنى بتأليفه ب.س. علوش» وعبدالله الرجراجي» 
مطبعة إفريقيا الشماليةء الرباط /148م. 

*58 - فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرياط؛ القسم 
الثالث (1984م 15619م)2 مكتبة التومي الرياط 191/8م. 

5 - فهرس المخطوطات العربية بمكتبة الأوقاف العامة ببغدادء إعداد عبدالله 
الجبوري. مكتبة الإرشاد بغدادء 1904م. 

6 - فهرس المكتبة العامة بتطوان؛ المملكة المغربية؛ طبعة أفريل 1917م. 

57 7 كتاب الأصالة.» محاضرات ومناقشات ملتقى الفكر الإسلامي السادس عشر 
بتلمسان «السنة النبوية»؛ء» مقال لدكتور يحيى يوعريرُ بعئوان: «ماضي 
تلمسان وأمجادها الحضاري». المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر 
44قام. 

7 - لائحة المخطوطات الموجؤدة بخزانة الجامع الكبير بمكناس» المملكة 
المغربية؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قسم الخزانات والوثائق» سنة 
7ام. 

8 . لائحة المخطوطات الموجودة بزاوية تنغميلت بإقليم بني ملال. المملكة 
المغربية؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قسم الخزانات والوثائق» ط؟: 
وام 

8 - محجلة الأصالة. تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية بالجزائر 
العدد 14 . أفريل 60م مقال: «رحالة مصري يزور الجزائر في القرن 
التاسع؟ ) لمحمد بوعياد. 

- مجلة الأصالة. تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية بالجزائر 
العدد "7. شعبان 86١اه ‏ جويلية 6/ا9١21,‏ وهو عدد خاص عن تاريخ 
تلمسان وحضارتهاء مقال بعنوان: «أهم الأحداث الفكرية بتلمسان» ونبذ 
مجهولة من تاريخ بعض أعلامها'. للشيخ المهدي البوعبدلي. 

1 2 مججلة الأصالةء العدد نفسه مقال بعنوان: «الحياة الفكرية بتلمسان في عهد 
بني زيان1» للدكتور عبدالحميد حاجيات. 1 

5 0 مججلة الأصالة, العدد نفسه مقال بعتوان: «جولة عبر مساجد تلمسان»., 


للدكتور رشيد بورويبة. 


١484 


رلك 


5 


هه 


كع 


/اوع 


قلق 


مجلة الأصالة» العددُ نفسه مقال بعنوان: انهاية دولة بنى زيان»ء للدكتور 
- محلة الثقافة. تصدرها وزارة الثقافة والسياحة بالجزائر» السنة 6ؤ9ء العدد 


مق ربيع الأرل 65 اه سبتمير 6م مقال بيعنوان: «أضواء على حيأة 
وتراث أبي العياس أحمد بن محمد بن زكري التلمساني4, للدكتور جيلالي 
صاري . 


محلة معهد المخطوطات العربية. المجلد (2))58 5٠5١اه‏ _ 15م 


الصفاأة. الكويت. 


مجلة الموافقات دورية أكاديمية يصدرها المعهد الوطني العالي لأصول الدين 


بالجزائر» العدد :١‏ ذو الحجة ؟١5اه‏ ب ؤم امقدمة فى نكت من 
أصول الفقه؟. للؤمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك (تك دعم 
تحقيق وتعليق الأستاذ محمد السليماني. 


- مخطوطات جزائرية فى مكتيات اسطتبول» للدكتور محمد بن عبدالكريم. دار 


مكتبة الحياة» بيروت. 


ملتقى الاجتهادء محاضرات ومناقشات ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر 


بقسنطية. شوال * ها يوليو 21987 محاضرة بعنوان (الاجتهاد: حكمه - 
مجالاته - حجيته ‏ أقسامه) للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 

ملتقى الاجتهاد السنة نفسّهاء محاضرة بعنوان الاجتهاد: شروطه - حكمه ‏ 
مجالاته ‏ وحاجتنا إلبه اليوم» ‏ للدكتور يوسف القرضاوي. 


21 ملع 


تريخ قذي يكت 


المراجع الأجنبية 


225 5ألأاعؤناطوطد 05 عنع026210) ,لعصقطه84 013110115 لألاظ - 500 
عنطم ومع م1 ,“اعع[خة ”0 عغ16نودو831 علمةء 6 3[ كمدكل 65 اع 115 0ع 


.009 ,1ت ,01110315 10012118م 


5 26150112112865 165 اناد 10106 ,لعتتقطه81 0131118 لالا8 - 501 
لله م8 غ1 عمعصعط ,لاكم2 111 م242 11 لطم بق 11101424 354ق 


.7 ,23215 ,كلاع1 


1١١٠ 


ولنتأقلة))1! معطكاطوع4 ععل عاطعتطعوة) ,([عو0)) ا الل14 5180001511 - 503 
37 اا8.ل.ظ بمعلاعآ ,لمقطامعمطاممدد معؤاسرور 

عنالاع 1 ,مععصعاء! ع0 5عطه22 ومتامتهكم] وع.1 ,8205512148 - 503 
7 ,1861 ,22266 56206 ,1111م 

0 نال كاتلغصآ ذعع2 09+ عل كان سدع ,عط 1) 108501345916 828 - 504 
قانة2 ,5كلا1)6ل6 ع05ع هآ بعاعةزو عممع9 تنه متلق تلم4 

لوتسسعمظ"! ع0 وعطوية 15لن5لاقوتر وذع1 ,وتناو ممعء172 2141811816 - 505 
-تنوقطذا ,2101/1311 اعآ.ظ8 نهم كنامز 1 عكلم غء عناحع8 ,(لسلد31) 
.1928 ركهة8 ,عأك2[1 م6 1ه عر 

ا قوع[ ,كمع 001 514100415 أء مس111 415 هلح - 6د 
.1903 ومة2 بلععروماء] عل معطوي4 

5ه (لخأآ-181 للظى [االلطاظ عل عجأمادل8 ,ونطهلا [112141:901015 1801 - 507 
حدطز ,8181 لعلم عهم عغأمصمة أء كلتقجموء له غتتحلة؟!: بمععمدعلء1' عل 
.1903 ,تعهاثة رفئة 701171 عمععلط علمأمعمه علعصاهم 


هه جح اك 


١٠١1١ 


جرلا ري 
(سس ١ن‏ (لزومسى 


المحتوى الصفحة 


© تعريف حديث الآحاد اليل 
© الاحتجاج بخبر الآحاد 0 
© نسخ الآحاد بالآحاد ا ا 
© نسخ الآحاد بالمتواتر ين 
© نسخ المتواتر بالآحاد ا 
6 تعر يف المباح ا ا م لريروون 
© هل المباح مأمور يه؟ ل ا ين 
© هل الإباحة هي أصل الأحكام قبل ورود الشرع؟ الف 
الاجتهاد 
© تعريفه لغة ل الى 
© تعريفه اصطلاحاً مللم معنم ممم مم مام مع ا م ا الإأطلا 
© شروطه ا لا 


المحتوى 


5 3 


مراتب الاجتهاد 0 
التصويب والتخطئة في الاجتهاد 0 
رأي المخطئة في الاجتهاد 0 
الاجتهاد في أصول الدين ع 0 


الإجماع الصريح معام مم مه م مامه نم مه مم ام. انيم 


الإجماع الفعلي حي ع ع 0 
الإجماع السكوتي ع 0 
حكم إجماع الأمم السابقة 0 
هل يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع؟ 0 
ثمرة الخلاف في اشتراط انقراض العصر ا 


.اومحرا يه فمايوام اناما فارع فم 


واولعاما ةما ناعهد م عارما مل وا مير 


1 
>16 
"5/ 
4 


4ه 


المحتوى الصفحة 


© حكم تقديم المستثنى على المستثنى منه ا برضن 
© حكم استئثناء الكل شن 
الاستحسان 
© كونه من أنواع الاستدلال عند الأصوليين اذى 
© تعريفه ل 
© أمثلته 0 ردي 
© حجيئه ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا ع ع ع ع ا ا ا 24 
الاستدلال 
© تعريفه ا 0 نرف 
© 'أنواعه يثرن 
الاستصحاب 
© كونه من أنواع الاستدلال عند الأصوليين يرف 
© معتاه 0 يرنرف 
© أنواعه 0 تارف 
© حجيته ا 0 0 0 ررفى 
الأصل 
© معتاه لضن 
© عبارات الأصوليين فى تعريفه كرف 
© كونه من أركان القياس شاك 
© شروط الأصل في القياس يف 
© الاختلاف فى أصل الأشياء قبل ورود الشرع رف 


٠١1:5 


المحتوى الصفحة 


5 رأي أهل السئة في أصل الأشياء قبل ؤرود الشرع 0 رف 
© أقرال المالكية في أصل الأشياء قبل ورود الشرع رف 
ه. رأي المعتزلة في أصل الأشياء قبل ورود الشرع ا اعرف 


© الفرق بين مذهبي أهل السنة والمعتزلة في أصل الأشياء قبل ورود الشرع  ٠‏ 


© أسمه ل ا 0 0 مولن 
© تعريقه ل ا يق 
© قائدته مععايي م نمي ةم مم مث ةم مم مة ني ةم ممم ةن مث تمل ررم ا م ل ل ل ل ا لل .ا الخأم؟ 
© استمداده ا 0 لكا 
© موضوعاته ا إن 
© مسائله ا 0 لزن 


© معثاه ال 
© كونه من شروط العلة اق 
© هل العموم من عوارض الأفعال؟ ا 
© هل لفعل النبي و عموم؟ 00 
© حكم أنعال النبي وَليِهُ الجبلية والعادية ملل ةم ممم ممم م ءءء ل ل الل الالاع 
© حكم الأفعال الخاصة به عله ا 
© حكم الأفعال الواردة على سييل البيان 3 
© حكم فعل النبي كَلٌ الذي علمت فيه صفة الفعل يك 
© حكم فعل النبي 5 الذي لم تعلم فيه صفة الفعل ا 0 
© خلاصة أنحكام أفعاله وخ ان 


المحترى الصفحة 


الأصر 
© تعريفه متل ةم ممم ممم ممت ةلمم ممم ممم مم ةمل ا مل ...ا الالع 
© هل يشترط فيه العلو والاستعلاء؟ للملا ملم ممما ممم ال ملل 4(87 
© صيغته ا لف 
© موجبه عند الإطلاق شقن 
© هل هو حقيقة في الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ يفف 
© المعانى المختلفة لصيخة الأمر 0 
© هل يدل على المرة أو التكرار؟ ل 
© هل يدل على الفور أو التراخي؟ ل 
© موافقة الأمرء هل تتضمن الإجزاء يضر 
© دخول الأمر على الأمر 0 
© من الذي يدخل في الأمر والنهي؟ اق 
© هل الأمر بالشيء تهى عن ضده؟ ل 
© أمر الندب هل هو نهي عن ضده؟ فلتء ةنتمم ةن امم ةمل ةمل نمم ملل لقاع 
© أثر الاختلاف في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضله؟ ل ملل 46287 
© هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ تتلا فة انل رمم ةم نار ملا مل لل 4537 

الإنشاء 
© تعريقه ين 
أقسامه ا لين 

البيان 
© تعريف البيان 0 يليان 
© تعريف المبين اين 
© ما يقع يه البيأت تتي.ييييييييييييييييثيثنيثتنة ةن ةنما ل ل نل لل. الكأكة 
© البيان بالقول ا ان 


المحتوى الصفحة 


© البيان بالفعل يي ع ع ع ا انين 

© البيان بالإقرار لي ع ع ع ع ع ع ع ع ا ل اران 
التأويل 

© معناهة يي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا اا ا 00 اين 

© شروطه تنما امن ةماما ةم ة من ةم من ءءء ةمل ةلل م ةم ...ا اآلاة 
التتحريم 

© معنى الحرام ع ع ع ع ع ا ا ا يي ارون 

© معنى الحرام عند الحنفية 0 لضن 


© طرق التحمل والأداء ل ان 
© السماع: معناه ا اين 
© السماع: مرتبته 0 الي 
© السماع: ألفاظه 0 ا 
© العرض: معناه تتيف ةيم نم ة مي ء فهر مهنمف ق ةم ف تقر رز ترز م تر ا نل خالا 
© العرض: حكمه ا لل 
© العرض: ألفاظه 0 م 0 م8* 
© قراءة الغير على الشيخ والطالب يسمع ال0 
© الإجازة: معناها بثمي ةن نة في ةر ةم ةنم ةنرم ةرمث نمل للا لانن ل .84:90 
© الاجازة: أنواعها للم مم ممم ممم ممم مقي 0 
© الإجازة: ألفاظها ملمء ةم ةم ممما متم ةلمم ة ةرم ممم ن ةمل لما ...384600 
© الإجازة للمعدوم: حكمها ا رن 
© المناولة: معناها 0 00 846؟ع 
© المناولة: أنواعها ل ان 


المحتوى الصفحة 


© المتاولة المقروتة بالإجازة ومراتبها متمية ممم نة م ةن ة مم نم ةمل ةم م ملم .. 59860 
© المثاولة المجردة عن الإجازة ان 
© المكاتية: معناها ا ين 
© المكاتية : أنواعها ا 0 
© إعلام الشيخ : معناه اه 
© الوصية: معتاها ا ان 
© الوجادة: معناها ا ا ا 
التخصيص 
© معتاه ليان 
© حكمه ل 0 الاين 
© محله ا 0 ينين 
© شروطه ل 0 اولان 
© المخصصات المتصلة وأنواعها اين 
© أنواع المخصصات المتفصلة ين 
© تخصيص الكتاب بالكتاب دن 
© تخصيص الكتاب بالستة الل 
© تخصيص السنة بالكتاب 0 0 ليان 
© تخصيص السنة بالسئة ا ورين 
© تخصيص النص بالقياس ا لون 
© التخصيص بالعقل 0 لجان 
© التخصيص بالحس ا لادان 
© التخصيص بالإجماع ا 0 لمن 
التصويب والتخطنة 
© رأي المخطتة ا بوك 
© رأي المصوية 0 تين 


المحثوى 

© دليل المخطئة ع ع ل 0 
الترجيح 

© تعريقه 0 

© طرقه ع 00 

التصور والتصديق 

© معنى التصور ا ا 00 

© معنى التصديق 0 
التعارض 

© تخريفه ل 0 

© شروط التعارض .....يي.ي...يي.ي.يي.بيي.ثنة مم مل الله 00 

© أحوال التعارض بين النصوص ع ع ع ع ع ب ع 0 

© طرق التعارض بين النصوص العامة 0 

© حكم تعارض العام مع الخاص وحالاته واأمام .عام فاه و عا مده ماوا. ا .در هام را و و٠‏ 

© طرق دفع التعارض بين النصوص الخاصة ع 0 

© طرق دفع التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص لل ملل 

© طرق دفع التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص من وجه للممملة 

ىل اختلااف العلماء في التعارض بين النص والقياس فلوا ها ما و عع هاه ماع مد م م ماو رام 
التعلق 

© معنى التعلى التنجيزي الحادث 00 

© معنى التعلق الصلوحي القديم عاء ا قامو رم واي قف امه قرا نيه ف فور وه همه ماله 


الصفحة 


ول 


/ 
؟ه/ 


الحا 


التعليل 
© اختلاف العلماء في تعليل الحكم بأكثر من علة 0 
© اشتراط عدم الكسر مبنى على الاختلاف في التعليل بأكثر من علة 
© صور التعليل بعلتين فأكثر وأمثلته 0 
التقليد 
© تحريفه 0ك 
© حكمه بالنسية للعامى ع ا 0 
© حكمه بالنسبة للمجتهد واعاما وام رة افع م عية نيرق مهم م ةاور وار رم ممم 
التكليف 
© كليف الكفار بفروع الشريعة وافافقعة فو نيعي عيم لمن مانا مها مه 
© الأثر الفقهي لتكليف الكفار بفروع الشريعة 0 


© التلازم بين حكمين دون تعيين علة من أنواع الاستدلال الأصولي 


© معنى التلازم بين حكمين دون تعيين علة ع ع ع 0 
© أنواع التلازم بين حكم دون تعبين علة 0 


يتع عملم 


تقمعهى 


ثعار مه 


المحتوى 
اللحزء 
© معنى الجزئي فاأفافاه فلاءاث ةا يه م ةم قاع قافو مم موا نفام هام ملافا فق قافا ار اليه لم 
© معنى الجرء ع ا ل 0 
© معنى الجزئية 3 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 
© معنى جمع القلة 2 + ع 2 2 ع ع + + + ع ع ع ع ع ع ع ع ح ع ع ع ع ع ا حي ا ل ا ا ا ا 51 
© الجمع بين الأدلة عند التعارض 0 
الحقيقة 
© تعريفها لغة 0 
© تعريفها اصطلاحاً 0 
© أنواعها 0 
الحقيقة الشرعية 
© معتاها 0 
© حكم وقرعها 0 
الحقيقة العرفية 
© معناها ملم ممم ممم ةي ممت ءامل ممم ةرم م ة ممم ةم ا ا ايه 
© أقسامها 0 
© حكم وقرعها 0 
التحقيقة العقلية 
© معتاها 0 


الصفحة 


4١ 
بذنانا‎ 
كنكنا‎ 


ذف 
ا 


© حكم وقوعها ل ا ا 
© الحاكم: معتاه ا امن 
© الحسن والقبح: هل هما عقليان أو شرعيان؟ ان 
© حكم شكر المنعم والععا م مام ماقام .ا قا ما عه مد عافد يموده نارهو قفاوا م مع اه م افاي تارم مون املكين 
© نسخ التلاوة وبقاء الحكم ل ايلا 
© نسخ التلاوة والحكم معاً ان 
© نسخ الحكم وبقاء التلاوة ان 
© كونه ركناً فى القياس ل يرك 
© شروط الحكم في القياس ل سرف 
© حكم الأصل : معناه 0 كن 
© حكم الأصل : كونه من أركان القياس طر اي 
الحكم التكليضي 
© معتاه ا الاين 
© أقسامه ا اين 
© تعريقه ل ران 
© اعتراض المعتزلة على التعريف وجوابه لين 
© أقسامه ا يلقن 
© استمداد أصول الفقه من الأحكام الشرعية نل 
ل سبب تسمية المرويات أخباراً مع أن معظمها أوامر ونواه ل ل تع" 


٠١ 


تعريف الخاص ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا 000 
مراتب العموم والخصوص ع ع ا ا ا ا ا ا 0 00 


طرق دفع التعارض بين النصوص الخاصة ع ع م 
حكم تعارض العام مع الخاص وحالاته ع ع 0 


طرق دفع التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص وجهي 


١١57 


تعريفه لغة 0غ 


القائلون بامتناع تعريف الخبر مممم ممم ممم ممم ةمال 
تعريفه ..... 0 
القائلون بإمكان تعريف الخير --....... 0 


الخبر المتواتر: تعريفه 0 


المرسل : تعريقه 00 


المعضل : تعريفه 0 
تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
تخصيص الكتاب يخبر الآحاد ع ع ع ع ع ع ع 0 


وثعد م مدقم 


عء .6 م مع مويه 


مععام ءا ميم 


فافع م هارث 


فنع مانم و 


لم مع ةوهو 


© فهم الخطاب شرط في التكليف 0 
© هل يدخل الرسول ويد في خطاب المؤمنين؟ تمن ةمل ةةة ةرملل 
الخلاف 
© مراعاة الخلاف: تعريقها 0غ 
© مراعاة الخلاف: مثالها 0 
© مراعاة الخلاف : أركانها 0 
© مراعاة الخلاف: حجيتها 00 
© معرفة الخلاف من شروط الاجتهاد ل ا ا ا ا 000 
الدليل 
6© الدليل القطعي مقدم على الظني 7ح + > + + + + + + + + + + + ع ج + ح ‏ + ع 0 ا ا 20 
© الدليل الجلي مقدم على الخفي 0 
© اختلاف الحكم والسبب في حمل المطلق على المقيد ل مل 
© اتحاد الحكم والسيب في حمل المطلق على المقيد 0 
© اتحاد الحكم واختلاف السبب في حمل المطلق على المقيد 0 
السنة 
© معنى السنة ع 0 
© حجيتها ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 00 
© تخصيص الكتاس بالسنة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 
© تخصيص السئة بالكتات + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اق 


© نسخ السئة بالكتاب 0 


©6© نسخ الكتاب بالسئة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل 0 


السنة التقريرية 


© حكم إقرار النبي ود على أمر في مجلسه ع 
© حكم الإقرار إذا انضم إليه الاستيشار 0 
© حكم إقرار النبي يهم على أمر في غير مجلسه يي 0 
© عموم السنة التقريرية مأقاعاة ةا ماه هاه .اوها .اناما م حا ها فاما مع ما نواه ماسجا مه مام م مالم 
الشرط 
© كونه من المخصصات المتصلة .....ي.ي.يي.يييييييءييي مل مانا م لم نلة 
© أدواته > + + + + + + 2 2 2 2 2 + + + > + + + + 2 ع + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 
© أنواعه ع ع ع ع 0 ع ع ع ع م 
© أحواله وصوره ا ب ا ا 0 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 
© تطبيق فقهي حول اختلاف صور الشرط + : : + : : : + ع  :‏ > + » + : + + عنقم 
© أحكامه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 
© جواز تقدم الشرط على المشروط > + . : : + : . + + :. : : : . : »  :‏ . + + ع ع عيدة 
الشرع 
© تعريف الشرع ع ع 0 
© شرع من قبلنا: كونه من أنواع الاستدلال عند الأصوليين ملل ةلل 
© شرع من قبلنا: تعريقه ع ع ا 0 
© شرع من قبلنا محجينه > + + 2 + - + - - + + ح + > > ح ‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا 


المحتوى 
الصحابي 
6© تعريف الصحابي ماماعا هاه قوافايء راواه مم م .اث مد ها اران .ا واه فح م قفاوا وإراء ان مام من 
© عدالة الصحابة 0 
© اختلاف العلماء في حجية مذهب الصحابي 0 
© حكم مراسيل الصحابة 0 
الطرد 
معناه ا ا 0 
© كونه شرطاً للحكم في القياس 0 
الظاهر 
© تعريقه تمرفة ةي ة ةيم ةفو م ةين ةرق لمن مم ةن مانن ن ةر ةل ام م ة ةم ا ار 
© معتى الظاهر بالدليل ع ع ع ع ع ع ع ع م 
العامي 
© تعريفه 0 
© حكم التقليد في حقه 0 
العرض 
© معنى العرّض حا 0 
لى معنى العرّض العام تمي ءا مع مهم ءام ءانث ممم ةم مجان ةم ءار ةم نمال م راان ةا عم له 
العصمة 
© دلالة المعجزة على عصمة الأنبياء 0 


الصفحة 


ه6” 
امك 
56 


.6م 


8لا 
مالا 


كن 


كن 


لحف 
يفف 


ضف 
يفف 


؟ لاه 


المحتوى الصفحة 


© عصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر الخسيسة 022 

© عصمة الأنبياء عن الصغائر متبمءةممية ام بمج رم ء ةنم ةمل ةل م ...ا اهلام 

© خلاصة الآراء فى عصمة الأنبياء 20200 
العلدة 

© كونه من أركان القياس ا 

© شروطها ا ال 

© معناها ا في 


© تعريفه ا قن 
© مقدماته حا ا راكنا 
© فائدته ينتقي ة مم ممم ممم ملع مم م ميم نمل ةم ث نمم نا ةا ارم ل رم م ل ان 55600 
© مبادئه * ا كن 
© موضوعاته ا يال 
© مسائله حا ا لجر 
© سيب اختلاف العلوم لق 
© الاختلاف بين العلوم بالذوات يق 
© الاختلاف بين العلوم بالجهات يق 
© تعريف علم الكلام الف 
© اشتراط معرفة علوم اللغة في الاجتهاد ا او 
العموم 
© تعريف العام ا ا ليف 
© تعريف ابن الحاجب للعام تحي ةم ءممث ممما ما مم ل ر للم ة ةما ا لل الع 
© مراتئب العموم والخصوص يك 


المحتورى الصفحة 
© الفرق بينه وبين المطلق 000 
© ألفاظ العموم ا ا 
© هل صيغ العموم حقيقة قيه؟ 0 
© العموم من عوارض الأقوال تبثي ةة ةنم ةم ةمءةةن ةم ةل مث ءم ل.ل ...4450 
© هل العموم من عوارض المعاني؟ ا 
© هل العموم من عوارض الأفعال؟ ا 
© عموم السنة التقريرية عاماعافاق ايه ماما يع يوم مم ناءة مة مامه م مايا مو نال ءا م لم ؟وه 
© حكم تعارض العام مع الخاص وحالاته ال 
© طرق دفع التعارض بين النصوص العامة رن 
© طرق دفع التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص رن 
© طرق دفع التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص وجهي سيم يرون 
الفتوى 
© تعريف الفتوى ا ل 
© تعريقف المفتي ا ل للح ا الا ع ا ع يا الات 
© شروط المفتى فعقف في ء ريعي ثيه فمة ةمث مم مءقءامم انال امه ل اي م م را ل ل ل ل ل الأاث/ا 
© تعريف المستفتى لالخف 
© تعريفه ا 
© كونه ركنا فى القياس الى 
© شروط الفرع في القياس الى 
الفقه 
© تعريفه لغة كن 
© تعريفه شرعاً ل 


المحتوى الصفحة 


© اشتراط العلم بالفقه في الاجتهاد يرل 
القياس 
© تعريف القياس عند الأصوليين تنمي ممم بة ةنم ةم ةم ةم ةمل ل ءام مل خفلا 
© أهميته ل الكا 
© أركانه ا الل 
© أنواعه ا اي 
© قياس العلة: تعريفه 0 إن اك 
© قياس العلة: أنواعه ا اي 
© قياس الدلالة: تعريفه تثيفية ملم ةم ث ةم ةم رن ةر ةم ةرم ةم ا م الل اللأثا 
© قياس الشبه: تعريقه ا 
© قياس الشبه: أمثلته 0 
© تخصيص النصس بالقياس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا درن 
© القياس الجلى: تعريقه ا ا اللي 
© القياس الخفي : تعريقه مل مجم ممم ممم ة ةنم ة ةم مل ء ءام ممما ا ا 
© اختلاف العلماء في التعارض بين النص والقياس برف 
ىو رأي الإمام مالك في التعارض بين النص والقياس ا بف 
© أمثلة تطبيقية للتعارض بين النص والقياس انف 
© تقديم القياس الجلي على القياس الخفي ا 
© القياس الاقتراني: معناه شرف 
© القياس الاستثنائي : معناه فر 
الكتاب 
© تخصيص الكتاب بالكتاب ا دان 
© تخصيص الكتاب بالسنة ا لادان 
© تخصيص السنة بالكتاب لين 
© نسخ الكتاب بالكتاب اولك 


المحتوى الصفحة 


© نسم السنة بالكتاب 0 0 
© نسخ المتواتر بالكتاب ا لان 
© نسخ الكتاب بالسئة ل 
© تعريف المكروه ا فض 
© إطلاقاته لضن 
© تعريفه الف 
© مثاله ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا يقي 
© كونه من شروط العلة فى القياس للف 
© عدم الكسرء هل هو شرط للحكم في القياس يرق 
الكلام 
© أقل ما يتركب منه 0 لحف 
© أقسامه ا ا رسن 
الكلى 
© الجنس ا ان 
© التوع ا ين 
© الفصل لين 
© الخاصة ا ا ا ل ا ا لسن 
© العرض العام لل 
© معنى الكلى ا اليك 
© معنى الكلية ا لين 


المحتوى الصفحة 
المتواتر 
© تعريف الحديث المتواتر 0 0 لمن 
© شروط الحديث المتواتر ا 0 الم 
© حكم الحديث المتواتر ان 
© نسخ المتواتر بالكتاب رن 
© نسخ المتوائر بالسنة المتواترة رن 
© نسخ الأحاد بالمتواتر ان 
© نسخ المتواتر بالأحاد 0 د 
المجاز 
© تعريف المجاز لغة 0 لاون 
© تعريفه اصطلاحاً الاك 
© المجاز من عوارض الاألفاظ ا الاكن 
© مثال للمجاز في التركيب مع اختلاف العلماء فيه ملم ةم ا م مم .1ع 
© أنواعه 0 0 ملعم م م مم لل 1ع 
© المجاز العقلي ا ال 
© المجاز اللغوي ا 0 
© المجاز الشرعى ا 0 
© المجاز المرسل 000 
© المجاز بالزيادة ع ع ع ا ا ا 3 
© المجاز بالنقصان ا 0 للق 
© المنجاز بالنقل تلم ا م ة ةرم م ءلم ملم مم ةله مل م م م م م م م ا مم 0 5١*00‏ 
© المجاز بالاستعارة را 
© أنواع أخرى للمجاز لك 
© هل وقع في اللغة أم لا؟ ا 1ن 
© هل وقع في القرآن والسنة أم لا؟ ل م لك 


١١ 


المحتوى 


المجتهد 
© تعريفه 0 
© شروطه 0 
© مراتب المجتهدين ممع ثم مم ثم م مهم قف ف يوه مي ةايم ءانيم م ةارم مم ره م ء مه ماله 
© هل يجوز للمجتهد أن يقلد؟ 0غ 
© تعريفه 0 
© أسبياب الإجمال 0 
المحكوم عليه 
© معناه ا ا 0 
© شروطه 0 
المحكوم فيه 
© معناه 0 
6© شروطه هأواة وما ءايه مامه واوا واو م نا واه هاو ها ماع ها واه ماو غامد عه هاما انعا ناما ها .د .د ما مام 
مراعاة الخلاف 
© تعريفها 0 
© مثالها 00 
© أركاتها 0 
© حجيتها فاعاء عام ها سرا ةا فده فقا م قا قاع ةد عاة ةا ماة وا فاق مفو واوا. قا مه مرا فيدر يار .اماه ارم 
المرسل 
© تعريف الخير المرسل ا ل 0 


الصفحة 


المحتوى الصفحة 


© تعريفه في اصطلاح المحدثين 0 
© حكم الاحتجاج بالمرسل ا 01 
© أدلة القائلين بعدم الاحتجاج بالمرسل ا 
© مراسل الصحابة ل 
© مراسيل كيار التابعين يرل 
مركب الأصل 
© معئاه عبنم ممم ممم ةم ممم ةم ةم مم ة ةر ء ةم ة ةمل ةل م ملل كلل 
© مثاله 0 
مركب الوصف 
© معتاه يي 
© مثاله 0 20 
© كونه من أقسام الكلام يض 
© تعريفه ا الي 
المسند إليه 
© كونه من أقسام الكلام يض 
© تعريفه الي 
المصلحة 
© تعريف المصلحة شي 
© أنواعها لي 


المحتوى الصفحة 


© تعريف المصلحة المعتبرة 0 
© حكم المصلحة المعتيرة فى 
© تعريف المصلحة الملغاة 0 
© حكم المصلحة الملغاة 0 قدي 
© تعريف المصلحة المرسلة دل 
© المصلحة المرسلة من أنواع الاستدلال عند الأصوليين مل ل 46لا 
© أمثلة المصالح المرسلة 0 وى 
© حجية المصالح المرسلة لق 
المطلق والمقيد 
© تعريف المطلق ا لكين 
© تعريف المقيد 0 0 ارون 
© الفرق بين المطلق والعام > + + 2 - > : + + + :2 : : + + : 2 # خ : > > + + + » ع + > 2 0 0 0 5 م 
© حالات حمل المطلق على المقيد يرن 
المفهوم 
© مفهوم الموافقة ل للش 
© مفهوم المخالفة ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا لاما 
© فحوى الخطاب ل لطن 
© دليل الخطاب اين 
© لحن الخطاب 0 ل 5400؟ 
الندب 

© معنى الندب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 

© تعريف المندوب لكين 
© هل المندوب مأمور به لين 


ْ 
3 
5 


تعريقه اصطلاحاً 0 
مناقشة التعريف تنممم ةمث ة ةم ةمث ةفر ةم ةما م ةنم ةر ةن ةم م ةمقل 
حكمه من حيث الجواز والوقرع 0 
وجوهه من حيث نسخ التلاوة والحكم ونسخ التلاوة وبقاء الحكم ‏ 25608 
نسخ التلاوة والحكم معا 0 
نسخ التلاوة وبقاء الحكم 0 
وجوه التسخ من حيث وجود البدل وعدمه 0 


النسخ إلى بدل 0 
النسخ إلى بدل أغلظ 0 


نسخ المتواتر بالكتاب 0 


وجوه النسخ الممنوعة 0 


تسخ الآحاد بالمتوائر -....-..220..... 0 
نس الآحاد بالآحاد 0 


نسخ الكتاب بالسنة 5...... 0 


نسخ المتواتر بالآحاد 0 
إذا تعارض نصان وعلم المتقدم نسخ. به المتأخر فلم م م مل امل 


3 
ع 
32 
8 
5 
5 
© ©» »© © © © هه ههه هه .ههه و ووه ده 


<2 


المحتوى الصفحة 


© عبارات الأصوليين فى تعريقه ان 
© تخصيص النص بالقياس ا ا 0 اران 
© أحوال التعارض بين النصوص وطرق دقعه اكد كر 
© اختلاف العلماء في التعارض بين النص والقياس ري 
© رأي الإمام مالك في التعارض بين النص والقياس مل م ل م ل ل.ل ههلا 
© أمثئلة تطبيقية للتعارض بين التص والقياس اا 
النقض 
© معناه الى 
© مثاله الى 
© كونه من قوادح العلة في القياس الى 
© الاختلاف في كونه من قوادح القياس الى 
النهي 
© تعريفه* اق 
© المعانى المختلفة لصيغة النهى ين 
© هل النهي حقيقة في التحريم أو الكراهة؟ لي 
© دلالته على الفساد ع ع ا ا 0 الل 
© ما هو المطلوب بالنهي؟ ا 
© هل النهى عن الشىء أمر بضده؟ لمم ممم ممم م م م م م ل 45[7 
© هل الأمر بالشيء نهى عن ضله؟ للق 
© أمر الندب هل هو نهي عن ضذه؟ تلم ةمل ء ممم مم ةم م م مم ما 9ع 
© أثر الاختلاف في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ اق 


المحترى الصفحة 


© تعريف الواجب للق 

© الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية ل 

© مقدمة الواجب معناها ... نر 

© مقدمة الواجب أنواعها 0 ارق 

© دلالة الأمر على الوجوب عند الإطلاق يي 
2 كل 


5 
ع 


72 7 
جر ضع (جِرَيَّ 
(سكس (دن (لزو ميس 


المحتوى صفحة 
© الإهداء ا 000 لهل 
© شكر وتقدير 0 
المقدمة 
© أسباب اختيار الموضوع نل 
© منهج الدراسة والتحقيق 00 قال 
© عرض الخطة ع ا ا ول 
© رموز واصطلاحات ا ا لين 
القسم الأول 
قسم الدراسة 
الفصل الأول: إمام الحرمين الجويني ومتن الورقات 
* المبحث الأول: اسمه وأصله ومولده كرف 
© المطلب الأول: اسمه وكنيته وألقابه خرف 
© اسمة ا شيرف 
© كنيته وألقابه ا غرف 
© المطلب الثانى: نسيته وأصله تق 
© نسبته 0 فين 
© أصله كن 


* المبحث الثاني : حياته العلمية والعملية 0 
© المطلب الأول: عوامل نبوغه ونشأته العلمية 0 


© عوامل نبوغه ا ا ا 00 
© نشأته العلمية 0 


وأعام ثامام فاه عه ماياو 


© رحلة إمام الحرمين 0 


© المطلب الثاني : شيوخه ا ا 000 
© المطلب الثالث: تلاميذه 0 
© المطلب الرابع : آثاره العلمية ع ا 0 


© في علم الخلاف 


© في العقيدة وأصول الدين 0 
© في الفقه الشافعي 


قأعا ها اها فود نام ع وافاة .ا معام ها وام فا واوا ودود ةد فا تع مقاقه 


مواقا افده ما فاع هراعد ةقان هد .اناما لاقام قافاه د فد فد يه مارم 


عاقاعا م ماءا م قاءام عام يارا. وا مام هار ث .ارا و وام م عع مما مما ره 


© المطلب الثانى: صفاته وأخلاقه 


© التدريس 0 


6© عاداته في حياته الخاصة وخر صه على طلب العلم ع ح ح ع ع اعم 


١ 


التواضع تنم ةنب ةنم ممم ممم ممم ة ةرم ةم ةلمم مم ةعمال 
الاعتراف بالفضل لأهله 0 
حرية الرأي ونشدان الحق وعدم المحاباة 0 


الثقة بالتفس 0 


© المطلب الثانى: مكانته وثتاء العلماء عليه 0 

© المطلب الثالث : 0 

© تاريخ وفاته وسبب ذلك 0 

© تقله إلى نيسايور ومشاهد دفئه 0 

© تأثر الناس بوفاته 0 

* المبحث الرابع: دراسة متن الورقات 0 
© المطلب الأول: عنوانه وتوثيق نسبته إلى المؤلف 0 


© عنوائه 


© موضوعاته ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


© ميزاته 


6© شروح الورقفات واعيقام ةا ة ةي قاية مع ةع مه مي م .مايه م فاه ماله مما من 


الفصل الثانى : الإمام زكري التلمساتي وكتابة 


ل١‏ ا 
شائة 
5 


* المبحث التمهيدي : دراسة حول عصر الإمام أبن زكري التلمساني لاللللة 


١5٠ 


المحتوى الصفحة 
© المطلب الأول: الحياة السياسية وأثرها في شخصية ابن زكري ...2 ٠١١‏ 
© الحياة السياسية للدولة الزيانية من نشأتها إلى بداية القرن التاسع 2 ٠١‏ 
© الحالة السياسية للدولة الزيانية خلال القرن التاسع الهجري .... ٠١5‏ 


© أثر الحياة السياسية في نشأة الإمام اين زكري ال 
© المطلب الثاني : الحياة الاجتماعية الاقتصادية وأثرها في شخصيته 

© الحالة الاقتصادية ال 

© الحالة الاجتماعية نل 

١‏ الطابع العام للمجتمع ل ا 0 بل 

 "*‏ الطبقات الاجتماعية اشن 

© الروح الدينية يرون 

© أثر الحياة الاجتماعية والاقتصادية في شخصية اين زكري بل 

© المطلب الثالك: الحياة العلمية والفكرية وأثرها في شخصيته خفن 

© النهضة العلمية بتلمسان في القرن التاسع وأسبابها 1 يفنل 

١‏ اهتمام السلاطين بالعلم والعلماء 0ن 

؟ - إحياء دور التعليم وبناء المدارس مع بيان أهم المدارس ١١8  ....‏ 

 “‏ انتشار المساجد والزوايا مع الإشارة إلى أهم المساجد اضرق 

© نتائج النهضة العلمية ا لينل 

١‏ الهيئة العلمية بتلمسان وانتشار حركة التأليف رن 

" - تنوع المعارف العلمية وكثرة الكتب المعتمدة 0 برقال 

0 انتشار فقه النوازل والمراسلات العلمية‎  *“ 

5 الهجرة إلى تلمسان طلباً للعلم ييل 

© انتشار التعليم في أوساط العامة والطبقات الشعبية اقل 

© أثر الحالة الثقافية على حياة ابن زكري ل 

* المبحث الأول: اسمه وأصله ومولده 000 

© المطلب الأول: اسمه وكنيته وألقابه 0000000 

© أاسمه وكنيته ع ا ا ا ا انل 

© ألقابه تثثثة ممة ثم ميم ةم ةم من نر ة ةم ع ا نمم ةن مل ا م ال ل ل لل مم ...ا الآاهآ 


المحتوى 

© المطلب الثانى: أصله ونسيه وأسرته 0 
© أصله ونسبه 0 
© أسرته 0 
© المطلب الثالث: مولده ٠‏ 0 

© نقد ما أورده أحد المؤرخين الفرنسيين في ميلاد ابن زكري . 
© تقدير تاريخ ميلاده 00 
* المبحث الثاني : حياته العلمية 0 
© المطلب الأول: نشأته وعوامل نبوغه 0 
© نشأته الأولى 0 
© عوامل تبوغه 00 
© الشيخ ابن زاغو يحول ابن زكري من الحياكة إلى طلب العلم . 
© المطلب الثانى: تحصيله العلمى 0 
© شيوحه وأسائذته 0 00 
١‏ الشيوخ المصرح بهم في كتب التراجم ونحوها للم ممم ممة 

الشيوخ المحتملون الذين لم يُصَرّح بهم في كتب التراجم 
© سعيه في طلب العلم وبيان ما أخذه من علوم وكتب لل لل 
© المطلب الثالث: تلاميذه 0 
١‏ التلاميذ المصرح بهم في كتب التراجم ونحوها 0 
؟ ‏ التلاميذ المحتملون الذين لم يُصَرَّحْ بهم في كتب التراجم .. 
© المطلب الرابع: مؤلفاته وآثاره العلمية 0 
© معلم الطلاب بما للأحاديث من الألقاب 0 
© محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد 00 
© بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب فثثي نمام ةم ممم م رلة 
© غاية المرام في شرح مقدمة الإمام 0 
© مسائل القضاء والقتيا 0 
© أجوبته وفتاواه المختلفة 0 


* المبحث الثالث: حياته العملية ونشاطاته ومذهبه ومواقفه 


٠١57 


المحتوى 


© طريقة البسط 0 
© طريقة التبسيط 0 


© المطلب الثالث: مذهبه الاعتقادي والفقهي 


© مذهبه الاعتقادي 0 


6© المطلب الرابع : بعضص مواققه 2ح ع ع ام 


6 موقفه من قضية يهود توات 0 0 م 
* المبحث الرابع: أخلاقه وثناء الناس عليه للا 
© المطلب الأول: أخلاقه وصفاته " 0 


عاواوا قا م افعو عع .امد مر م حارم 


ماوعا رمام عامام ا يوار فوا مم ايم 


عاواقعاقة ايه مهام مهما ةم يهم 


ىو الهمة العالية والشغف الكبير في طلب العلم ع ع ع ع ةع 


© التصوف والزهد لنل م ءءء ممم ةم مية 


© مكاأنته العلمية ع ع 0 


الذكاء والفطنة وسرعة الحقظ 0 
الروح العلمية 0 


النواضع تتمم امم ةم لمم ةنما لاله 
الثقة بالنفس تلم م مم ممم ءءء ململ 


اماع عاماها موا ما مان ةا مام مر هم مم 


«اأقاعافاعار ور قر قدي ريو رو 


المحتوى 

© منزلته عند الحكام 0 رفن 
© ثناء الناس عليه ار 
© منزلته عند عامة الناس ابر 
© المطلب الثالث: خاتمة الشيخ ابن زكري ووفاته ا امون 
* المبحث الخامس: غاية المرام بشرح مقدمة الإمام دض 
© المطلب الأول: عنوانه وسيب تأليفه وتوئيق نسيته يدق 
© عنوانه فمليمفة م ميم مم ةمه مين م ايوم ةم ةرمل ةر م ا لا لل 5550 
© سيب تأليقه يدك 
© تاريخ تأليفه ا ا يوس 
© توثيق نسبته إلى المؤلف ا لش 
© المطلب الثاني: طريقة المصنف في التأليف ومصادره يدق 
© طريقته ا اق 
© مصادره ا ال 
© المطلب الثالثك: هميزات الكتاب والمآخذ الملحوظة عليه ان 
© ميزاته ا ادش 
© الماخذ الملحوظة عليه للكن 
© المطلب الرابع: النسخ المعتمدة في تحقيق نص الكتّاب لين 
© نسخة المكتية الوطنية بالجزائر كل 
© نسخة مسجد عبدالله بن عياس رضى الله عنهما بالطائف رن 
© نسخة دار الكتب الوطنية بمصر ... ا للم 
© صور تموذجية من المخطوط ..... لل 7817 #اهكء 5م51 

القسم الثاني 

قسم التحقيق 
© مقدمة الشارح ل ا انان 
© عنوان الكتاب وسبب تأليفه ا ال 
© تعريف الشارح بإمام الحرمين القن 


المحتوى 


© المبادىء 0 


6 الموضوع ا ع 0 ع 0 
© المتطوق وأقسامه 0 
© المفهوم وأقسامه ا ا ا ل 0 
© سبب اختلاف العلوم 0 


© معنى علم الكلام واأقاوامم واء امه م واة هم وا مه ميم وءا م مام م م مايه امامل يه لالم 


© المسائل 0 


الفصل الأول: في حد أصول الفقه 


© تعريفه بالمعنى الإضافى 0 


0 تعريف الأصل والفرع‎ - ١ 
0 ؟" - تعريف الفقه‎ 


ب تعريفه أصطلاحاً 0 
© الكليات الخمس عند المناطقة ج ع ع ع ح ح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا م 


© تنبيهان متعلقان يتعريف الحكم الشرعي 0 


الفصل الثانى: فى معرفة فائدة أصول الفقه 


افكأكن1 


الفصل الثالث: فى معرفة ما يستمد منه أصول الفقه 


ل علم أصول الدين ع ع ع ع ع 0 


© الأدلة السمعية 0 
© الاجتهاد والتقليد 


ل التعارض والترجبح لاأعاعا.ا نه ناوا واه م قاعاه نواه ها ما وهم نو مهد ون ةا مه 


الفصل الخامس: في مسائل أصول الفقه 
الحكم الشرعي وأقسامه 


© الحاكم: معناه 0 
© شكر المنعم 0 

© حكم الأشياء قبل ورود الشرع ع 0 

© الاختلاف في التحسين والتقبيح: هل هما عقليان أو شرعيان؟ 
© المحكوم فيه 0 
© شروطه 0 
© المحكوم عليه تنام ممم ممم ةي ةق ةم ةر ةم رمم ةلي 
© شروطه تن 
© تعريف الحكم الشرعي 0 
١‏ اعتراض المعتزلة على هذا التعريف 0 

؟ ‏ الجواب على اعتراض المعتزلة 0 

© معنى الكلام النفسي واختلاف العلماء فيه 0 
© أقسام الحكم الشرعي ملمة ةم ةم ممم ممم ءءء ل ةلاقا 
© مفهوم الصحة في العباداتِ عند الفقهاء والمتكلمين لي 
© أقسام الحكم الشرعي بطريق التقسيم ا 0 
© التمثيل الشجري لأقسام الحكم الشرعي 0 

أقسام الحكم التكليفي 

© الواجب 0 
© المتدوب 0 


وا6ام م :65م 


وعاءامء اث قه 


عاعاء د قهد ثيه 


.ا مامءد يرم 


معارث قد مره 


1 


المحتوى 


© المكروه 2 ع ع ع ا ا ا 0 0000 


أقسام المكروه عند الحنفية 0 


الحكم الوضعي 


© الصحيح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 00 
© الياطل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 00 


معنى الباطل عند الفقهاء والمتكلمين > + + + + + + »  :‏ ع ع 0 
القزق بين الباطل والفاسد عند الحنفية ع ع ع ع ع 0 


مقدمات متطقية 


© العلاقة بين الفقه والعلم 0 


فائدة لغوية: في معنى الفقه والقهم والطب والشعر والعلم 


النَسَبُ بين المعقولاات ع ع ع ع ع ع 00 


أقسام الجهل 0 
© العلم الضروري وأنواعه لل م م م م م ممما 

0 :....- العلم الواقع بالحواس الخمس‎ ١ 
0 الحواس الباطنة وأنواعها‎ 
0 أنواع الضروريات‎ 


لامع قايه مانالهث 


لواقاها مده .دما مدي 


ولقافه هده عاء ا لالهو 


واأقانام عاقاة و وا رم 


واأفقافد و عه اي. م مد مام 


المحتوى الصفحة 
؛ - التجريبيات ا رركن 

© الحدسيات ران 

5 - المتواترات ع ع ع ا ا ارين 

© العلم المكتسب ا ا رين 
© تحديد بعض المصطلحات ا ا لين 

١‏ - معلى النظر ا ا ا إن 

؟ - معتى الفكر ا ا رركن 

 "‏ معنى الاستدلال لين 

- معنى الدليل ل كن 

ه ‏ معنى الظطن ع ا 0 ليان 

5 - معتى الشك ان 

لا - معنئى الوهم ا ع ع ع ا راان 

© فائدة في حصر أقسام التصديقات ان 
© التمثيل الشجري لأقسام حكم الذهن وان 

تعريف أصول الفقه 

© تعريف الأصل لغة واصطلاحاً ل 

© تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي ان 
© تقسيم العلم إلى إجمالي وتفصيلي ا روس 
© محتوى متن الورقات ا 0 اننا 

بات أقسام الكلام 
© معنى المسند والمسند إليه ا ا | رضن 
© أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه لضن 
الخير والإنشاء 

© معنى الجزئي والكليء والكل والجزءء والجزئية والكلية 0 ال رذن 
© أقسام الكلام بطريق التقسيم ران 
© أقسام الإنشاء ا ين 
© تقسيم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي اين 


المحتوى الصفحة 

© التمثيل الشجري لأقسام الكلام ارين 
الحقيقة والمجاز 

© الحقيقة والمجاز العقليان ا ا اران 

© الحقيقة اللغوية لضن 

١‏ - تعريفها لغة لون 

؟ - تعريفها اصطلاحاً يكن 

© انقسامها إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية اي كن 

© المجاز اللغري ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ايليا 

١‏ - تعريفه لغة ا 0 ليان 

؟ - تعريفه أصطلاحاً الا 

 *‏ المجاز من عوارض الألفاظ ا كن 

© الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي لخن 

© أنواع الحقيقة ا 0 

© الاختلاف في وقوع الحقيقة الشرعية تتمممة ليمير ء ةما ةم ةماما لل 406 

00 أنواع المجاز ا ع يي ا‎ ٠. 

© الاستعارة والمجاز المرسل 0 للق 

000 التقسيم الأول ا‎ ١ 

أ المجاز اللغوي 0 

ب المجاز الشرعي متلة ةنرم ممم ممم فا ءة ةم م ل ل ل لل الدع 

ج ‏ المجاز العرفى ا ا الف 

؟ ‏ التقسيم الثاني 1 ا 

أ المجاز بالزيادة ا ا 

ب المجاز بالنقصان 0 

ج ‏ المجاز بالنقل ا لق 

د المجاز بالاستعارة يت 

© تتبيهان ا ا 

١‏ أنواع أخرى للمجاز ل 


المحتوى الصفحة 
١‏ هل وقع المجاز في اللغة وفي القرآن والسنة؟ ممم 480.06 
باب الأمر 

© تعريفه ا ا 0 ات 
© تنبيهات ل 
١‏ ماهو المطلوب في الأمر؟ متمةةةممممة ءءء ةم ةم ملل ةن ... 4940 
؟ - مدى اشتراط العلو الاستعلاء في الأمر لت 
© الفرق بين العلو الاستعلاء ال 
© هل تعريف الأمر خاص بأمر الإيجاب فقط؟ لق 
© صيغة الأمر ا د 
© موجب صيغة الأمر عند الإطلاق ا يق 
© مسائل الأمر ... لآل 
١‏ دلالة الأمر على المرة أو التكرار لقف 
؟ ‏ دلالة الأمر على الفور أو التراخي يفا 
© القياس عند المنطقيين وأنواعه ارو كشن 
مقدمة الواجب ريرق 
© أنواع مقدمة الواجب بارن 
أ مقدمة وجوب ارق 
سب مقدمة وجود لطر 
© موافقة الأمر هل تتضمن الإجزاء؟ ضرف 
© مراعاة الخلاف عند المالكية 0 للق 
دخول الأمر على الأمر ان 
ه ‏ هل يدخل النبي يل في الخطاب الموجه للمؤمنين؟ لل 8460 

باب الذي يدخل فى الأمر والنهى وما لا يدخل 
© نهم الخطاب شرط في التكليف 0 ال 
© تكليف الكفار بفروع الشريعة لي 
© أثر الاختلاف في تكليف الكفار بالفروع ممما ءءء ممم 2.000 860 
© عودة إلى مسائل الأمر ل 


© تنبيهان 0 
١‏ أثر الاختلاف في قاعدة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ تتممللة 
؟ ‏ أمر الندب هل هو نهي عن ضده؟ ع ع ع ع ع 0 

/ا ‏ هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ 0 

© سبب التفريق بين الأمر والنهي في القاعدة السابقة 0 
باب النهي 

© ما هو المطلوب في النهي؟ 0 


© دلالة النهي على الفساد 0 
© المعاني المختلفة لصيغة الأمر 0 


© هل الأمر حقيقة في الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ 0 
© المعانى المختلفة للنهى 0 
© هل النهي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو مشترك بينهما؟ 0 
باب العام والخاص 
أولاً - العام 


© الفرق بين العام والمطلق 0 
© تعريف العام عند الشيخ اين الحاجب 0 
© ألفاظ العموم 0 
١‏ الاسم المفرد المعرف بالألف واللام ....0.2...22....ء ملللءة 

0 الجمع المعرف بالألف واللام‎ ١ 
. الأسماء المبهمة: الأسماء الموصولة؛ وأسماء الشرط والاستفهام‎ 

© المعاني اللغوية الممختلفة ل «ما) 0 
4 - النكرة في سياق النفي يي ع ا ع ع ع ع ع ع انم 


© تنبيه : م العموم حقيقة فيه أم لا؟ 
بية. كل ضيح الجمرم - يه آم 1ه والساعاه هماه عاود وا اعد .ا نام يده هد ها هد ها و 


المحتو ى الصفحة 


4440... العموم من عوارض الألقاظ لتمم ةنم ممم ممم 00606 م‎ ١ 
48440... 0200600060000 هل العموم من عوارض المعاني؟ متم مم م‎ "> 
هل العموم من عوارض الأفعال؟ ل‎ 


© تنبيه: فعل النبي كم الذي له أقسام هل يكون عاماً في جميع أقسامه؟ .. 444 
ثانياً - الخاص 


© تعريقه ا ا لان 
© مراتب العموم والخصوص ا ا ران 
© معنى التخصيص ح ‏ 0 االنن 
© حكم التخصيص لان 
© محل التخصيص ع ا ا ا 0 ونين 
© أنواع المخصصات متببفمء ةنم ممم ممم نمثل ة ةنم لم ةم ل لل االأعة 
© المخصضات المتصلة وأنواعها للبم نمم ةمع ء ةم ملام مم ملا مل. اللأعة 

© الاستثناء ا ا ا ل المن 

© الشرط ا لمن 

١‏ - أنواع الشرط ا ل 

 "”*‏ أدوات الشرط ا رن 

 "“‏ أحوال الشرط وصوره ا لل 

5 مثال فقهى حول أثر اختلاف صور الشرط تنبل ةل م ءلمل م.6180 

© الصقة 7 ا لمن 

© عودة إلى الاستثناء وأحكامه ا الى ان 
١‏ - معنى الاسثناء ع ع ا ا ا ىن 

" - شروطه ا ا ا 0 يلين 

أ أن يبقى من المستئنى منه شيء ون 

© حكم استئناء الكل: الاستثتاء المستغرق رن 
© تنبيه: شروط الاستثناء هي شرط في كل تخصيص يي 
ب - أن يكون متصلاً بالكلام لفظاً متبم ل ءلم ململ لل 8784 

“ا من أحكام الاستئناء ون 


المحتوى الصفيحة 


ب الاستثناء من الجنس ومن غيره 0 
© معنى الاسئكئتاء المفرغ لانن 
© من أحكام الشرط 00 0 كرون 

باب المطلق والمقيد 
© الفرق بين المطلق والعام ا كرون 
© تعريف المطلق ا ا ا ا لير 
© تعريف المقيد ا ا اضر 
© حالات حمل المطلق على المقيد 0 رن 
1١ ١‏ - اختلاف الحكم مع اتحاد السبب أو مع اختلافه ين 
اتحاد الحكم والموجب 0 
أ اتحادهما مثبتين ل 
ب اتحادهما منفيين ا ل ا دل 
5 اتحاد الحكم واختلاف السبب ا اين 
© رجوع إلى المخصصات وأنواعها 0 
© المخصصات المنفصلة ع ا 0 
١‏ - تخصيص الكتاب بالكتاب 0 
؟ ‏ تخصيص الكتاب بالسنة 0 
“ - تعخصيص السنة بالكتابه فمثاية ةم مي ةمير مقن ةن ملل م مالل ...ل . [هة6 
5 تخصيص السنة بالسنة بنفة ةلي نيه قن قة مر لة رثن من ةلا ا ل نل الاهة 
© تخصيص النص بالقياس ا 0 00017 
© من المخصصات المتفصلة العقل والحس والإجماع متعم من 00.0600 ...ا الإهة 


© تعريف المجمل 0000 


© تعريف المبين فمبيي مي مث ةنمي ةن ممم م متم مث ن ةنم نانم ةا ل ا ل نل االإهة 
© أسباب الإجمال تيمم ممم ت يلين ميلم ةم نمل ةة رن ءا نر ر.. لقها© 
© تعريف البياك قم م م م مم م ل م مه م م مم م م ممم م م ل ل مم ا م نه ل ا ل ل نل الإوثت 


المحتوى 


© ما يقع به البيان ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
© البيان بالقول ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ام 
© البيان بالفعل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
© الييان بالإقرار ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ار 


© معنى النص واعافافاه ف قا رايهم ف ءايه يواة ةا اناه فايامارء اف فو ماران لاقم 


أفعال النبي يفم وأحكامها 


© الأفعال الجبلية والعادية 0 
© الأفعال اللخاصة به صل 0 
© الأفعال الواردة على سبيل البيان 0 
© أفعاله الأخرى عل 0 

١‏ - ما علمت فيه صفة القعل ‏ ............... لا 

؟ ‏ ما لم تعلم فيه صفة الفعل 0 

© خلاصة أحكام أفعال النبي ص 0 
© تنبيه: الفرق بين القربة والطاعة 0 


السنة التقريرية 


© إقرار النبي ولد على أمر في مجلسه 0 
© تنبيه: الإقرار إذا انضم إليه استبشار مل م ممعم مااي 
© إقراره يل على أمر في غير مجلسه 0 
© عموم السنة التقريرية 0 


المحتوى الصفحة 
باب النسخ 

© تعريفه ا ا ا الاين 
١‏ تعريقه لغة ل 0 0 لان 

؟ - تعريفه اصطلاحاً 0 

* - مناقشة التعريف ا ل 

© حكم النسخ ووجوهه ا لان 
0 حكمه ال 

0 وجوه النسخ من حيث التلاوة والحكم ينيم ةة مثا مثا م مل لل للف" 

١‏ نسخ التلاوة وبقاء الحكم تثميةميةيةنةمةة ةمث ةق ةن رن ةلل لة افك 

؟ ‏ تسخ الحكم وبقاء التلاوة ع ا لانن 

* - نسخ الحكم والتلاوة معا ان 

© أمثلة لوجوه النسخ من حيث الحكم والتلاوة ا 
0 وجوه النسخ من حيث وجود البدل وعدمه رن 

١‏ النسخ إلى غير بدل ل 

؟ - النسخ إلى بدل أغلظ ا لان 

 *‏ النسخم إلى بدل أخف أو مساو له 

0 وجوه النسخ الجائزة ا ا ا ا 0 ننه 

١‏ - نسخ الكتاب بالكتاب ل ا 

؟ ‏ نسخ السنة بالكتاب ا يك 

* - نسخم المتواتر بالقرآن والسنة المتواترة ل 

5 فسخ الاحاد بالاحاد والمتواتر ل 

0 وجوه النسخ الممترع ا اران 

١‏ نسخ الكتاب بالسنة ال 

؟ - نسخ المتوائر بالاحاد ا ا لان 

فصل في التعارض 

© تعريف التعارض لغة واصطلاحاً ار 
© الإشارة إلى طريقتي الجمهور والحنفية في التعامل مع النصوص المتعارضة 584 


١١ه‎ 


المحتوى الصفحة 


© أحوال التعارض بين التصوص لطي 

© طرق دفع التعارض بين النصوص ا لانن 

0 التعارض بين النصوص العامة ل 

١‏ الجمع بينهما رن 

" - الترجيح ال 

“ا 4 النسخ أو التوقتف فر 

© التعارض بين النصوص الخاصة ريا 

١©‏ - الجمع رض 

©؟ - الترتجيح ار 

©" - النسخ رن 

©؛ - التوقف يرك 

© التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص ار 

0 التعارض بين نصين بينهما عموم وخصورص من وجه ارد 
باب الإجماع 

© تعريفه ار 0 

© حجيته ل 0 

© إجماع الأمم السابقة 0 ا ا 

© انقراض عصر الإجماع ا 

© ثمرة الخلاف في انقراض عصر الإجماع ال 

© أنواع الإجماع يل 

0 الإجماع الصريح‎ ١ 

أ الإجماع القولي 0 

ب - الإجماع الفعلي ا ان 

الإجماع السكوتي ا 0 
مذهب الصمحابي 

© تعريف الصحابي لغة واصطلاحاً 0 

© اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي اي 


١٠م5‎ 


ياب الخبر 
© وجه تسمية ما نقل عن النبى يه خبراً 0 
© تعريف الخير ا 
2 القائلون بامتناع تعريف الخبر وأدلتهم 0 
0 القائلون بإمكان تعريف الخبر ا 
١‏ تعريف الشيخ ابن الحاجب للخبر اللا 
؟ - تعريف إمام الحرمين للخبر 0 
© أنواع الخبر لل ا 
0 الخبر المتواتر 0 
١‏ - تعريقه وحكمه 0 
" - شروطه ا ال 0 
0 خبر الاحاد ا 
© تعريقه وحكمه ل 
© أتواعه ا 
١‏ المسند الل 
* - المرسل ا 
أ تعريفه» وبيان تعريف المنقطع والموقوف والمعضل لا 
ب المرسل عند المحدثين ع 0 
ج ‏ حكم الاحتجاج بالحديث المرسل 0 
© مراسيل الصحابة 0 
© مراسيل كبار التابعين ا 
د دليل القائلين برد الحديث المرسل ا 
طرق التحمل والأداء 
© السماع ع ع ع ع ع 0 
١‏ - مرتبته ا 
ا 000 
© العرض لل 


© الإجازة 0 


“"' - إجازة لغير معين بوصف العموم . 
الإجازة للمعدوم 0 
و ألفاظ الإجازة م ع مل 


0 المناولة المقرونة بالإجازة‎ ١ 
المئاولة المجردة عن الإجازة مثلم‎  "؟‎ 
0 المكاتية‎ © 


0 قياس العلة‎ ١ 


© القياس الجلي والقياس الخفي ومراتبهما . 
»" - قياس الدلالة 3 5 000 2 7 7 5 535 


«اعوم و ها فاواة مام و واه مار وا اناما ل قم 


والساقفه اواو ده واوا هج ما فاو رارا را ران عا مم 


روماه هش وفعي نوا واه عام. ان ماع ةا مهم 


ولقاع عاماء .ا هد رهد نه رام م و ن اجن وار مام 


 *‏ شروط العلة ل الى 
4 شروط الحكم فى 
باب الحظر والإباحة 
© هل للأشياء حكم قبل ورود الشرع؟ ار 
© بيان مذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك ل الرف 
© الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة كرف 
الاستصحاب 
© تعريفه ا ا 0 خرف 
© أنواعه ا رف 
© حجيته ل ل 0 زرف 
أنواع الاستدلال 
© تعريف الاستدلال لغة واصطلاحاً ا 
© الاستدلال بالتلازم بين حكمين ا يرف 
© الاستدلال بالتنافي بين حكمين رف 
© شرع من قبلنا 0 000 0 اورف 
© الاستحسان ا اق 
© تعريفه مل م م م ممم م مم ةم ةن ةم م ةم ا م م ني لكلا 
© أمثلته ع يدي 
© حجيته فتيم ةيعم ة ة ثم ةمث مي ةف ةفرق ةله من ل ةم ةا م م اا ا لا 19لا 
© المصالح المرسلة تيرد 
© تعريف المصلحة ا يكل 
© أنواع المصالح ل ل 
١ ©‏ - المصالح المعتبرة ا 0 
© ؟ - المصالحب الملغاة ل م م م م م م ل ل 45لا 
 ” ©‏ المصالح المرسلة: تعريفهاء أمثلتهاء حجيتها دق 
باب الترجيح 
© تعريفه ل ل 


المحتوى الصفحة 


© شروطه التعارض ع ع ع ا ع 0 الى 

١‏ أن تكون الأدلة متفاوتة الى 

؟ ‏ أن يتساوى الدليلان في القوة اليل 

© مجال الترجيح ا 0 إلى 
© من طرق الترجيح ريل 

١‏ تقديم الجلي على الخفي ريل 

؟" ‏ تقديم القطعي على الظني ا ع ع ع يي 0 وى 

 “‏ تقديم النص على القياس ل 

© آراء العلماء في تعارض النص مع القياس ررك 
© رأي الإمام مالك في تعارض النص مع القياس ل 
© أمثلة تطبيقية لتعارض النص مع القياس عند المالكية 0 اريف 
4 تقديم القياس الجلي على القياس الخفي ا 

باب صفة المقتى والمستفتى 

© تعريف المفتي أو المجتهد 00 ل ا اال 
© شروطه ا رن 
١‏ العلم يالفقه وأصوله وى 

 *‏ البلوغ ا اين 
معرفة الخلاف وكمال الأدلة يي ع ل 
معرفة علوم اللغة العربية فى 

ه ‏ معرفة الجرح والتعديل الل 

5 معرفة آيات الأحكام وأحاديئها ع يلل 

/ا ‏ اشتراط العدالة فى المفتى الى 

4 الملكة فى الاجتهاد والاستنباط الال 

ْ التقليد 

© تعريف المستفتي وشروطه 3 
© حكم المقلّد 0 
© حكم التقليد في حق المجتهد لل ع ل ل م سلا 


المحتوى الصفمحة 
© معنى التقليد ع ع ع ع ا ا اليف 
© هل قبول قول النبي كلو يسمى تقليداً يي 
باب الاجتهاد 
© تعريف الاجتهاد لغة ا لل 
© تعريف الاجتهاد اصطلاحاً 0 
© التصويب والتخطئة في الاجتهاد يرل 
١‏ الاجتهاد في الفروع يك 
أ رأي المخطئة رولف 
© مراتب المجتهدين 0 دكن 
ب - رأي المصوبة اك 
ج ‏ تفصيل مذاهب العلماء في التصويب والتخطئة كل 
؟" ‏ الاجتهاد في أصول الدين ين 
© دليل المخطئة 0 الف 
خاتمة المؤلف ا الى 
الملاحق ع ع ع ل ل نينف 
الملحق الأول: أسانيد ابن زكري تمتي ينا ء ةلمم ءءء نبل ة نمام لا .لل همهلا 
* أسانيده في كتب الحديث والسيرة النبوية 0 ل 
* أسانيده في علم القراءات والحديث ا نه 
* أساتيده في أصول الفقه ا 
* أسانيده في الفقه للم ةم عم م ممم له 
* أسانيده في اللغة ا اا 
الملحق الثاني : إجازة ابن زكري لتلميذه الوادي أشي 0 
© الوادي أشي يطلب الإجازة ا لا 
© ابن زكري يجيبه 0 
الملحق الثالث: إجازة ابن زكري لتلميذه أبن الحاج 0 
© ابن الحاج يطلب الإجازة ت....ا.ثيييييييييثيمي.يياماث مال انث ث لل سكم 
© ابن زكري يجيبه 0 ا 


المحتوى 
الملحق الرابع: تتوى الشيخ ابن زكري في مسألة يهود توات 


© نص سؤال العصنوني في المسألة 00 
6 نص جوابت ابن زكري ع ع + ح > ع ع ع جح ع ع ا 
© فتواه في مسألة مشابهة وقعت في بيت المقدس لللم اما 

الملحق الخامس : أحباس مسححدك أبن زكري لماه ف الام الام 
© نص وثيقة الأحباس 0 
© تحليل الوثيقة 0 


خاتمة الدراسة والتحقيق 


© النتائج 0 
١‏ - النتائج المتعلقة بشخصية إمام الحرمين ومتن الورقات 
؟ ‏ التتائج المتعلقة بعصر ابن زكري لل م ملل 
 '"‏ النتائج المتعلقة بشخصية ابن زكري وكتابه غاية المرام 

© التوصيات 0 


١ك‎ 


ثاماثعا عام ل رفن 


.عام اماه واوا مه 


507 7 7 5 7 


قاأعافاةد ع رامد فد قر 


دَق 
ا ل 
(سكس ١خ‏ (دزومسصى 


المحتوى صفحة 
© الإهداء ا ا 0 0 0 00 الى 
6© شكر. وتقادير متمي ةمي ةمي يفيه نيمي م ةمث ةنم ةيه ةل م را ا رلا ا له ل 
المقدمة 
© أسباب اختيار الموضوع ترل 
6 ميهج الدراسة والتحقيق 7 + > + + + + ع ع ح ‏ + ح جح ع اي ا ا ا 0 ١5‏ 
© عرض الخطة فل ةل ممم م6000 6000( 
6© رمور واصطلاحات ع ع ل ع ع ا لفن 


القسم الأول: قسم الدراسة 
الفصل الأول: إمام الحرمين الجويني ومتن الورقات 


* المبحث الأول: اسمه وأصله ومولده ا ترف 
© المطلي الأول: اسمه وكنيته وألقابه ل ترق 
© المطلب الثانى : نسبته وأصله 0 بلق 
© المطلب الثالث: مولده 2 

* المبحث الثانى: حياته العلمية والعملية 0 ان 
٠‏ المطلب الأول: عوامل نبوغه نشأته العلمية ان 
© المطلب الثانى: شيوخه لق 
© المطلب الثالث : تلاميذه ل 


المحتوى , 


© المطلب الرابع : آثاره العلمية 0 


* الميحث الثالث: حياته العملية وأخلاقه ومنزلته ووفاته 00 


© المطلب الأول: حياته العملية 0 
© المطلب الثاني: صفاته وأخلاقه 0 
© المطلب الثالث: مكانته وثناء العلماء عليه 0 
© المطلب الرابع : وفاته ا 000 


نا المبحث الرابع : دراسة متن الورقات 7 2 ا ح ع ع ع + ع ع ع ع يا ا ا 00 


© المطلب الأول: عنوانه وتوثيق نسبته إلى المؤلف 0 
6© المطلب الثاني : موضوعاته وميزاته + + + 2 + . »ع ع ع ع 0 
© المطلب الثالث: اعتناء التاس به 0 
الفصل الثاني : 
الإمام زكري التلمساني وكتابه غاية المرام 


00 المبحث التمهيدي : درأسة حول عصر الإمام ابن زكري التلمساني ع 


© المطلب الأول: الحياة السياسية وأثرها فى شخصية أبن زكري . 
© المطلب الثاني : الحياة الاجتماعية الاقتصادية وأثرها في شخصيته . 
© المطلب الثالث: الحياة العلمية والفكرية وأثرها فى شخصيته 


# المبحث الأول: اسمه وأصله ومولده 0 
© المطلب الأول: اسمه وكنيته وألقايه 0 
© المطلب الثانى: أصله ونسبه وأسرته 0 
© المطلب الثالث: مولده لمم م م م ل لع ل م 
* المبحث الثاني: حياته العلمية 0 
© المطلب الأول: نشأته وعوامل نبوعه 0 
© المطلب الثاني: تحصيله العلمي 0 
© المطلب الثالث: تلاميذه 0 
© المطلب الرابع : مؤلقاته وآثاره العلمية تممب ةفرق ةما ءام م ةمي 
* المبحث الثالث: حياته العملية ونشاطاته ومذهبه ومواقفه 0 
© المطلب الأول: نشاطه ومناصبه ووظائفه 0 


ميل 


المحتوى 


© المطلب الثالث: مذهبه الاعتقادي والفقهي 00 
© المطلب الرابع: بعض مواقفه 0 
* المبحث الرابع: أخلاقه ثناء الثاس عليه 00 
© المطلب الأول: أخلاقه صفاته 00 
© المطلب الثاني: مكانته 00 


© المطلب الثاني: منهجه وطريقته في التعليم والتأليف ... 


© المطلب الثالث: خاتئمة الشيخ ابن زكري ووفاته 0 
* المبحث الخامس : غاية المرام بشرح مقدمة الإمام 
© المطلب الأول: عنوانه وسبب تأليفه وتوثيق نسبته .... 
© المطلب الثاني: طريقة المصنف في التأليف ومصادره .. 


© المطلب الثالث: ميزات الكتاب والماخذ الملحوظة عليه 
© المطلب الرابع: النسخ المعتمدة في تحقيق نص الكتاب 


القسم الثاني: قسم التحقيق 


مقدمة الشارح 0 
عنوات الكتاب وسيب تأليفه #اوعام م وايء مم و ع ه و عل ةا مه م مانم 


تعريف الشارح بإمام الحرمين لل ع ما 
التعريف بمتن الورقات 0 


مقدمات علم أصول الققه 
الفصل الأول: فى حد أصول الفقه 


تعريفه بالمعنى الإضافى لممم ممما لمم ةم ةع ةمال 


جره قور وده 


عامثاءا مث يهن 


فامام م ع ما مث 


لماءد الى 


لاثم مو م مه 


فاماعاةا. مالم 


مما 6ه وارم. 


مام مونو م.م 


عاثء مال يم من 


للحن 
يدض 
51 
514 
518 
ليف 
ليف 
يدق 
14" 
32 
دض 


المحتوى 


0 تعريف الأصل والفرع‎ - ١ 
؟ - تعريف الفقه تتممةم ثم ميم يني ةم ممم لمن ةمل ةلث ثم ةم مم ةلله‎ 


الفصل الثانى: فى معرفة فائدة أصول الفقه 
الفصل النالك: فى معرفة ما يستمد منه أصول الفقه 


© علم أصول الدين ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 


© علوم اللغة 0 
© الأحكام الشرعية 0 


الفصل الرابع : في معرفة موضوع أصول الفقه 
© الأدلة السمعية 


ل التعارض والترجيح و ههه م دواو ها ماو هاع هاط فهاعا مو وأعاعد ققا يه وار عقا عاه ته امم 


الفصل الخامس : في مسائل أصول الفقه 


© تعريف الحكم الشرعي ع ع ع 0 
© أقسام الحكم الشرعي 0 
6 مفهوم الصحة في العبادات عند المقهاء والمتكلمين +ع : » » + > ع ع اعم 
6 أقسام الحكم الشرعي بطريق التقسيم ع ع ع ع 0 


أقسام الحكم التكليفي 


3 
ه© »© © هاه 


ل الاجتهاد والتقليد 37 ع ا ع ا ع يح ا اس يح ع ع ا ا ا ا ل ا 2 2 5 50 


5ه وما مام قشاع ما واوا .ا .دقاعد ون فاوا و فاع مسا عافد و ويا ها. واساهو ا مام وار .اع را رار مانن 
لحرام أو المحظور 0 
المكروه ولقانو ةع فيارف فر رف يمره امم عه همي مهمه رار واه رام مال لز رن 


النّسَبُ بين المعقولاات .............2.....2...... 0 


© تعريف الجهل 0 


© العلم المكتسب 0 


© تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي للع ا م م له ا الل 
أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه 0 
الخبر والإنشاء 0 


: 
0 


المحتوى الصفحة 


© مسائل الأمر ل 

١‏ دلالة الأمر على المرة أو التكرار ممم مو تثبل ءءء ناث ء الل ل لل اهملاع 

0 دلالة الأمر على الفور أو التراخي‎  " 

- مقدمة الواجب فرق 

© موافقة الأمر هل تتضمن الإجزاء؟ ا ير 
5 - دخول الأمر على الأمر متر ممم ةمل ممم الملل ء ملم ملل 4440 

© هل يدخل النبي يليْةٌ في الخطاب الموجه للمؤمنين؟ ا 00 ارقف 

باب 
الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل 
© فهم الخطاب شرط في التكليف .... / مممممة يبيبلل ةي ةلمر ل ةلل ...444 
© تكليف الكفار بفروع الشريعة تتم ةم ملم ملم ء مام مل ءا لمم من .40100 
عودة إلى مسائل الأمر 
5 هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ل 
7 - هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ ل 
باب النهي 
© تعريفه ا 
© ما هو المطلوب في النهي؟ ان 
© دلالة النهي على الفساد ع ا الف 
© المعاني المختلفة لصيغة الأمر 30 
© المعانى المختلفة للنهى ا 
باب العام والخاص 
أولاً - العام 

© تعريفه فففنم يق ة ةنم ميقم ميم ةنم م ةنم مم ل ا من ةا نام لني قلاع 
© الفرق بين العام والمطلق ا 
© تغريف العام عند الشيخ ابن الحاجب 6 
© ألفاظ العموم يك 
© من أحكام العموم بممةفة ةميما ممم ميم ةلث تن مالل ةم منرم ل 4844 


0 اليخصصات المتقصلة ...ث.ث..ايياييييييا. 0 


© تعريف البيان ا 0 


باب 


© تعريف المطلق 0 


واأقاوا ها عام معام .اننال نه 


الصفحة 


المحتوى الصفصسة 
أنعال النبي يك وأحكامها 


© الأفعال الجبلية والعادية ملمة ما ةم لمن ةم ا ور ا ل مانن الالات 
© الأفعال الخاصة به 26 0 
© الأفعال الواردة على سبيل البيان ا 
© أفعاله الأخرى عله 000 
© خلاصة أحكام أفعال النبي عله 0 
السنة التقريرية 
© إقرار النبي ولد على أمر في مجلسه 0 
© إقراره يك على أمر في غير مجلسه للبم ةم ملم ململ نر ةم ةر ء ةلم ...68480 
© عموم السنة التقريرية حيري ة ةنمي تور ول من ةم ةزر لز رز ءلمل ل.ل 64800 
باب التسخ 

© تعريقه ا ا الا 
© حكم النسخ ووجوهه قمعم وم مه مي ةب ور رةه ف ليه ملم رمن ةرام امل 0 ©5] 
0 حكمه ا ان 

0 وجوه التنسخ من حيث التلاوة والحكم بممية ميم نثء نل ة ةنا ل لة الك 

0 وجوه النسخ من حيث وجود البدل وعدمه ا رن 

0 وجوه النسخ الجائزة ا ا امن 

0 وجوه النسخ الممنوع 0 لطن 

فصل في التعارض 

© تعريف التعارض لغة واصطلاحاً 1 ا اك 
© الإشارة إلى طريقتي الجمهرر والحنفية في التعامل مع النصوص المتعارضة ‏ 9؟5 
© أحوال التعارض بين النصوص لكك 
© طرق دفع التعارض بين النصوص ول 
0 التعارض بين النصوص العامة كرك 

0 التعارض بين النصوص الخاصة ران 

0 التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر -خاص لكل 

0 التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص من وجه ا ون 


١١7 


© إجماع الأمم السابقة 0 


© اتقراض عصر الإجماع 0 
© أنواع الإجماع 0 


تعر يف الصحابي لغة واصطلاحا لمامما لام عا مهن 


باب الخبر 
© تعريف الخبر 0 
0 القائلون بامتناع تعريف الخبر وأدلتهم 
0 القائلون بإمكان تعريف الخبر لم 
© أنواع الخير 0 
0 الخبر المتواتر 00 
0 خبر الآحاد 0 


الإجازة 0 


سواه مهمه و ععوا رفع ف واعه مرو 


وماج وام ءءا مي م ءا ثم مهاكاث اث ثم 


مهاه اه قاوام د فود م واوا واه فد قاع م عايم 


واعاةا فال اوقا ةد .او. معاقاة اماه مافا مث 


ماما فاه هود و قاعاء ا مد واراة قافاةا مه رم 


المحتوى الصفحة 
© أنراعه مممم ممم نمم لمي مم ة بم نم ة ةم ةنم ة ةم م ةررم ةا ةم ل لفل 
١‏ - قياس العلة للمرممة حا ا ا 0 0 00 الى 
 "‏ قياس الدلالة 0 يل 
' - قياس الشبه 0 الف 
© شروط القياس ا لل 
١‏ - شروط الفرع لل 
١‏ - شروط الأصل شف 
“ - شروط العلة الى 
5 شروط الحكم ىل 
باب الحظر والإباحة 
© هل للأشياء حكم قبل ورود الشرع؟ ع ع ا او 
© بيان مذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك ا الل اعرف 
© الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة كرف 
الاستصحاب 
© تعريفه ع ا ع ع ع ع ا 0 رزيرف 
© -حجيته ل 0 0 ينف 
أنواع الاستدلال 
© تعريف الاستدلال لغة واصطلاحا يرف 
© الاستدلال بالتلازم بين حكمين ار 
© شرع من قبلنا 0 يرف 
© الاستحسان لي 
© المصالح المرسلة ردي 
باب الترجيح 
© تعريفه ادك 
© شروط التعارض لانن 
© مجال الترجيح 0 ال 
© من طرق الترجيح ع ا ع 0 ف 


المحتوى الصفحة 
© آراء العلماء في تعارض النص مع القياس ري 
باب صفة المفتى والمستفتى 
© تعريف المفتي أو المجتهد ا 00 لل 
© شروطه ا 
التقليد 
© تعريف المستفتي وشروطه الى 
© حكم المقلّد ري 
© حكم التقليد في حق المجتهد ا ريف 
© معنى التقليد ا 0 ضيف 
© هل قبول قول النبي ييه يسمى تقليداً؟ وى 
باب الاجتهاد 
© تعريف الاجتهاد لغة 0 
© تعريف الاجتهاد اصطلاحاً ل 
© التصويب والتخطئة في الاجتهاد ا 
© خائمة المؤلف 0 
الملاحق 
© الملحق الأول: أسانيد ابن زكري لتبيية ةل ةمةء ةي ة ءءء ة ةمل ء نان ...| #فلا 
© الملحق الثاني: إجازة ابن زكري لتلميذه الوادي آشي خرن 
© الملحق الثالث: إجازة ابن زكري لتلميذه اين الحاج 6 
© الملحق الرابع: فتوى الشيخ ابن زكري في مسألة يهود توات ملالا افأكم 
© الملحق الخامس: أحباس مسجد ابن زكري 0 
© الملحق السادس: متن الورقات كما ورد في النص المحقن للم ع تلام 
خائمة الدراسة والتحقيق 
© التتائج 0 
© التوصيات ا ا لاا 
1 الفهارس 
* فهرس الآيات القرآنية ا 


* فهرس الأحاديث النبوية ريل 
* فهرس الآثار شنال 
* فهرس الإجماعات والاتفاقات نان 
* فهرس المسائل الفقهية ا لان 
* فهرس التعريفات والحدود يل 
* فهرس الأبيات الشعرية وأنصاف الأبيات اليك 
* فهرس الأقوال والأمثال 0 تفرك 
* فهرس الأعلام ا رفك 
* فهرس الفرق والقبائل والأمم والجماعات لال 
* فهرس الأماكن والبلدان شيل 
* فهرس اختيارات ابن زكري 0 لون 
* فهرس الأشكال والخرائط تيل 
* فهرس أسانيد ابن زكري ا اليل 
* فهرس الكتب الواردة فى النص المحقق يل 
* فهرس المصادر والمراجع الل 
* الفهرس المعجمى لمحتويات الكتاب ل 
* الفهرس التفصيلى لمحتويات الكتاب الل 
* الفهرس الإجمالي لمحتويات الكتاب ل ل ا 
تم بحمد الله 
2< الى 


ثم 
ىا قري 
ل و 


1 


